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 :مقدمة

 تشجيع الاستثمار لدفع وتحريك عجلة التنمية التنمية الاقتصادية في أي دولةمن أهم مرتكزات        
وتجسيدا لمبدأ  ،مختلف القطاعات في وتحقيق النمو والتقدم التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطنيو 

بإدخال إصلاحات  الجزائر قامت 1والعمل على تحسين مناخ الأعمال ،مضمونة حرية الاستثمار والتجارة
قادرة على مواجهة الاحتياجات  مستدامةشاملة و بإحداث تنمية  توفير مناخ قانوني كفيل إلى نوعية تهدف

بما تتضمنه من  ،الاستثمار وطنية تتعلق بترقية وتطويرياسة س من خلال تبني الاقتصادية والاجتماعية
قتناء أصول ا واء كانوا وطنيين أو أجانب عندمستثمرين سلل ممنوحة ضريبية وتمويلية امتيازاتحوافز و 

المؤسسات  تأهيلو إعادة أ أو الخدمات نتاجالإ توسيع قدرات وأتندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة 
 . 2اتأو المساهمة في رأسمال الشرك باسترجاع نشاطها المعتاد

 أو الأملاك الخاصة للأملاك الوطنية ن تابعاسواء كا وباعتبار العقار ذو قيمة مالية واقتصادية       
الاستثمارات الوطنية  لاستقطاب عامل أساسي فهو ،3موردا لا غنى عنه في أي مشروع استثماري و 

من أكبر العقبات التي تواجه  في نفس الوقت وهو ،وتنفيذ مختلف المشاريع الاقتصادية والأجنبية
فالحديث عن موضوع الاستثمار ودوره في ترقية  .حجمهاالمستثمرين لإنشاء المشاريع أو الزيادة في 

 ،لاستيعاب المشاريع الاستثمارية لعقارمشكل توفير ا عن الحديثيقودنا إلى  الوطني وتطوير الاقتصاد
في  انشاطه وحجم ميدانيا مهما كانت طبيعة ؤسسات الاقتصاديةمال تعاني منهاالتي  صعوباتأول الف

القطعة  العقار المبني أو أي ،توفير الوعاء العقاري الاستثماري  مشكلي ه مرحلة الإنشاء أو التوسع
 .المشروع الاستثماري ة و ألاستقبال المنش الموجهةو  المهيأةالأرضية 

                                                           

، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، 0202ديسمبر  02المؤرخ في  440-02من المرسوم الرئاسي رقم  16المادة  -1 
 .0202ديسمبر  02، صادر في 20، ج ر عدد 0202نوفمبر  26المصادق عليه في 

أوت  20المؤرخ في  20-61من القانون رقم  20المادة وهو التعريف الذي أورده المشرع الجزائري للاستثمار في  -2 
المؤرخ في  62-00، الملغى بالقانون رقم 0261أوت  20، صادر في 41ج ر عدد ، المتعلق بترقية الاستثمار، 0261

 .0200جويلية  02، صادر في 02، المتعلق بالاستثمار، ج ر عدد 0200جويلية  04
، 40المتضمن التوجيه العقاري، ج ر عدد ، 6002نوفمبر  62المؤرخ في  00-02من القانون رقم  00تنص المادة  -3 

، 00، ج ر عدد 6000سبتمبر  00المؤرخ في  01-00، المعدل والمتمم بالأمر رقم 6002نوفمبر  62صادر بتاريخ 
، على أنه " تصنف الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونية التالية: 6000سبتمبر  02صادر في 

 ، أملاك الخواص أو الأملاك الخاصة، الأملاك الوقفية".الأملاك الوطنية
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يعتمد  لا لملاءمة متطلبات التنمية المنظومة التشريعية تطويرو  صلاحاتهذه الإ قغير أن تحقي      
الدولة للمستثمرين، بل التي تمنحها  والإعفاءاتالمزايا  ضبعوالذي يكرس  الاستثمارفقط على قرار 

كل  نظم، يالاستثمار منذ بدايته إلى نهايته قوم على دعم وتسهيل إجراءاتيإطار قانوني متكامل  يتطلب
كتسهيل الإجراءات والتراخيص الإدارية وإصلاح  وتؤثر فيه بصورة مباشرة هتتصل بالتي  الآليات

الملكية ب الخاصة تشريعاتالبالإضافة إلى معالجة مشكل التمويل وكلفته المرتفعة، ل المنظومة البنكية
  .العقارية وتنظيم الاستغلال العقاري 

وخلافا للعقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية بمنح        
 توفير رأس المال يعتبر، 1اتملكه دون  ريةهذا النوع من الأملاك العقاز على الامتياحق  ينالمستثمر 
 التي تواجه القائمين على إدارة العوائقمن عقارية تابعة للأملاك الخاصة للأفراد  أصول لاقتناء

، أو في مرحلة إنشائها سواء كانت مملوكة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية المشروعات الصناعية والتجارية
نوعيته أو  على مستوى حجم الإنتاج، لمتغيرات الاقتصاديةهة امواجل نشاطها وتوسيع من أجل استمرار

كوظيفة أساسية  فير التمويل اللازمعلى تو  هعن أفضل الوسائل التي تساعد بحث دائمافالمستثمر ي تكلفته.
يل المطلوب توفيره التمو  مقدار النظر إلىلأنه ب ،رباحبالإضافة إلى تحقيق الأ هامة لأي مشروع استثماري 

 .المشروع وحجم يتحقق الربح الذي يزيد من قيمة ثمارهلحصول عليه وحسن استنات المقدمة لوالضما

ذاتية  بين مصادر داخلية الاستثمارية نوع مصادر التمويل التي يلجأ إليها أصحاب المشاريعترغم و        
وال سبق تجنيبها في المشروع أو أم ، سواء كانت أموال ناتجة عنتياجات الماليةيها لتوفير الاحيعتمد عل

 أن المشروعات الصغيرة هو هذا المصدر ما يؤخذ على فإن، ة من أرباح محققةصورة احتياطات مستقطع
وضعها المالي لا وظفت كل الأموال الموجودة لديها، أو لأن  إما لأنها ،لا تستفيد منه قد والمتوسطة

البحث عن في  القائمين على هذه المشاريع ، ومن ثم يبدأ2رأس المالبطرح أسهم جديدة لزيادة لها سمح ي

                                                           

منح المشرع الجزائري للمستثمر الوطني والأجنبي حق الاستفادة من الأملاك الوطنية الخاصة الموجهة لإنجاز مشاريع  -1 
ذا النوع من استثمارية قصد إقامة مشروعه الاستثماري عليها، لكن دون أن يفضي ذلك إلى تملكها لأن المشرع يخضع ه

المؤرخ في  24 -22الأملاك العقارية إلى الصيغة الوحيدة لمنح الامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل بمقتضى الأمر رقم 
، المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز 0222سبتمبر  26

 .0222سبتمبر  20، صادر بتاريخ 40دد مشاريع استثمارية، ج ر ع
،   عقد التأجير التمويلي، دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي والنظام السعوديعبد الرحمان السيد قرمان،  -2 

 . 20، ص 0261ر النهضة العربية، القاهرة، ، دا20ط 
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 والتي من خلالها لاقتراض من البنوك أو المؤسسات المالية،للجوء إلى عملية امصادر تمويل خارجية با
 أصول عقاريةمن  يستطيع المشروع طالب التمويل الحصول على الأموال اللازمة لشراء ما يحتاجه

 التقسيطب البيع عن طريق القرض في وقت لاحق، أوداد مقابل س أو ضمان استمراره لممارسة نشاطه
نتيجة  مرتفعة الثمن والتي تكون  عقارية من أصول الحصول على ما يحتاجه من تمكن المشروعي حيث

 .1لمستثمرلى أقساط تتفق والقدرة المالية لإ تجزئة ثمنها

ل تمويل تقليدية للمشروعات وقد أثبت الواقع العملي أن نظامي القرض والبيع بالتقسيط كوسائ       
خاصة إذا اقتصرت على  عرضها للمخاطرحيث تلمؤسسات الممولة، لالاستثمارية لا تمنح الحماية الكافية 

المؤسسة كون فيها في الحالات التي ت  يوفر لها الحماية المطلوبةالضمان العام الممنوح للدائن، فهو لا
لسداد ما عليه من ديون، بالإضافة إلى تقدم الدائنين  ن التمويلالمستفيد مبعدم كفاية أموال  ة مهددةالممول

 .2في حالة تعرض صاحب المشروع لصعوبات مالية الممتازين أو من يتمتعون بضمانات خاصة

لخارجية لتوفير الأموال اللازمة من مصادر التمويل سواء الذاتية أو ا في الخيارات المتاحة وبوجود       
تحكمه مجموعة من  بين هذه المصادر من مصدر المستثمر فإن اختيار ،لاستثماري تنفيذ القرار اأجل 

كأن يكون قد استنفذ كل ما لديه من أموال أو يرغب في  ،للمشروع بالوضع الماليالعوامل يتعلق بعضها 
 دية،الاقتصا الارتفاع تكلفته اللجوء إلى القروضلا يرغب في  ، أو أنهاستثمارات أخرى  توجيه ما لديه في

ئتمانية السائدة وقت طلب در التمويل يتأثر بالسياسة الاقتصادية والنقدية والالمص المستثمر اختيار كما أن
أن يصل إلى وسيلة تمويل  المتعلقة بمصادر التمويل والعوامل هظروفبسبب وقد يصعب عليه التمويل، 

 جراء التوسعات المطلوبة.لإأو  في نشاطه التي يحتاجه تمكنه من شراء الأصول العقارية مناسبة

 انعدامالممولة ب المالية المؤسساتالبنوك و كفايته لحماية حقوق الضمان العام وعدم  قصوروإزاء        
ؤمن الدائن ضد خطر الإعسار المحتمل التي تإلى وسائل الضمان الخاص  تم اللجوء ،الثقة والائتمان

شخص آخر ذمته إلى ذمة المدين في الوفاء بالدين،  لمدينه فيضمن له استيفاء حقه كاملا من خلال ضم

                                                           

ملتقى وطني سسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، بن شنوف فيروز، عقد الاعتماد الإيجاري وإشكالية تمويل المؤ  -1 
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، عقود الأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد الجزائري حول 

 .060، ص 0260ماي  62و 61مي يو 
 لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية،26، طارن عقد الليزنغ أو عقد الإيجار التمويلي في القانون المقإلياس ناصيف،  -2 

 .62، ص 0222
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لضمان الوفاء بحق الدائن والذي يكون له بمقتضاه سلطة تنصب على شيء  معين لأو تخصيص ما
دينه  لاستيفاء بالمزاد العلني البيعي يد يكون لينفذ عليه بالحجز ثم معين تمكنه من تتبع هذا الشيء في أ

إلا أن لكن رغم أهمية ودور التأمينات الشخصية والعينية ، ن الآخرينعن الدائني من ثمنه بالأولوية
 بهاالتي ترد عليها بالإضافة إلى خطر هلاك العين المثقلة  يود المتعددةالخاصة والمعقدة والق الإجراءات
 .1مؤسسات الممولةلل أقل فعالية في تحقيق الحماية الكافية ، جعل من هذه الوسائلأو فقدانها

إلى وسائل ضمان  البنوك والمؤسسات الماليةوسائل الضمان السابقة لجأت بعض أمام عدم كفاية و        
 يمنع بمقتضاه المشروع المستفيد منمباشرة تمثلت في إدراج الشرط المانع من التصرف والذي غير 

شرط  إلى اللجوء تم كامل حقوقه، كما الممول قد إلى حين استيفاءالتمويل من التصرف في محل الع
 رغم إلى حين الوفاء بكامل الثمن بملكية المبيع ةالممولالمؤسسة حتفظ لاحتفاظ بالملكية والذي بمقتضاه تا

  . 2إلى الغير حسن النية هاانتقال في حالة ه قد لا يوفر الحماية اللازمة خاصةإلا أن ،زةحياالانتقال 

مختلف  من اقتناء أوعية عقارية لإنجاز اكنهمت للمؤسسات الاقتصاديةالتمويل حاجة ملحة وبما أن        
ة أيضا سلعهو و لتطورات التكنولوجية وملاحقة ا هااتفي ممارسة نشاط الاستمرار أو الاستثمارية المشاريع

، الوطني الاقتصادالتي يقوم عليها  سسممثلة إحدى أهم الأوالمؤسسات المالية البنوك بها  أو خدمة تقوم
ل من المـدخرين لا لتخزينهـا وتكديسها في الأرصدة بل لإعادة استثمارها في لأنها تقوم بتلقي الأموا

لكثير ل وجهةجعلها  ،وك في تجميع الأموالالذي تلعبـه البن على الدولة، وهذا الدور مشاريع تعود بالربح
ي يمر متنوعة تتناسب مع الظروف المختلفة الت بصور التمويلية هامنتجات تعرضالبنوك ف ،المستثمرينمن 

المؤسسات المالية إلى تنويع وسائل التمويل ليست  هذه يدفع فإن ما ،المقابلبو  .اقتصادي بها كل مشروع
زيادة حجم تشغيل أموالها ب الاستثمار في الممولة المؤسسات رغبة ل بلمصلحة المشروعات طالبة التموي

ها التمويل بما انونية التي تقدم فيكما تبحث في نفس الوقت عن الصيغة الق ،بما يعود عليها بأعلى عائد
 توفير أكبر قدر من، و المستفيد من التمويل مع االمتفق عليه يضمن لها استرداد رأسمالها في المدة

 كحماية وشرط أساسي لتمويل الاستثمار. يةالائتمانالضمانات لتفادي المخاطر 

                                                           

 .02، ص 0222، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، التأمينات العينية والشخصيةنبيل إبراهيم سعد،  -1 

ماجستير في القانون الخاص، كلية ال، مذكرة لنيل شهادة عقد الإيجار التمويلي كوسيلة للتمويلربيعة بن عزوز،  -2 
 .62، ص 0222لحقوق بجامعة دمشق، سوريا، ا
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خاصة ت من جهة أصحاب المشاريع ونتيجة لقصور الأساليب التقليدية في التمويل ووجود عقبا       
من حيث بطء الإجراءات والوثائق الإدارية المتعددة والفترة الزمنية التي  التمويل المصرفي في مجال

، بالإضافة إلى وجود ، عدم القدرة على تقديم ضمانات عينيةوفوائده المرتفعة وغير الملائمة طلبهاتت
اللجوء إلى بدأ التفكير في  1،متمثلة في خطر عدم التسديدوال ل من جهة المؤسسات الممولةعقبات التموي

 المؤسساتالبنوك و  أكثر فعالية ونجاعة لحماية الائتمان الممنوح من توفر ضمانات تمويلوسائل  استخدام
وفي نفس الوقت تلبي الاحتياجات  وتقوي مركزها كدائن، التمويل التقليديالممولة من مخاطر  المالية

المالية،  التمويل بما يتناسب مع إمكانياتها وقدراتها ت الاقتصادية التي تلجأ إلى طلبللمؤسساالمالية 
الأنظمة القانونية التقليدية المعروفة  هي مجموعة منائل ليست جديدة كليا وإنما والملاحظ أن هذه الوس

تطويعها لتصبح بتفاعلت فيما بينها وفقدت بعض خصائصها  ،كالإيجار، البيع، القرض، الوكالة والتأمين
   .2الاقتصادية اريعأداة لتمويل الاستثمارات الإنتاجية للمش

التي ابتكرها الفكر القانوني التنظيمات القانونية  تطبيقا لهذه العقاري  الاعتماد الإيجاري  يعتبرو        
في  المؤسسات الاقتصاديةحل مشكل اجهة العجز والقصور في رأس المال وبالتالي لمو  والاقتصادي

 الأسلوبومن أبرز خصائص هذا ، الخاصة المالية المواردإلى  دون اللجوء ها الاستثماريةمشاريعل تموي
ما يحتاج إليه من ب الانتفاع يستطيع طالب التمويل ن خلالهي معلى فكرة التمويل العيني والذ اعتماده

 شاط الاعتماد الإيجاري المتخصصة في مزاولة ن باللجوء إلى إحدى المؤسسات المالية عقارية صولأ
بما يتفق مع احتياجاته، على أن  التي يحددها المشروع طالب التمويل الأصولبشراء تقوم  حيث ،العقاري 

 ،ثمن شراء العقار المؤجر أو تكلفة بنائه مليش مقابل بدل إيجار جرها له في المدة المتفق عليهاتؤ 
 يلتزم المشروعبشرط أن  ،للمؤسسة الممولة مصاريف إتمام الصفقة وهامش ربح معقول بالإضافة إلى

 العقارية الأصول محتفظة بملكية المؤسسة الممولة اي تبقى فيهالتو  طوال مدة العقد ساطبدفع الأق المستفيد
إلى  العقار أو تجديد العقد أو إعادة العقارشراء  خيار المستفيدكما يتميز هذا العقد بمنح  المؤجرة،

 .عند نهاية المدة المتفق عليها مالكة له مؤسسة المؤجرة بوصفهاال

                                                           

بونصيار ويزة، حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى عقد الاعتماد الإيجاري كأسلوب حديث لتمويل استثماراتها  -1 
في الجزائر، الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل مستجدات القانون الجزائري، كلية الحقوق والعلوم 

 .400، ص 0260نوفمبر  02لسياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يوم ا
 .00، ص 6006، دار النهضة العربية، القاهرة،الجوانب القانونية للإيجار التمويليعلي سيد قاسم،  -2 
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في منتصف القرن الماضي في الدول التي يغلب  انتشارا عالميا واسعا الإيجاري  الاعتماد وقد شهد       
على مبدأ سلطان  ااعتماد الأفراد من حرية في تنظيم العقود عليها النظام الرأسمالي نظرا لما يتمتع به

ان ما انتقل إلى باقي سرعو  المهد الأول لظهوره بشكله الحديث، لمتحدة الأمريكيةالإرادة، فكانت الولايات ا
ى بتزايد إقبال المشروعات الاقتصادية عل بداية بأوروبا أين عرف رواجا كبيرا خاصة في فرنسا دول العالم

في  انقص فتالتي عر  العالم الثالثدول وصولا إلى  الاعتماد الإيجاري، اقتناء الأصول الإنتاجية بصيغة
  المؤسسات المتخصصة في هذا المجال. قلةبسبب  ل على هذا النشاط التمويليقباالإ

 الاقتصادية التي عرفتها في الثمانيناتو  فإنه على إثر الإصلاحات السياسية ،بة للجزائرأما بالنس       
المنظومة  ىذي أدى إلى تحرير الاقتصاد وإدخال تعديلات جوهرية علوال 6020من خلال دستور 

، الرأسمالي والانفتاح على اقتصاد السوق  ظامالتشريعية بالتخلي صراحة عن التوجه الاشتراكي وتبني الن
تنظيم العلاقات الاقتصادية والمالية الجديدة التي تربط  عدم كفاية التقنيات التعاقدية التقليدية فيكذلك و 

باعتبارها إحدى  في النظام القانوني الجزائري  لإيجاري الاعتماد ا إدراج تقنيةتم  ،المستثمرينو  البنوك بين
المتعلق  62-02من القانون رقم  660بموجب المادة  تمارسها البنوك والمؤسسات المالية عمليات القرض
  كبيرا من طرف المعنيين بهالم تعرف إقبالاو  إلا أن ذلك كان في المنقول فقط، ،1الملغى بالنقد والقرض

وأمام هذا الوضع وسدا  عدام الإطار القانوني المنظم لها.وفهم من مخاطرها بسبب انحداثتها وتخل نظرا
باعتباره عملية  د الإيجاري تنظيما قانونيا مفصلاالاعتما دخل المشرع الجزائري لتنظيمت ،للفراغ التشريعي

 لفت حسباخت فخصه بأحكام ،2المتعلق بالاعتماد الإيجاري  20-01مالية وتجارية بموجب الأمر رقم 
في القواعد القانونية  الفرق  بسبببين أصول منقولة وعقارية  هذا العقدطبيعة الأصول التي تكون محلا ل

  لتصرفات القانونية التي ترد على المنقولات وتلك التي ترد على العقارات.المنظمة ل

                                                           

 ،6002أفريل  60، صادر في 61، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد6002أفريل  64مؤرخ في  62-02قانون رقم  -1 
، 0220أوت  02، صادر في 00، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 0220أوت  01مؤرخ في  66-20ملغى بالأمر رقم 

، ج ر 0220، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0220جويلية  00المؤرخ في  26-20المعدل والمتمم بالقانون رقم 
، صادر في 02، ج ر عدد 0262أوت  01مؤرخ في ال 24-62، وبالأمر رقم 0220جويلية  01، صادر في 44عدد 
أكتوبر  60، صادر في 02عدد  ، ج ر0262أكتوبر  66المؤرخ في  62-62، والمتمم بالقانون رقم 0262سبتمبر  26

0262. 
جانفي  64، صادر في 20، يتعلق بالاعتماد الإيجاري، ج ر عدد 6001جانفي  62مؤرخ في  20-01أمر رقم  -2 

6001. 
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إلا أنه  ،منقولاتللإيجاري لمقارنة بالاعتماد ا للعقارات في الظهورأسبقية الاعتماد الإيجاري ورغم        
إلى وقت  التشريعات، وحتى الدراسات والبحوث القانونية في هذا المجالفي مختلف لم يحظ بتنظيم خاص 
وصلت مع التطور الذي ، ولكن بصفة عامة وتتناول في أغلبها الاعتماد الإيجاري  قريب كانت قليلة جدا

 أهمية في الوقت الحالي بالنسبة نظرا لما يمثله العقار منو  إليه الدول في سياساتها الاقتصادية والتنموية،
الاعتماد الإيجاري  عقدب امإلى الاهتم فقد توجهت الدراسات ،باعتباره ثروة لا تهلك مع الزمن للاستثمار

 تمويلقتناء الأصول العقارية باللجوء إلى الاقتصادية على ا ري خاصة مع تزايد إقبال المؤسساتالعقا
 .  العقاري  الاعتماد الإيجاري  بنائها في إطار صيغةشرائها أو 

 ضوع:أهمية المو 

سواء في الجانب القانوني أو  الاعتماد الإيجاري العقاري  من أهمية يستمد هذا البحث أهميته       
 ها تتبوأ مكانة متميزة بين أساليب التمويل المختلفة،تجعلبمزايا عديدة  تنفرد الاقتصادي، فهو وسيلة تمويل

من أصول عقارية  اختيار ما يحتاجهمن  المشروع طالب التمويل الاعتماد الإيجاري العقاري  يمكن حيث
تمويلا كاملا لاستثماراته إذ  هل يوفرتفق مع طبيعة نشاطه وبالمواصفات التي يحددها، كما بما ي أو بنائها

لب التمويل بسداد أي أن يلتزم طا كل التكاليف دون  لة بشراء العقار أو بنائه متحملةتقوم المؤسسة الممو 
كما يعتبر استخدام هذا الأسلوب التمويلي أقل تكلفة من الناحية الاقتصادية مقارنة بشراء  نفقات سابقة.

اللجوء إلى أمواله الذاتية،  عوضا عن بتمويل استثماراته فهو يسمح للمستثمر ،الإنتاجية العقارية الأصول
الميزانية، وهو ما  تترتب على العملية لا تظهر في جانب الخصوم من تكاليف التيالعباء و الأكما أن 

    . 1ئتمان مرة أخرى الافرصة الحصول على  يعطي للمستفيد من التمويل

المؤهلة قانونا لممارسة نشاط  للبنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري أما بالنسبة        
 لشراء العقارات أو بنائها المدفوع كتمويل هامالفي استثمارها لرأس مثلتت فإن أهميته الاعتماد الإيجاري 

من ، مما يجعلها في مأمن المتفق عليهامدة الالمؤجرة طيلة  بملكية العقارات بالإضافة إلى احتفاظها
لعقار محل العقد باسترجاعه في حالة إفلاس المستفيد من التمويل أو توقفه التعرض لمخاطر التنفيذ على ا

 ممارسة نشاط في إطار الممولة تشجيعا للاستثمار المالية المؤسساتالبنوك و  عن الدفع، كما تتمتع

                                                           

 .02، ص 0266، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، عقد التأجير التمويلي دراسة مقارنةعايد الشوابكة،  محمد -1 
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من مزايا ضريبية سواء ما تعلق منها بالإعفاءات المقررة على الشركات أو  العقاري الاعتماد الإيجاري 
 .1بحقوق الشهر والتسجيل

أو بائع العقار  بل تمتد إلى فقط بالنسبة لطرفيهالاعتماد الإيجاري العقاري  ولا تنحصر أهمية       
 البناءفرصة بيع ما يملكه أو القيام ب يتطلبه تنفيذ العملية، فالصيغة تمنحه مقاول البناء كطرف ثالث

 الاعتماد الإيجاري ، فأو الانتهاء من العمل التسليم تكلفة بنائه عندمقابل الحصول على ثمن العقار أو 
بتوفير السيولة المطلوبة  مامنها بائع العقار والمقاول حيث يسمح لهالتي يعاني حل للمشاكل  العقاري 

 .2في مجال بيع العقارات والبناء ، وبالتالي زيادة الاستثماراتماتحقيق الأرباح وتطوير نشاطاتهو 

للمؤسسات بالنسبة  تمويل أسلوبالاعتماد الإيجاري العقاري باعتباره ف ،أما من الناحية الاقتصادية       
أو تحديث القائمة منها بما تحتاج إليه من  في مرحلة الإنشاء التي تعاني من صعوبات ماليةالاقتصادية 

على تحسين مناخ  يعمل من شأنه أن، فإن هذا عقارية باستعمالها واستغلالها مع إمكانية تملكهاأصول 
مما ، تثمار وزيادة المشاريع الاقتصاديةجيع الاسفي دفع عجلة التنمية الاقتصادية بتش ةالأعمال والمساهم

من آثار  لحدكما يعتبر وسيلة ل، وخلق منافسة بين تلك المشروعات، مناصب شغل ج عنه إيجادينت
نتظار بالقضاء على فترات الاالتضخم على تكلفة عمليات التوسع الاقتصادي أو إنشاء مشاريع جديدة 

  .3لتوفير احتياجاتها المالية التي تحتاج إليها

لم تتطرق  التي في هذا الموضوع القانونية وقلة الدراسات الاعتماد الإيجاري العقاري ونظرا لأهمية        
إجمالا ودون تمييز بين  في إطار الأحكام العامة ناولهت فالجانب الأكبر منها لاستثمار،كآلية لتمويل ا إليه

على هذا و  .بينهما من اختلافات جوهرية يوجدمنقولة وغير المنقولة رغم ما الصول الأعلى  منه ما يرد
لربط البحث العلمي بالجانب التشريعي المنظم لهذا العقد سواء من  جاء اختياري لهذا الموضوع ،الأساس

، مع وقانون الاستثمار لعامةالمتعلق بالاعتماد الإيجاري أو في إطار القواعد ا 20-01خلال الأمر رقم 
 .العقاري  لاعتماد الإيجاري لية لعلى الوظيفة التموي التركيز

                                                           

ماجستير ال، مذكرة لنيل شهادة النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي وتنظيمه الضريبيصفاء عمر خالد بلعاوي،  -1 
 .641، ص 0220سطين، في المنازعات الضريبية، جامعة النجاح الوطنية، فل

 .00، المرجع السابق، ص الجوانب القانونية للإيجار التمويليعلي سيد قاسم،  -2 
النهضة العربية، القاهرة،  ، دارالتأجير التمويلي، الجوانب القانونية والمحاسبية والتنظيميةمحمود فهمي وآخرون،  -3 

 .60، ص 6020
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 أهداف الموضوع:

الاعتماد الإيجاري التعرف على مفهوم  لى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمهاهدف هذه الدراسة إت       
في جذب المستثمر ودوره  تكوينه وتنفيذه حيثمن وسائل التمويل التقليدية من وما يميزه عن غيره  العقاري 

أو الاقتصاد  التمويلية طراف العمليةينفرد به من خصائص ومزايا سواء بالنسبة لأ وبما الوطني والأجنبي
المتعلق بالاعتماد  20-01التي جاء بها القانون رقم  القانونية براز أهم الضماناتإ ، بالإضافة إلىالوطني

 ن، فالبنوكالائتما فعاليتها وكفايتها في حماية، ومدى الإيجاري أو المقررة بموجب القواعد العامة
بالإضافة  تعتمد عليها أو شركات التأجير المؤهلة قانونا والمعتمدة صراحة بهذه الصفة والمؤسسات المالية

المشاريع الاقتصادية  اتخاذ قرارها بشأن استثمار أموالها في تمويل فيإلى قانون النقد والقرض والأنظمة 
 الاعتماد الإيجاري العقاري. بصيغة

هذه الدراسة إلى تقييم تقنية الاعتماد الإيجاري العقاري مقارنة بوسائل التمويل التقليدية كما تهدف        
التي تعيق  التشريعية النقائص والفراغات والوقوف على تحليل النصوص القانونية المنظمة لهامن خلال 

ل اي مجرصد تجارب الدول المختلفة ف ، وكذلكالاستثمارتمويل انعكاس ذلك على  ىمدو  اتطبيقه
لمعرفة التطور التشريعي والعملي الذي وصل إليه، وكل ذلك للوصول إلى  الاعتماد الايجاري العقاري 

، وكذلك مدى استجابة البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية للتطورات الحاصلة في المجال المصرفي
 شاريع الاقتصادية.ودعم الممن أجل ترقية الاستثمار  تشجيع المستثمرين لاختيار هذا الأسلوب التمويلي

 أسباب اختيار الموضوع:

مجموعة من الاعتبارات  أملته لإيجاري العقاري كآلية للاستثمارالاعتماد ا موضوعلاختياري  إن      
 الذي أصبح ميولي للدراسات القانونية المتخصصة في مجال الاستثماربداية من  الذاتية والموضوعية،

 لتنميةل يكتسيه من أهمية بالغة بما يقدمه من خدمات لما وفقهاء القانون  محل اهتمام رجال الاقتصاد
التشريعي  من الجانب وما يرتبط بهصياغة مبادئ النظام الاقتصادي، ، و بشكل عام الاقتصادية

لسوق وتحريرها أمام المستثمرين، الذي أفرزته سياسة الدولة بفتح اتنظيمي والاقتصادي مسايرة للتطور وال
 وجذب الاستثمار وتطويره. الاعتماد الإيجاري العقاري كوسيلة لتمويل المشاريع الاقتصادية الا سيم

الاعتماد  ئرية المتعلقة بالموضوع خاصة وأنالدراسات القانونية الجزا بالإضافة إلى محاولة إثراء       
وما  تماد الإيجاري للمنقول،الاعبالإيجاري العقاري لم ينل اهتماما كبيرا من حيث البحث والكتابة مقارنة 
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عامة ولم  كآلية لتمويل المشاريع والمؤسسات الاقتصادية بصفة ول هذه التقنيةوجد من هذه الدراسات تنا
القانونية الناشئة ، من حيث العلاقات بموضوع الاستثمار بصفة مباشرة ومعمقة ربطهيتطرق إلى ما ي

  ة أو الواجب توفرها لحماية أطراف العملية التمويلية.والضمانات المقرر  وتنفيذه بمناسبة تكوين العقد

يفرضه تحديث المنظومة التشريعية الخاصة بالاستثمار،  محل الدراسة الموضوع البحث في كما أن       
فرغم صدور العديد من القوانين أو التعديلات في هذا المجال في إطار إصلاح المنظومة التشريعية 

لاعتماد وص التشريعية والتنظيمية المنظمة لالنص إلا أن ،قرض وقانون الاستثماركتعديل قانون النقد وال
وهو ما يستدعي البحث  المتعلق بالاعتماد الإيجاري، 20-01الأمر رقم  لم تراجع منذ صدور الإيجاري 

نوك، احثون، البوتقديم دراسة يستفيد منها الب التنظيم الذي يخضع له هذا العقد بالتحليل والمقارنة في
التي  متعاملون الاقتصاديون، بحيث تراعي التعديلاتالو  شركات التأجير التمويليو  المؤسسات المالية

 الاعتماد الإيجاري العقاري. زائرية والأجنبية ذات الصلة بأدخلت على العديد من القوانين الج

 :حدود الدراسة

مكاني تم التركيز على ممارسة انبها المن عدة جوانب، ففي ج دراستنا لهذا الموضوع نطاق تحددي      
المتعلق بالاعتماد الإيجاري، بالإضافة  20-01الاعتماد الإيجاري العقاري في الجزائر طبقا للأمر رقم 

إلى استعراض تجارب بعض الدول التي تتبنى النظام القانوني اللاتيني كفرنسا ومصر، أما بالنسبة 
ثم انتقاله إلى الدول  ،نشأته في الولايات المتحدة الأمريكية داية منفتناولنا هذا العقد ب ،ب الزمانيللجان

 .من الناحية العملية والتشريعية أهم مراحل وعوامل تطورهمع التركيز على السائرة في طريق النمو 

 مخصصة لأغراض مهنية، أن تكون  الاعتماد الإيجاري العقاري  محل العقارات أنه يشترط في بماو        
إزاء و  .شرائها لها بغرض تأجيرها للمشروع الاقتصادي طالب التمويلللمؤسسات الممولة أو سبق مملوكة 

احتفاظ الدولة بملكية العقار  حق في تشريعاته المستحدثة المنظمة للاستثمار تكريس المشرع الجزائري 
دراستنا لهذا  فإن ،منع التنازل عنه للمستثمرثمار و التابع للأملاك الوطنية الخاصة المخصص للاست

المخصصة للاستثمار  في تمويل شراء أو بناء العقارات ذات الطابع المهني كون محصورةست الموضوع
 الاعتماد الإيجاري العقاري. تابعة للأملاك الخاصة عن طريقال
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 :البحث شكاليةإ

اق قانون الأعمال القانونية التي تعاظمت في نط من الآليات العقاري  الاعتماد الإيجاري  وباعتبار       
بصعوبة تحديد  يتعلق بعضهاشكالات الإ العديد من فإنه يثير ،تندرج ضمن قائمة العقود المسماة والتي لا

تم و  اندمجت فيما بينها، الشائعة التي تقليديةال عقودالمن  استمد مكوناته فهو مزيج ،طبيعته القانونية
لا يمكن وضعه تحت إحدى مسميات  وبما أنه، يةالإنتاج لتمويل الاستثمارات وسيلةتطويعها ليصبح 
التشريعية  البيئةو بما يتفق مع الأنظمة  تأصيل هذا النظام القانونيفكان لا بد من  ،العقود المعروفة

الناحية العملية  لا يفيد فقط على المستوى النظري، ولكنه يفيد من هتلطبيع تحديد الدقيقالموجود فيها، فال
 لقانوني.ووضع العقد في إطاره ا فاطر الأ التزاماتمن أجل تحديد حقوق و 

الاعتماد ينظم  قانون  إيجادضرورة  كغيره من التشريعات الجزائري  أدرك المشرع وعلى هذا الأساس       
المقررة للوفاء  الضماناتأو  ن حيث تكوينه وآثارهالقواعد العامة سواء م تختلف عن أحكام الإيجاري بكيفية
بموجب النصوص القانونية كحق الاحتفاظ بملكية  سواء المؤسسة الممولةحماية مصالح بأقساط الأجرة و 

كالتأمينات العينية والشخصية، التأمين بموجب الاتفاق بين الأطراف أو  العقد، ةالأصل المؤجر طوال مد
 يجاري فيلاعتماد الإتيارية للورودها في إطار الشروط الاخ شرط الجزائي، وهي ضمانات غير إلزاميةوال

 .المتعلق بالاعتماد الإيجاري  20-01ن الأمر رقم م 62نص المادة 

الاعتماد الإيجاري  اعتبارإمكانية  مدى حث حولتتمحور إشكالية هذا الب وبناء على ما سبق ذكره      
في حماية  وفعاليتها فيه الضمانات المقررة كفايةمدى و  المشاريع تمويلل العقاري بديلا تنافسيا

 ؟تثمارالاس

 :المنهج العلمي المعتمد في البحث

بالرجوع إلى المصادر  التحليلي على المنهج الوصفي لإحاطة بجوانب الموضوع تم الاعتمادل       
ما والقوانين والمجلات المتخصصة واستغلال  ،ستعانة بالكتب القديمة والحديثة الوطنية والأجنبيةإ لفقهيةا

الاعتماد الإيجاري العقاري وبيان أهم  أجل معرفة وتحديد مفهومية من ضمن الملتقيات العلم قدم
لإيجاد أوجه التشابه والاختلاف  له خصائصه ووظائفه، ثم مقارنة هذا العقد مع غيره من العقود المشابهة
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 إيجابياته وعيوبه، وإعطاء رأينا المتواضعا النظام القانوني من حيث آثاره، فيما بينها، وبالتالي تحليل هذ
 ونقائص. ل ما يثيره هذا الموضوع من إشكالياتحو  اعتمادا على الدراسات الفقهية والقانونية السابقة

الاعتماد  بمقارنة أحكام وذلك أحيانا على المنهج المقارن  ادعتمبالا اقتضت ضرورة البحث كما       
بالاعتماد الإيجاري بما ورد المتعلق  20-01الإيجاري العقاري كما نظمها المشرع الجزائري في الأمر رقم 
امة، وفي القانون التجاري لأن العقد محل في القواعد العامة في القانون المدني باعتباره الشريعة الع

على وجه  التي تنتميو التشريعات الأجنبية بشكل عام  ضمنتهإلى ما ت ، مع الرجوعالدراسة عقد تجاري 
تعلق بالمؤسسات الم 400-11رقم  قانونين الفرنسيكال اللاتينيالخصوص إلى نفس النظام القانوني 

تعلق بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي الم 0262لسنة  621 رقم والمصري  ،الإيجاري  الممارسة للاعتماد
بالإضافة إلى بعض النماذج من عقود الاعتماد الإيجاري العقاري كما تمارسه البنوك  ،والتخصيم

، وعلى هذا الأساس تساعد الدراسة المقارنة والواقع ا المجالفي هذ والمؤسسات المالية المتخصصة
 .القانون الوطني ومعرفة أوجه القصور في أحكامه فهم على لممارسة هذا النشاط العملي

  :   البحث خطة

 إلى بابين: ه المتعلقة بالموضوع  قسمنا ة والوقوف على المسائلوللإجابة على الإشكالية المطروح       

في  من خلال إبراز ماهيته لاعتماد الإيجاري العقاري الطبيعة القانونية ل الأولالباب ناولنا في ت       
الفصل نشأته وأهم الخصائص التي تميزه عن غيره من العقود، وخصصنا ، بالتطرق لتعريفه الفصل الأول

 لتقليدية والحديثة.في ظل النظريات ا لاعتماد الإيجاري العقاري للبحث في التكييف القانوني ل الثاني

فكانت الدراسة فيه منصبة على أهم الضمانات التي جاءت بها الأحكام الخاصة  الباب الثانيأما        
الذي تطرقنا  الفصل الأولببداية ، لحماية الاستثمار المنظمة لعقد الاعتماد الإيجاري وكذلك القواعد العامة

الضمانات  دور الفصل الثاني، وفي اية وتحفيز الاستثمارأداة للتوفيق بين حمبالملكية كلاحتفاظ ل فيه
 .الاتفاقية التي يمكن أن تكون ضمن الشروط الاختيارية لعقد الاعتماد الإيجاري العقاري 

 الاقتراحات. إليها مع إبداء بعض ناتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلالبحث بخا ناوأنهي      
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 الصعوبات التي واجهت البحث:

الاعتماد  المراجع المتخصصة في نقص العديد من الصعوبات أهمها واجهنا هذا البحثل ناإنجاز في       
من طرف  في الجزائر تهممارس كما أن التي تناولته كوسيلة قانونية لتمويل الاستثمار، العقاري  الإيجاري 

وهو ما  مويل التقليديةمقارنة بوسائل الت قليلة البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري 
للاستئناس بها في  قضائيةال جتهاداتندرة الا ، وبالتاليلهذا العقد التطبيقات العملية بدوره علىانعكس 

التي يطرحها الاعتماد  وإزالة الغموض عن الكثير من الإشكاليات العمليةة الوصول إلى الحلول المناسب
على  لنموذجية المتعلقة بعقد الاعتماد الإيجاري العقاري العقود اقلة  ، بالإضافة إلىالإيجاري العقاري 

متعلق بالاعتماد ال 20-01الأمر رقم المنظمة له في  النصوص القانونيةوعدم كفاية  ،مستوى البنوك
 على القواعد العامة. لةحاالإ، وكثرة بالعقد المتعلقة الأحكام  تناول في الإيجاري وقصور ما وجد منها

                



 

 

 

 

 

 

 

 الباب الأول

ية  الاعتماد الإيجاري العق اري أداة ق انون
 لتمويل الاستثمار
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 لالأوالباب 

 الاعتماد الإيجاري العقاري أداة قانونية لتمويل الاستثمار  
 القانونية وقوف على الإشكالياتوال يجاري العقاري لاعتماد الإل إن التعرف على الأبعاد التنظيمية     

تاج لتمويل ما تح المشروعات الاقتصادية تلجأ إليها وسيلة باعتباره يطرحها يقتضي تحديد ماهيته التي
انتقاله ثم بداية من ظهوره في الدول المتقدمة  التي مر بها ببيان مختلف التطوراتإليه من أصول عقارية، 

والوقوف  لمختلفةالقانونية ا النظمواضحة عنه لا بد من تعريفه ضمن  ولتكوين فكرة .لى باقي دول العالمإ
يتضمنه  وما ونظرا لطبيعته تقليدية،التمويل ال وسائل باقي يختلف عنالتي جعلته  على أهم الخصائص

فعالة  نفرد بها جعلت منه أداة قانونيةمن العقود بخصائص ا فهو يتميز عن غيره ،تعاقدية من عناصر
 (.الفصل الأول)  لتمويل المشاريع الاستثمارية

ين نوعه إن الاعتماد الإيجاري العقاري بتحديد النظام القانوني الذي يخضع له بتعي وبما أن تكييف       
كان من العقود المسماة أو من غير المسماة والتي لم تحض بتنظيم وتسمية خاصة بها من المواضيع التي 

يشترك في الكثير من أحكامه مع هو جدلا كبيرا بين الفقهاء، ف رت على مستوى التشريعات المقارنةأثا
الأخيرة من جهة أخرى، لذلك يجب  بعض العقود التقليدية من جهة، والطابع الخاص الذي يميزه عن هذه

الإشارة إلى أوجه التشابه والاختلاف بين العقد محل الدراسة والمفاهيم القانونية الأخرى المشابهة له، ثم 
بيان مختلف الآراء التي حاولت تحديد طبيعته القانونية، سواء تلك التي جعلت منه مجرد تطبيق للعقود 

 ) الفصل الثاني(.ت إلى تكييفه في إطار النظريات الحديثة التقليدية الشائعة، أو التي اتجه
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 الفصل الأول

 يجاري العقاري الاعتماد الإ ماهية

، ظهر في المشاريع الاستثماريةلتمويل  غير التقليدية وسائلالالاعتماد الإيجاري العقاري من  يعتبر       
في رأس المال الذي تعاني منه المؤسسات  جز والنقصالرأسمالي لمواجهة الع النظامالدول التي تأخذ ب

لتطور ، ثم انتشر على نطاق واسع في باقي دول العالم بعد اخاصة الصغيرة والمتوسطة منها الاقتصادية
وما  ية الخاصة لهيعة القانونوقد أدت الطب التجارية والعلاقات الناشئة عنها. الذي عرفته المعاملات

الأخرى لا سيما تلك عن باقي العقود نفراده بخصائص ميزته إلى ا ة تقليديةييتضمنه من تقنيات تعاقد
، ثم المبحث الأول() الاعتماد الإيجاري العقاري  تحديد مفهومنتطرق لسوبناء على ما سبق  التي يتضمنها.

 . )المبحث الثاني( خصائصأهم ما يتميز به من  نتناول

 المبحث الأول

 عقاري يجاري الالاعتماد الإ مفهوم 

 جاري العقاري يتطلب التطرق للظروف التي نشأ فيهالاعتماد الإيالطبيعة القانونية ل إن تحديد       
والحاجة  م نجاعة وسائل التمويل التقليديةبسبب عد ، فرغم ظهور هذا النشاط التمويليومراحل تطوره

، إلا أنه وبالنظر إلى المزايا نتاجيةتلبي احتياجات المستثمرين والمشاريع الإ بديلة تمويل الماسة إلى طرق 
وتبعا لذلك ، دول الناميةناعية، بل حتى في الفقد عرف انتشارا كبيرا ليس فقط في الدول الص ،التي حققها
التي مر  أهم المراحل إلا بعد التطرق إلى العقاري  يجاري تماد الإللاع ن تحديد المفهوم القانونيفإنه لا يمك

 المطلب الثاني(.)أهميته و  تعريفه بيان ، ثمالمطلب الأول() بها
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 المطلب الأول

 العقاري  يجاري لاعتماد الإالتطور التاريخي ل 

إلا أن هذا  ،1حول أصل ظهور فكرة الاعتماد الإيجاري في العصور القديمة رغم الاختلاف       
ت المتحدة الأمريكية، ثم في الولايا لي يعود إلى منتصف القرن العشرينبمفهومه الحا الأسلوب التمويلي
اف المشرع بهذه التقنية متأخرا ، أما في الجزائر فكان اعتر ) الفرع الأول( اقي دول العالمانتشر بعدها إلى ب

، ) الفرع الثاني( المتعلق بالنقد والقرض 01-91رقم بصدور القانون  0991لم يكن إلا في سنة حيث 
 لدى الإسلامية فقد كان محل اهتمام معتمدة من طرف البنوكال ونظرا لكون هذا العقد من وسائل التمويل

 .) الفرع الثالث(فقهاء الشريعة الإسلامية 

 الفرع الأول
 نشأة الاعتماد الإيجاري العقاري وانتشاره عالميا

بعدة مراحل حتى وصل إلى الصورة التي هو  في أغلب دول العالم الاعتماد الإيجاري العقاري  مر       
نتيجة قصور وسائل التمويل التقليدية والنظام  الولايات المتحدة الأمريكية ظهوره في ، بداية منومالي عليها

 التي كانت تسعى لمواكبة التطور التكنولوجي في انتقاله إلى دول أورباثم ، ) أولا(المجحف  الضريبي
من خلال رأس  دول الناميةال ، ليصل في الأخير إلى) ثانيا(التنافسية  وسائل الإنتاج للحفاظ على قدراتها

 . ) ثالثا( المال الفرنسي

 الأمريكية:يجاري في الولايات المتحدة الاعتماد الإ ظهور -أولا

 0991في سنة  يجاري لقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية المهد الأول لظهور فكرة الاعتماد الإ       
ولأنه كان يملك مصنعا ، " Booth Juniorر" جونيو  ثبو  يدعى على يد أحد رجال الصناعة الأمريكية

                                                           

يستمد جذوره من نظام الاستئمان المعروف  يضاوهو أأصولها إلى عهد السومريين، في يجاري الاعتماد الإفكرة  ترجع-1 
منذ  فظهر في مصر أما لدينه، افي القانون الروماني، والذي كان بمقتضاه يشترط المقترض نقل ملكية الشيء إليه ضمان

نجوى ، أنظر: ض عبيدهم أو عقاراتهم لمدة معينةسنة قبل الميلاد، حيث كان الأغنياء يؤجرون أدواتهم أو بع 0111
 .50، ص 5119دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  ،التمويلي الإيجارعقد هيم البدالي، إبرا 
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عرضت عليه القوات المسلحة الأمريكية في حرب كوريا  صغيرا لإنتاج بعض المواد الغذائية المحفوظة
تفوق  تالكميات المطلوبة كان الأغذية، إلا أن هذه صفقة تجارية تتمثل في توريد كميات ضخمة من

ذه فعه إلى التفكير في شراء الآلات والمعدات اللازمة للظفر به، ما دللمصنع المحدودة الإنتاجية ةالقدر 
ض في حالة و عن تسديد ثمنها أو رد القر  عجزالو  ، غير أن نقص رأس المالالمعروضة عليه الصفقة
ته عند بيع هذه المعدات إذا عادت تجار  صاحب المصنع جود صعوبات قد تواجهإضافة إلى و  ،1شرائها

ويبحث عن  جعله يعدل عن هذه الفكرة ،الطابع الظرفي والمؤقت لهذه الصفقة سببإلى حالتها الابتدائية ب
 .2وسيلة تمويل أخرى، فحاول كبديل لذلك أن يستأجر المعدات اللازمة لإنتاج المواد الغذائية المطلوبة

هذه الصفقة من بين يدي السيد "بوث" الذي لم يجد مؤجرا للمعدات التي كان  ضياع كن رغمل       
 لصالح أن احتراف تأجير المعدات الإنتاجية تج من خلال الدراسة التي قام بهااستنإلا أنه يحتاجها، 

الاقتصادية يمكن أن يكون مصدرا لأرباح طائلة تفوق تلك التي يمكن أن يحققها مصنعه  روعاتلمشا
سنة  عتماد الإيجاري للاللمواد الغذائية، فأسس مع مجموعة من أصدقائه بعد إقناعهم بالفكرة أول شركة 

، والتي تعاظمت أرباحها في فترة وجيزة بزيادة United States Leasing Corporation عرفت باسم ،0995
الاعتماد نشاط أخرى مماثلة مهتمة ب مما أدى إلى ظهور شركات طلب على تأجير المعدات الإنتاجيةال

من  الاعتماد الإيجاري  نشاط وامتد ،مريكيةيجاري بسبب وجود سوق تجاري حر في الولايات المتحدة الأالإ
معظم المجالات ابتداء من إمداد المشاريع  بعد ذلك شمللياجية إلى السلع الاستهلاكية، المعدات الإنت

، حتى صار من الظواهر المستقرة في الاقتصاد 3إلى إمداد بعضها بالطائرات بالآلات الحاسبة أو الكاتبة
 في الولايات المتحدة الأمريكية عوامل متعددة منها: هشار وقد ساعد على انت، الأمريكي

  مواكبة التطور التكنولوجي: -1

إن الاضمحلال الاقتصادي للمعدات الإنتاجية بسبب التقدم التقني المتسارع والمستمر في وسائل        
المحافظة على ضرورة  مؤسسات الاقتصاديةفرض على ال والرغبة في مواكبة التطور التكنولوجي الإنتاج

صناعية، إلا أن  معداتلما تملكه من  بالإحلال المستمر التقنياتحدث أباستخدام  العالية القدرة الإنتاجية
 ومحدودية قدراتها المالية لمشروعاتهذه ا بسبب عجز، و منعتها من الحصول عليها المرتفعةتها تكلف

                                                           
1- Pace Gilbert, pratique et technique financière du crédit-bail, Thèse de Doctorat, Université de Paris 01, paris, 

5791.p 293 

 .00، ص0991، مكتبة الإشعاع، الإسكندرية، 15، ط تمويليالنظام القانوني للتأجير الهاني محمد دويدار،  -2 
 .09، المرجع السابق، صعقد الليزنغ في القانون المقارن إلياس ناصيف،  -3 
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 مناسبةوسيلة فهو ، 1آلات وأجهزة متطورةمن لاقتناء ما تحتاج إليه  الاعتماد الإيجاري  إلى صيغة لجأت
 .2شرائهاوجيزة من  مدةجنبها خطر الاضمحلال الاقتصادي لهذه المعدات بعد  للتمويل

 قصور وسائل التمويل التقليدية: -2

بتردد  الاعتماد الإيجاري في الولايات المتحدة الأمريكية انتشار نشاط الفترة التي سبقت تميزت       
ريع الاقتصادية المشا لتمويلوقلة إقبالها على إبرام عقود الاقتراض المتوسطة الأجل  يةرفالمصالمؤسسات 

عدم وجود ضمانات كافية للدائنين في عقود الائتمان التقليدية لاسترداد ديونهم، فكانت  والصناعية نتيجة
عن طريق رأس المال  ذاتياالأمريكية في أغلب الأحيان تمول استثماراتها تمويلا  الاقتصادية المشروعات

 .3، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة مقارنة بالتمويل عن طريق الأموال الخارجيةالمدفوع أو زيادة رأس المال

  لاك الضريبي:تهالتضييق من مزايا الا -3

بديلا يغنيها عن النظم الضريبية  يجاري الاعتماد الإالأمريكية في  الاقتصادية وجدت المشروعات       
جية، إذ لا تسمح بخصم مقابل لاك المعدات الإنتاتها مزايا ذات قيمة عن تخصيص مقابل  التي لا تمنح

بدل الإيجار الذي  يخصم المقابللاك من الوعاء الضريبي إلا في أضيق الحدود وبشروط قاسية، بتهالا
 .4 الاستغلال نفقات لأنه يصنف ضمن الضريبي ءوعاال مننظير استئجاره للمعدات  ستثمردفعه المي

  ازدهار الاقتصاد الأمريكي: -4

شجعتها  فعةمرت معدلات ربح للمؤسسات المصرفية الممارسة لهذا النشاط الاعتماد الإيجاري حقق        
التي  قتصاديةتتقاضى من المشروعات الا فهي معها الاقتصاد الأمريكي، ازدهر على زيادة الانتشار، كما
عن قيمة المعدات التي  ربح يزيد إيجار وفائدة وهامش أقساط التمويلساليب من أتلجأ إلى هذا الأسلوب 

، على سبيل الضمان للمؤسسة الممولةملكا  الاعتماد الإيجاري محل  مع بقاء أصل المعدات تم شراؤها
                                                           

 .00صفاء عمر خالد بلعاوي، المرجع السابق، ص  -1 
مة لنيل شهادة الماجستير ، رسالة مقدالنظام القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري في التشريع الجزائري وش الدراجي، ر خد -2 

 .19، ص 5119في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
، 5101دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  ،الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي، دراسة مقارنةمحمود قديح محمد،  -3 

 .52ص 
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، بيعة القانونية لعقد التأجير التمويليالطعبد العزيز شحادة الربيحات،  -4 

  .20، ص 5119جامعة الدول العربية، القاهرة، 
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من خلال أقساط  دفع مقابل الخدمة الائتمانية همن يتيح هذا الأسلوب التمويلي للمشروعات المستفيدةكما 
 .1لتمويل أنشطتها الاقتصادية الذاتية مدخراتهادون اللجوء إلى  لأجرة المتفق عليهاا

  إلى الدول الأوروبية: العقاري  يجاري الاعتماد الإ انتقال -ثانيا

إلى الدول  الاعتماد الإيجاري  انتقل ،ستينيات القرن العشرينة بداي معو  عقب الحرب العالمية الثانية      
من مارس  أول تعتبر بريطانيا، و مال الأمريكي في القارة الأوربيةرأس ال اتازدياد استثمار  نتيجة الأوربية

 United States  الأمريكية، حيث أسست شركة الاعتماد الإيجاري بإنشاء فروع لشركات  وذلك النشاط اهذ

Leasing Corporation  شركة وليدة لها هي Limited Credit Company Mercantile، ال مشتركبرأسم 
 .2استمرت في مزاولة نشاطها حتى بعد انقضاء الشركة الأمبين إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، و 

أهمها حاجة بعض فروع  ،عدة عوامل في بريطانيا إلى يجاري الاعتماد الإ نشاطيرجع شيوع و        
وقدرة تشريعاتها بسبب مرونتها على  في الفنون التكنولوجية الإنتاجيةالتطور السريع  واكبةالصناعة إلى م

إلى تعديلها، إضافة إلى أن هذه التشريعات  دون الحاجة كوسيلة تمويل جديدة الاعتماد الإيجاري استيعاب 
 .3عند استخدامها لهذه الصيغة التي تتمتع بها المؤسسات المالية الممولة لم تحد من الامتيازات الضريبية

، وبعد 0991سنة  بإنشاء بنك الهند الصينية فيها يجاري الاعتماد الإنشاط ظهر  أما في فرنسا فقد       
 نشاط ل، لتكون أول شركة فرنسية تزاو 09254سنة  Locafrance ةن نجحت هذه التجربة تم تأسيس شركأ

كان  ا لغياب النصوص القانونية الخاصةنظر و  .5وهي من شركات المساهمة للمنقولات الاعتماد الإيجاري 
 تفأطلق ،الذي استخدمه المشرع الأمريكي إلى اللغة الفرنسية Leasing  في ترجمة مصطلح ددتر  هناك

، إلى أن تم وضع حد 6نقديجاري، إلا أن هذه التسمية كانت محل ، أي القرض الإbail -prêtة تسميليه ع
 15سا بتاريخ في فرن يجاري الاعتماد الإ المؤسسات الممارسة لنشاط ينظمقانون لهذا الجدل بصدور أول 

                                                           

 .02، ص المرجع السابق، موسوعة التأجير التمويليقدري عبد الفتاح الشهاوي،  -1 
 .51السابق، ص، المرجع غ في القانون المقارن نعقد الليز إلياس ناصيف،  -2 
، منشورات بنك الكويت الصناعي، صناعة التأجير التمويلي مع دراسة تحليلية للسوق المصري فخري الدين الفقي،  -3 

 .01، ص 5111الكويت، 
4 - Giovanoli Mario, Le crédit- bail en Europe: Développement et nature juridique, Etude comparative avec 

référence particulière aux droit français, allemand, belge, italien et suisse, Pari, librairies techniques, 1980, p110. 

 .05، المرجع السابق، صغ في القانون المقارن نعقد الليز إلياس ناصيف،  -5 
، كما أنه ليس من رضحيث مفهومه وطبيعته عن الق في التعامل الأمريكي يختلف من الاعتماد الإيجاري لأن  -6 

 تحت أي نوع من عمليات التمويل القانونية الكلاسيكية. الاعتماد الإيجاري الصواب وضع نظام 
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 عتمادأي الا crédit-bail مصطلح هرع الفرنسي في، وقد تبنى المش599تحت رقم  0922 جويلية
 .يجاري الإ

كما عرفت السنوات الثلاث الأولى من ظهور هذا النشاط في فرنسا ودخوله إليها انتشارا كبيرا،        
، 0929مليون فرنك عام  111من ثر حيث بلغ حجم استثمارات رأس المال الفرنسي في هذا المجال أك

للاعتماد  الواسع نتشارالا الفقه ويرجع ،1مليون فرنك 511لم تكن تتجاوز  0925في سنة  رغم أنها
 :عدة أسباب أهمها إلى في فرنسا الإيجاري 

عجز المشروعات الاقتصادية الفرنسية عن تمويل استثماراتها بواسطة أموالها الذاتية، خاصة أمام  -
 ؛2ةيسة التي فرضت عليها التوسع للحفاظ على المكانة التنافسالمناف

لا يغطي فالتمويل المصرفي  ،ة لسد حاجات المشاريع الاقتصاديةوسائل التمويل التقليدي عدم كفاية -
 الفوائد الضخمة على مبالغ القروضإضافة إلى  تشترط البنوك كما أن لاستثمار،ل مالرأس ال كامل قيمة

خاصة  الاقتصاديةت، مما يشكل عائقا أمام المؤسسات عينية غالبا ما ترد على عقاراتقديم تأمينات 
 ات الإنتاجية، ويجبجميع المعد فلم يكن يشمل ،لنسبة للبيع بالتقسيطأما با .الصغيرة والمتوسطة منها

البائع  الوفاء بجزء كبير من ثمن المعدات على سبيل التقديم مع احتفاظ على من يلجأ إلى التعامل به
 ؛3ضمانك بملكية المبيع

وقدرته على إشباع حاجات البيئة التجارية بوضع المعدات  كوسيلة تمويل مرونة الاعتماد الإيجاري  -
دون أن  طلب التمويلتقديم  مباشرة بمجرد الاقتصادية في متناول المشروعات والحديثة والآلات الضرورية

 .4في حالة طلب قرض لمؤسسات المصرفيةيلة التي تفرضها اتفرض عليه الإجراءات الطو 

الوارد  في انتقال الاعتماد الإيجاري  الفضل الأمريكية في الدول الأوروبية لاستثماراتلوإن كان        
الأخيرة الفضل في  ، فإن لهذهفرنسا خاصةو  لعالمية الثانية إلى أوروبافي أعقاب الحرب ا على المنقول

خاصة بعد  رغم ما اعترضه من عوائق قانونية من الناحية الضريبية، نشأة الاعتماد الإيجاري العقاري 
والشركات العقارية  بعمليات الاعتماد الإيجاري   المتعلق 101-21رقم  إصدار المشرع الفرنسي للأمر

                                                           

  .15، ص0919، دار الفكر العربي، القاهرة، يجاري عقد الائتمان الإايز نعيم رضوان، ف -1 
 .50، ص، المرجع السابقالنظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -2 

3- El Mokhtar Bey et Christian Gavalda, Le crédit-bail immobilier, 2
eme

 éd, Pesses Universitaires de France, 

Paris, 1983, p 09. 

 .52، المرجع السابق، ص نادر عبد العزيز شافي، عقد الليزنغ، دراسة مقارنة -4 
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لتنظيم إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري  229-15، كما تدخل بموجب المرسوم رقم 1للتجارة والصناعة
المتعلق بنشاط ومراقبة مؤسسات الائتمان  52-15صدر القانون رقم  1984 سنةوفي  ،2قارللمنقول والع

 .3تكون ممارستها حكرا على مؤسسات الائتمان عملية ماليةلاعتماد الإيجاري العقاري بأنه ا طبيعة يحدد

عن الواردات الناتجة  0012-91رقم  المرسومبموجب  أخضع المشرع الفرنسي 0991وفي سنة       
  0990 الفترة الممتدة بين سنوات في تدريجيا ذلك أن يطبق على ،4للضريبة على الشركات الإيجارات

 عقود تعفى حيث ،منح هذا القانون امتيازات جبائية للشركات العقارية للصناعة والتجارة ، وقد0995و
كما اشترط عليها ، سنوات 19ذا القانون عليها لمدة من تطبيق ه مهاالتي تبر  الاعتماد الإيجاري العقاري 

من إخضاع  ، والهدف1996 مع بداية سنةعلى عقود إيجاراتها  ذلكبتغيير نظامها المالي ليبدأ  أن تقوم
توحيد كل الإيرادات المالية الناتجة عن عقود المشرع  محاولةهو إلى هذا القانون  هذه الشركات عقود

 سنة في تحقيقههو ما تم و  ،من الأحكام القانونية العامةيقترب  الاعتماد الإيجاري العقاري في نظام موحد
   .5المتعلق بإصلاح نظام الاعتماد الإيجاري العقاري  009-99 ر القانون رقمو صدب 9909

 :إلى الدول النامية العقاري  يجاري الاعتماد الإ وصول -ثالثا

فإن رأس المال  ري في دول أورباالاعتماد الإيجا إذا كان لرأس المال الأمريكي الفضل في انتشار       
 خاصة إلى المغرب ومصر. ي انتقاله إلى دول العالم الثالثالفرنسي هو الذي ساهم ف

                                                           
1 - L’ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés 

immobilières pour le commerce et l’industrie, JORF n° 227 du 29 septembre 1967, modifié par la loi n° 68-695 

du 31 juillet 1968 de loi de finances rectificative pour 1968, ( art 03), JORF n° 181 du 02 août 1968, et par la loi 

n° 88- 1149 du 23 décembre 1988 de loi de finances pour 1989, ( art 74), JORF n° 302 du 28 décembre 1988, et 

modifié par la loi n° 2003- 1351 du 30 décembre 2003 de la loi de finances pour 2004, ( art 93), JORF n° 302 du 

31 décembre 2003. 
2 - Décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et 

immobilière, JORF, n° 164 du 14 juillet 1972, p 7456, abrogé par  le décret n° 2005-1007 du 02 août 2005 relatif 

à la partie réglementaire du code monétaire et financier ( art 05), JORF n° 197 du 25 août 2005. 
3 - loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, JORF n° 21 du 

25 janvier 1984, modifié par la loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière, (art 28), JORF n° 177 du 2 

août 2003, et modifié par l'Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier 

(partie législative), ( art 56), JORF n° 105 du 7 mai 2005, et modifié par la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 

relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, (art 02), JORF n° 140 du 19 juin 2009. 
4 - Décret n° 90-1186 du 29 décembre 1990 portant répartition de crédits ouverts par la loi de finances pour 

1991, JORF n° 303 du 30 décembre 1990, modifié par l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative 

à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ( art 03), JORF n° 0261 du 11 

novembre 2014, et modifié par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du 

code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, ( art 

20), JORF n° 0302 du 29 décembre 2021. 

 .55ص ، المرجع السابق، التمويلي في القانون المقارن  بجارالإالعقود الدولية، عقد الليزنغ أو عقد إلياس ناصيف،  -5
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 في المغرب:  العقاري  يجاري ظهور الاعتماد الإ -1

يجاري مقارنة لاعتماد الإقانوني الفرنسي ليأتي المغرب في طليعة الدول التي تأثرت بالتنظيم ال       
، وهي 0929أبريل  50فيه بتاريخ  لاعتماد الإيجاري ل أسست أول شركةتدول النامية، حيث بباقي ال

التي حظيت بالتزام مرافق  شركاتالبمبادرة من بعض   Maroc Leasing الشركة المغربية لتأجير المعدات
يس مجموعة بنك بار  ، وهما من شركات(S.M.D)، وشركة (E.E.M)عامة في المغرب، ومن أهمها شركة 

 قتصادية وهو من البنوك المغربيةساهم البنك الوطني للتنمية الا كما،  Paribasوهولندا، وهو حاليا بنك
، إلا أن أول شركة مغربية تعود ملكية رؤوس أموالها 1هذه الشركة وبعض الشركات الأمريكية في تأسيس

في  لم يواكب هذا النشاطو ، 09152سنة  والتي تأسست Maghrebailبالكامل لشركاء مغاربة هي شركة 
التشريع  صدور يجاري في المغرب سبقالاعتماد الإب ، فالتعاملأي تدخل تشريعي لتنظيمه هذه المرحلة
بتنظيم  المغربي تدخل المشرعحيث  ،09923إلى حين صدور مدونة التجارة المغربية في سنة  الخاص به
يجاري أما الاعتماد الإ، 5554إلى  500 ةالماد منوهي المواد  مادة 05فخصص له   ا العقدأحكام هذ

 .5تاريخ تقديم أول مشروع بذلك للهيئة التشريعية 0990فلم يعرف النور إلا ابتداء من سنة  ،العقاري 

 في مصر:  العقاري  ظهور الاعتماد الايجاري  -2

بهة له حيث وجدت أنشطة مشا ى عهد الفراعنةيجاري في مصر كفكرة إليرجع ظهور الاعتماد الإ      
أما عن صورته الحديثة فقد كانت ممارسته في أوساط  تأجير السفن ومعدات البناء، تمثلت في صورة

تجهيز إن  .6مهب القوانين الجامدة التي كانت تنظالمؤجرين ضربا من المغامرة غير محسوبة العواقب بسب
ة الإنشاء أو التشغيل من المشروعات المختلفة في مصر بالمعدات والآلات اللازمة لها سواء في مرحل

                                                           
 .51ص  ،5101، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، عقود التأجير التمويلي في التشريعات العربيةعصام أحمد البهجي، -1
ن لدى محكمة مجلة هيئة المحاميرياض فخري، التوازن العقدي بين الواقع والنظرية في عقد التأجير التمويلي،  -2

 .15، ص 5111، المغرب، 01عدد ال، الاستئناف بأكادير والعيون 
 05حلت محل النشرة الأولى الصادرة في  0911 جويلية 01نشرة عن وزارة المالية بتاريخ  ورسبق هذا القانون صد -3

 يراجع، ا من الوجهة الضريبيةجاري وأثرهوالتي أشارت إلى الطبيعة القانونية المركبة لعقد الاعتماد الإي ،0929 جويلية
     .51المرجع السابق، ص  ،التمويلي في القانون المقارن  يجارعقد الليزينغ أو عقد الإ العقود الدولية،إلياس ناصيف، 

قبتها، الجريدة تعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراي ،0990جويلية  12في  المؤرخ 0. 90. 051ظهير الشريف رقم ال -4
 .0990جويلية  11 في، صادر 5501عدد  ربيةالرسمية المغ

5 - Leila Zouhri, Propos sur la pratique du crédit-bail au Maroc, Revue Marocaine de Droit et d'Economie du 

Développement, n°34-1994, Faculté des sciences juridiques, Casablanca, 1994, P 10. 

 .55، ص ع السابقالمرجفخري الدين الفقي،  -6
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على الموارد المالية للمشروع، فكانت غالبا ما تلجأ عند تمويل تكلفة هذه  تؤثر سلباأكثر العوامل التي 
التمويل الذاتي من رأسمالها الأصلي أو عن طريق زيادته، وإما عن طريق  إلى أسلوب التجهيزات إما

الاعتماد وأمام هذه الصعوبات ظهر  جمهور.للالائتمان بالاقتراض من البنوك أو بإصدار سندات 
حتى  0911خلال الفترة الممتدة ما بين  دأ تطبيقه في بعض البنوك المصريةب للتمويل الإيجاري كأسلوب

، والهيئة العامة لسوق المال بنك الائتمان الزراعي، بنك الائتمان والتجارة، كبنوك التنمية الصناعية 0915
 .1ت انتهت بوضع مشروع قانون بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمارلكنها كانت مجرد محاولا

لسوق  حاولت الهيئة العامةتقديرا لأهمية الاعتماد الإيجاري كوسيلة من وسائل تمويل الاستثمار و        
إلا  ،لاعتماد الإيجاري ع مشروع قانون ينظم نشاط اوض 0915و 0911 الممتدة ما بين الفترةفي  المال

إدخال  والتحفظات من العقبات التشريعيةبعض كما منعت أن الكثير من الصعوبات منعت من صدوره، 
الطبيعة القانونية والتمويلية  بالإضافة إلى ،في مصر تحت أي من القوانين السارية الأسلوب التمويلي هذا

 بالإضافة إلىموجودة، ال شريعيةالت التي تتنافى مع النصوصو  الاعتماد الإيجاري لنشاط  المميزة الذاتية
 .2الخاصة للعقد القانونية الطبيعة جمركي وضريبي ومحاسبي يتفق معو  غياب تنظيم قانوني

 في تشجيع هذا النشاط قامت المصري  ورغبة من المشرع التشريعية والتنظيمية وإزاء تلك العقبات       
 في ينظم ممارستهال بإعداد مشروع قانون خاص الهيئة العامة لسوق رأس الم بالاشتراك مع وزارة العدل

قتصاد المصري مراعاة للمتغيرات التي طرأت على الا التعديلات أدخلت عليه بعض، والذي 0915سنة 
 بعد ذلك ليتم ،بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال العشر سنوات الماضية والساحة الاقتصادية

، ثم صدرت اللائحة الاعتماد الإيجاري خاص بتنظيم عمليات ال 0999لسنة  99صدور القانون رقم 
، ثم أعقبه صدور القانون رقم 0999سنة  152وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم  من التنفيذية بقرار

 99-99المعدل لبعض أحكام القانون السابق، كما عدلت اللائحة التنفيذية للقانون  5110لسنة  02
الخاص  12صدر القانون رقم  5101سنة  ، وفي51153لسنة  0119ء رقم بقرار من مجلس الوزرا

 .09994لسنة  99والذي ألغى القانون رقم  ،بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم

                                                           

 .51محمود فهمي وآخرون، المرجع السابق، ص  -1 
 .02عبد الرحمان السيد قرمان، المرجع السابق، ص  -2 
 .01محمود قديح محمد، المرجع السابق، ص  -3 
الجريدة  شاطي التأجير التمويلي والتخصيم،تعلق بتنظيم ني، 5101وت أ 05مؤرخ في  5101لسنة  012انون رقم ق -4 
 .5101 أوت 05صادر في ، (ج)مكرر  05عدد  ة المصريةلرسمية للجمهوريا
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 الفرع الثاني
 في الجزائر العقاري  ظهور الاعتماد الإيجاري 

تصادية والاجتماعية وحتى السياسية، أزمة مست الجوانب الاق بداية الثمانينات منذ الجزائر عرفت       
ونتيجة لذلك سارعت الحكومة إلى إحداث إصلاحات هيكلية في مجال الاقتصاد بصفة عامة والقطاع 
المصرفي بصفة خاصة في ظل اقتصاد السوق، حيث تم تعديل المنظومة القانونية بما يتلاءم مع التوجه 

، كأول قانون تضمن تقنية 1الملغى متعلق بالنقد والقرضال 01-91 الجديد، ويأتي في مقدمتها القانون رقم
لاعتماد الإيجاري لم يصدر إلا في سنة أن الإطار القانوني الخاص با (، إلا) أولاالاعتماد الإيجاري 

 (.) ثانياتضمن الاعتماد الإيجاري الم 19 -92الأمر رقم  بموجب 0992

 المتعلق بالنقد والقرض: 19-09 رقم القانون  العقاري في الاعتماد الإيجاري  -أولا

تطرق المشرع الجزائري لأول مرة لتقنية الاعتماد الإيجاري باعتبارها إحدى عمليات القرض        
على أنه" تعتبر  نصتالتي  الملغى المتعلق بالنقد والقرض 01-91القانون  من 005بموجب نص المادة 

 يما عمليات الاقتراض مع الإيجار".الشراء ولا سبمثابة عمليات قرض، عمليات الإيجار المقرونة بحق 
الشركة و  ية الجزائرية لاقتناء الطائراتبين شركة الخطوط الجو  اعتماد إيجاري  وعلى أساسه تم إبرام عقد

الجزائرية للنقل البحري لاقتناء السفن والمراكب البحرية ومؤسسات مالية أجنبية، إلا أن ذلك كان في 
ومن التجارب الأولى للمؤسسات المالية الجزائرية الممارسة لهذا النشاط تجربة  ،2رالمنقول فقط دون العقا
المتعلق بالنقد  01-91إلا أن نصوص القانون رقم ، 09904ابتداء من سنة  3بنك البركة الجزائري 

لم تكن كافية   ت موجهة خصيصا للبنوك في الجزائرالتي كانمنه  005وخاصة المادة  الملغى والقرض
بسبب غموض هذه التقنية من جهة، إذ لم يورد لها المشرع  التمويل أساليب جيع ممارسة هذا النوع منلتش

                                                           

 ، الملغى.0991 أفريل 01 ، صادر في02ج ر عدد ، تعلق بالنقد والقرضالم، 01-91 رقم قانون ال -1 
لحقوق كلية ا، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، المنقولة رالاعتماد الإيجاري للأصول غييت ساحد كاهنة، آ -2 

 .15، ص 5110جامعة مولود معمري، تيزي وزو، والعلوم السياسية، 
 والقرض النقد نار جزائري، خاضعة لقانون دي 59111111111بنك البركة الجزائري شركة مساهمة رأسمالها  -3 

ون، الجزائر ومقرها الرئيسي ببن عكن b/ /1105595/11الجزائري، ومسجلة في السجل التجاري لولاية الجزائر تحت رقم 
 العاصمة، الجزائر.

، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر 10ط، التمويل التأجيري، المفاهيم والأسسمعراج هواري، حاج سعيد عمر،  -4 
 .10، ص 5100والتوزيع، الأردن، 
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تنظيما قانونيا شاملا بل اكتفى بالنص عليها في مادة واحدة، ومن جهة أخرى جهل البنوك والمؤسسات 
نقص  بالإضافة إلىة، ثته حتى في بقية التشريعات المقارنبسبب حداالاعتماد الإيجاري  لأسلوبالمالية 

بسبب الأزمة الاقتصادية التي مرت  في هذه الفترة عزوف الأفراد عن الادخارل الموارد المالية للبنوك نظرا
 .1بها الجزائر

 :  90-09الأمر رقم  العقاري في الاعتماد الإيجاري  -ثانيا

واستكمالا للنصوص  اركوسيلة من وسائل تمويل الاستثمالاعتماد الإيجاري تقديرا لأهمية        
، الملغى المتعلق بالنقد والقرض 01-91التشريعية التي صدرت في هذا الشأن، لاسيما القانون رقم 

أوصى المهتمون بتشجيع  ، وبعد أن09952المتضمن المخطط الوطني لسنة  52-90والقانون رقم 
لاعتماد ينظم نشاط ا تشريعي د إطاروفقهاء القانون بضرورة وجو  من رجال أعمال ومستثمرين الاستثمار
المشرع الجزائري  نظم ،سنوات 12، وبعد مضي 3يضع القواعد القانونية التي تتفق مع طبيعتهو الإيجاري 

 5112، وفي سنة 4المتعلق بالاعتماد الإيجاري  19-92 رقم هذا العقد في قانون خاص بموجب الأمر
ار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول كيفيات إشهلحدد الم 91-12صدر المرسوم التنفيذي رقم 

كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول لحدد الم 90-12، والمرسوم التنفيذي رقم 5المنقولة
 .6غير المنقولة

                                                           

الماجستير في القانون، ، مذكرة لنيل شهادة النظام القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري في التشريع الجزائري فريدة الطيب،  -1 
 .000، ص 5110باجي المختار، عنابة، برج جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

صادر في ، 29عدد  ج ر، 0995وطني لسنة تضمن المخطط الي، 0990ديسمبر  01ي مؤرخ ف 52-90قانون رقم  -2 
 .0990 ديسمبر 01

 ، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،د الإيجاري الإطار القانوني لعقد الاعتماحوالف عبد الصمد،  -3 
 .11، ص 5111جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  كلية الحقوق،

جانفي  05، صادر في 10، يتعلق بالاعتماد الإيجاري، ج ر عدد 0992جانفي  01، مؤرخ في 19-92الأمر رقم  -4 
0992  . 

، يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول 5112فيفري  51رخ في مؤ  91-12مرسوم تنفيذي رقم  -5 
 . 5112فيفري  52، صادر في 01المنقولة، ج ر عدد 

، يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول 5112فبراير  51مؤرخ في  90-12مرسوم تنفيذي رقم  -6 
 .5112يفري ف 52، صادر في 01غير المنقولة، ج ر عدد 
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لتجاوز  سعي الدولة الجزائريةرع الجزائري إلى عدة عوامل أهمها هذا التوجه من المش ويرجع سبب       
توفير  شاملة وتجسيد قواعد اقتصاد السوق من خلالبتحقيق تنمية  الوطني قتصادالطبيعة الريعية للا

، إلا أن ندرة رؤوس الأموال أو عدم 1مؤسسات جديدة صغيرة ومتوسطة ظروف مناسبة لإنشاء وتطوير
بسبب نقص  لهذه المشروعات الاقتصاديةفي منح القروض  والمؤسسات المالية وتردد البنوك تهاكفاي

تمويل هذه فتح الباب أمام تقنية الاعتماد الإيجاري كوسيلة تساهم بشكل كبير في خلق و  الضمانات
 فيه جاء في الوقت الذي كانت تعاني هذا الأسلوب من أساليب التمويلن اعتماد ، بالإضافة إلى أالمنشآت

في سوء التسيير  المؤسسات الجزائرية الاقتصادية من إشهار إفلاسها وحلها نتيجة الأزمة الحادة المتمثلة
ل خارجي وتوقف الدولة عن التمويل من أموال الخزينة العمومية، فكان لا بد من البحث عن مصدر تموي

 .2عتماد الإيجاري كحل لهذه الأزمةالا أسلوب استخدام نحوإلى التوجه المؤسسات  وهو ما دفع

 والخناق المفروض على نياتالتسعي فترةالذي عرفته الجزائر في  يكما أن الركود الاقتصاد       
 ولكنها تعاني من صعوبات في عملية تلك مخزون كبير من وسائل الإنتاجالتي تم الاقتصادية المؤسسات

أدى إلى ظهور  على اقتنائه بسبب نقص الأموال،عدم قدرتهم  ويقه للمتعاملين الاقتصاديين نتيجةتس
رؤوس الأموال واستثمار  للمشاريع الاقتصاديةبالنسبة  الاعتماد الإيجاري كوسيلة من وسائل التمويل

كان الظرف  ، بالإضافة إلى ذلكت المالية الممارسة لهذا النشاطوتحقيق الربح من طرف البنوك والمؤسسا
 لم تكن قادرة ت الوطنيةالمؤسساف ،مواكبة التطور التكنولوجي وتطوير وسائل الإنتاج الاقتصادي يتطلب

من البحث   النقائص والعيوب في الوسائل المتوفرة لديها وقدمها، فكان لا بد بسبب على المنافسة الخارجية
 .3تجربة الاعتماد الايجاري  باللجوء إلى ا وتعويضها بوسائل حديثة ومتطورةتجديدهعن مصدر تمويل ل

                                                           

تعتبر الجزائر من الدول التي أولت اهتماما كبيرا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق التنمية المستدامة،  -1 
ديسمبر  05المؤرخ في  01-10ويتجلى ذلك من خلال التشريعات المختلفة الهادفة إلى تطويرها، أهمها القانون رقم 

ديسمبر  09، صادر في 11لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر عدد ، المتضمن القانون التوجيهي 5110
، المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة 5101جانفي  01المؤرخ في  15-01، والقانون رقم 5110

 .5101جانفي  00، صادر بتاريخ 15والمتوسطة، ج ر عدد 
لمتوسطة إلى عقد الاعتماد الإيجاري كأسلوب حديث لتمويل استثماراتها بونصيار ويزة، حاجة المؤسسات الصغيرة وا -2 

، كلية الحقوق " المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل مستجدات القانون الجزائري "  الملتقى الوطني حولفي الجزائر، 
 .599، ص 5109نوفمبر  51والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يوم 

 عقودحسين، الاعتماد الإيجاري كآلية لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الملتقى الوطني حول "بوخيرة  -3 
 02"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي الأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد الجزائري 

 .515، ص 5105ماي  01و
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إلا أن نشاط الاعتماد  19-92سنة على صدور الأمر رقم  51ولكن رغم مرور أكثر من        
فمن بين  ،يعرف الرواج الذي كان منتظرا رغم جهود الدولة في توفير المناخ الملائم لتطويره الإيجاري لم

منها فقط تمارس هذا النشاط التمويلي، ففي  05فإن  5101اية بنكا ومؤسسة مالية معترف بها إلى غ 59
ها على الزبون البنوك والمؤسسات المالية في الدول المتطورة إلى خلق منتوجات جديدة تعرض حين تسعى

  .1فإن البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر تتجنب عرض منتوج موجود ومعروف

 الفرع الثالث
 في الفقه الإسلامي العقاري  الاعتماد الإيجاري 

، إلا أن 2كغيرها من البنوك التقليدية العقاري  تمارس البنوك الإسلامية نشاط الاعتماد الإيجاري        
وفق  النشاط المصرفيي الحديث لدى البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس التمويل بهذا الأسلو  تسمية

 العقارية صوليختلف عن غيره من البنوك، فهذه الأخيرة تقوم بتأجير الأ ضوابط الشريعة الإسلامية
س هذا فإنها تمار  أما البنوك الإسلامية ،العقاري  الاعتماد الإيجاري  للمشروعات الاقتصادية تحت تسمية

، )أولا(بين فقهاء المسلمين في تعريفها  التي أثارت خلافاو الإجارة المنتهية بالتمليك،  النشاط تحت تسمية
، والضوابط )ثانيا( العقاري  الاعتماد الإيجاري  في المسائل التي يثيرهافي حكم الشريعة الإسلامية و 

 .لثا()ثا للتعامل به في حالة الأخذ بالرأي القائل بجوازهالشرعية 

 :في الفقه الإسلامي العقاري  يجاري الاعتماد الإ تعريف -أولا

يجاري وتعدد العلاقات التعاقدية المعروفة التي تدخل في لاعتماد الإل إن النظام القانوني المركب       
يحدد العناصر الأساسية لهذا  جامع مانع إلى البحث عن تعريف 3دفع فقهاء الشريعة الإسلامية تكوينه

                                                           

د الإيجاري كوسيلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الملتقى الوطني حول الاعتما عثماني بلال، عقد -1 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل مستجدات القانون الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 

 .005، ص 5109نوفمبر  51تيزي وزو، يوم 
ض والإقـراض بفوائد بل تقدم بصفة عامة التمويل القائم على المشاركة في الربح    البنوك الإسلامية لا تقـوم بـالاقترا -2 

والخسارة وفقا لصيغ شرعية كالمرابحة والمضاربة والاستصناع والإجارة وغيرهـا مـن أسـاليب التمويـل الإسلامية، أنظر: 
 .02 ، ص0991ضياء مجيد، البنوك الإسلامية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 

في الدورة الخامسة للمجمع والتي  التمليك مرتين، كانت الأولىبحث مجمع الفقه الإسلامي موضوع الإجارة المنتهية ب -3 
 50، والثانية في دورته الثانية عشر بالرياض في السعودية من 1988سنة  ديسمبر 09إلى  01من  عقدت في الكويت

 .5111سبتمبر سنة  51إلى 
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وجب  ، لذلكصوره المختلفة التي يتم التعامل بها وصقد حتى يتمكنوا من إصدار أحكامهم بخصالع
عدة صيغ تختلف باختلاف العمليات  لها، فالمختلفة صورهاو  المنتهية بالتمليكلإجارة ا مفهوم التعرف على

 ، وفيما يلي أهمها:تتضمنها والبنود والأحكام التي

ينتفع فيه المستأجر بالعين المؤجرة في المدة  عقد إجارة بأنه على صياغته يتم الاتفاق بين أطراف العقد -
ضافا إليه عائد استرداد رأس ماله م يح للمؤجرمرتفعة بحيث تت المتفق عليها مقابل أقساط إيجار تكون 

 وتتخذ الإجارة ،1في نهاية المدة وسداد جميع أقساط الأجرة من جانب المؤجر وعد بالهبة مع متفق عليه
أن يتم تنفيذ  بشرط إحدى الصورتين، فإما أن تكون إجارة مع وعد بالهبة المنتهية بالتمليك بهذه الصيغة

ه معلق على الوعد بعقد مستقل بعد الوفاء بجميع الأقساط الإيجارية، أو إجارة مع عقد هبة فوري ولكن
 .2يجاريةسداد جميع الأقساط الإ

مستأجر بالعين المؤجرة مقابل أقساط إيجار محددة خلال المدة يصاغ العقد بأنه إجارة ينتفع فيه ال -
العين المؤجرة في نهاية مدة العقد مقابل مبلغ رمزي، فهذا  للمستأجر الحق في تملك، و المتفق عليها

فإذا انتهت هذه الأخيرة انفسخ العقد  ،على عقد إجارة ناجزة حددت فيه الأجرة والمدة الأسلوب قد اشتمل
ناع المستأجر عن سداد الأقساط الإيجارية المتفق عليها، كما اشتمل على عقد بيع في نهاية في حالة امت

، وقد روعي في هذه الصيغة الثمن عند 3مدة الإجارة إذا رغب المستأجر في ذلك والتزم بدفع ثمن رمزي 
إليه من ربح،   الاتفاق على الأقساط الإيجارية، فهي تقابل في مجموعها ثمن العين المؤجرة مع ما أضيف

 ظهار الاتفاق بأنه في البدايةإ ة في نهاية العقد هوك العين المؤجر وضع الثمن الرمزي لتملالهدف من و 
، عقد إجارة ضمانا لحقوق المؤجر التي يريدها من وراء شراء العين عقد إجارة وفي النهاية عقد بيع

                                                           
، عقد التأجير التمويلي دراسة مقارنة في القانون الأردني مع الإشارة إلى أحكام الفقه الإسلامياونة، صخر أحمد الخص -1
 .052، ص 5119، دار وائل للنشر، عمان، 10ط
 .512، ص 5115، دار الفكر المعاصر، لبنان، المعاملات المالية المعاصرةوهبة الزحيلي،  -2
يك وصكوك الأعيان المؤجرة، بحث قدم في دورة مجمع الفقه الإسلامي الدولي منذر قحف، الإجارة المنتهية بالتمل -3

، متوفر على الموقع الالكتروني: 12، ص 5111سبتمبر  51إلى  50الثانية عشر، الرياض، من 
tamleek.pdf-muntahya_bit-ijara_al-hf.com/papers/arabic/alhttp://monzer.ka ، :5101-15-09تاريخ زيارة الموقع ،

 .15:11الساعة: 

http://monzer.kahf.com/papers/arabic/al-ijara_al-muntahya_bit-tamleek.pdf
http://monzer.kahf.com/papers/arabic/al-ijara_al-muntahya_bit-tamleek.pdf


 ماهية عقد الاعتماد الإيجاري العق اري          الفصل الأول:                                               -الباب الأول 

 

30 

د البيع في النهاية يلبي حاجة المستأجر في المؤجرة لصالح المستأجر، وإذا استوفى المؤجر حقوقه فإن عق
 .1تملك العين المؤجرة

بتمليك العين المؤجرة إذا رغب المستأجر في ذلك  إجارة ينتهي بأنه صياغة العقد على يتفق المتعاقدان -
إيجار خلال المدة المحددة في العقد، وتنتقل مقابل ثمن يتمثل في تلك المبالغ التي دفعت فعلا كأقساط 

وتتميز هذه ، 2آخر قسط من هذه الأقساط الإيجارية المتفق عليها هبسداد إلى المستأجر لكية تلقائياالم
دون حاجة إلى إبرام سداد القسط الإيجاري الأخير إلى المستأجر بمجرد  فيها تنتقل الملكية الصيغة بأن

لهذه العين المؤجرة خلال  ةلتي تم سدادها كأقساط إيجاريودون ثمن سوى ما دفعه من المبالغ ا عقد جديد
رة في العقد على أنه إجاإلى صياغة  الثمن، ويلجأ المتعاقدان تمثل المدة المحددة والتي هي في الحقيقة

للانتفاع بخصائص عقد الإجارة في المدة الإيجارية المحددة ضمانا لحقوق المؤجر  بدايته وبيع في نهايته
لصالح المستأجر، ثم الانتفاع بخصائص عقد البيع في نهايته  التي يريدها من وراء شراء العين المؤجرة

 .3هحق المؤجر ستوفىالمستأجر يكون في حاجة إليها بعد أن ي نلأ

في هذه الصورة يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل  -
ا مدة إيجار، وللمستأجر الحق في تملك العين أقساط إيجار محددة خلال المدة المتفق عليها على أنه

احتوى على عقد إيجارة وعقد  بهذه الصيغة فالعقدبمبلغ حقيقي،  لمدةالمؤجرة إذا رغب في ذلك في نهاية ا
وسداد الاتفاق على ثمن حقيقي إذا رغب المستأجر في الشراء بعد انتهاء المدة الإيجارية فيه يتم  بيع

 .  4جميع أقساط الإيجار

يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ينتفع فيه المستأجر بالعين المؤجرة في مدة محددة مقابل التزامه بدفع  -
محدد  لعين المؤجرة مقابل ثمنأقساط إيجار، وله في نهاية المدة المتفق عليها ثلاثة خيارات، إما تملك ا

                                                           

رسالة مقدمة لنيل  ،دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية ،عقد الإجارة المنتهية بالتمليكمحمد عبد الله بريكان الرشيدي،  -1 
 .11، ص 5101الأردن، الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،  شهادة الماجستير في القانون، كلية

دنيا شوقي أحمد، الإجارة المنتهية بالتمليك، المشاركة المتناقصة من الأدوات المالية الإسلامية لتمويل المشروعات،  -2
 .15 ، ص0999، جامعة الأزهر، مصر، 19، العدد 10مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، المجلد 

محمد عبد العزيز حسن زيد، الإجارة بين الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصر في المؤسسات المصرفية والمالية  -3
 .51، ص 0992الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 

  .051صخر أحمد الخصاونة، المرجع السابق، ص  -4



 ماهية عقد الاعتماد الإيجاري العق اري          الفصل الأول:                                               -الباب الأول 

 

31 

، بق للمستأجر دفعها كأقساط إيجارالمبالغ التي س عند تحديد الثمن مع مراعاة سوق ال في العقد أو بسعر
 . 1، أو إعادة العين المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لهامدة الإجارة لفترة أو لفترات أخرى  يدمدتوإما 

تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك على أنها  على الفقهاء وعلى ضوء هذه الصور السابقة اتفق       
بأجرة معلومة تزيد عادة عن أجرة  ور والمعدات مدة معينة من الزمنفعة بعض الأعيان كالدتمليك من

 في نهاية المدة أو ق بتمليكهابناء على وعد ساب ك المؤجر العين المؤجرة للمستأجرالمثل، على أن يمل
إما بعقد مستقل عن  بعقد جديد، أي أن يتم تمليكها مستحقات الأجرة أو أقساطها بعد سداد جميع أثنائها
 .2بيع بثمن حقيقي أو رمزي ال عن طريق هبة، وإماال طريق

 يجاري:الاعتماد الإ التي يثيرها الشريعة الإسلامية في المسائل حكم -ثانيا

بين فقهاء المسلمين نقاشا  ومدى موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية يجاري الاعتماد الإ لقد أثار       
ائل المتعلقة بهذا التطرق لمختلف المس فيها والتي تم في الأبحاث والندوات الفقهية المختلفة، ظهر

 يتوقف على معرفة ، وعليه فإن معرفة مدى موافقة هذا العقد لأحكام الشريعة الإسلاميةيالتمويل الأسلوب
 بين الفقهاء. محل نقاشحكم المسائل التي كانت 

 الإجارة قبل التمليك أو القبض: -1

 بل يلجأ لا يكون في الغالب مملوكا للمؤجرلإجارة المنتهية بالتمليك إن الأصل المؤجر محل عقد ا       
على عدم  3من حيث المبدأ الفقهاء ، وقد اتفقعلى تأجيره له همع طلب المستأجر والاتفاقشرائه بعد  إلى

عملا بقوله صلى الله عليه  لشيء غير مملوك للبائع أو المؤجر عند إبرام العقد  البيع أو الإجارة جواز
نهت  كما ،5من شروط صحة العقد المبيع أو المؤجر لأن ملكية الشيءو  ،4وسلم " لا تبع ما ليس عندك"

                                                           
نتهي بالتمليـك فـي القــانون الوضــعي والفقــه الإســلامي، بحث مقدم ضــمن أعمــال إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الإيجار الم -1

الشــريعة  المــؤتمر العلمــي الســنوي الرابـــع عشــر حول " المؤسســات الماليـة الإسـلامية، معـالم الواقــع وآفـاق المســتقبل"، كليـــة
 .5119مای  01إلى  09يــة المتحـــدة، من والقـــانون، جامعــة الإمـــارات العرب

 . 009إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الإيجار المنتهي بالتمليـك فـي القــانون الوضــعي والفقــه الإســلامي، المرجع السابق، ص-2
لقا، ومنعه ولكنهم اختلفوا في مدى عموم الحكم وإطلاقه وتقييده، فمنع الشافعية التصرف في المبيع قبل قبضه مط -3

 .095الحنفية في المنقولات دون العقارات، وأجازه المالكية في غير الطعام، انظر وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص 
 ، 0992، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 10، ط 15أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، الجامع الكبير، المجلد  -4

 .905ص 
 .5219، ص0911، جدة، 19، العدد 19بالتمليك، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج  حسن الشاذلي، الإيجار المنتهي -5
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فإذا باع المشتري الشيء الذي اشتراه قبل قبضه كان البيع  الإسلامية عن بيع الشيء قبل قبضهالشريعة 
نها الإجارة، فإذا كانت والتي م في كافة العقود المالية شرطغير صحيح، وقياسا على البيع فإن القبض 

 .1م شراؤها ولم يتم قبضها كان العقد غير صحيحة بالتمليك بيعا أو إجارة لأصول تالإجارة المنتهي

 :اشتراط البيع في عقد الإجارة -2

لمشروع المستفيد يتضمن في بدايته عقد إيجار ينتفع بموجبه ا العقاري  الاعتماد الإيجاري  بما أن       
العقد إلى بيع إذا أعلن  ، وينقلبينة مقابل بدل إيجار يدفعه للمؤسسة الممولةخلال مدة مع المؤجر بالعقار

وا حول فإن فقهاء الشريعة الإسلامية اختلف المتفق عليها في نهاية المدة في تملك العقار رغبته المستفيد
ه " نهى عن بيعتين سلم أنتفسير ما ورد عن النبي صلى الله عليه و  بسبب اجتماع عقدين في عقد واحد

إلى عدم جواز اشتراط عقد في عقد، الظاهرية والشافعية و  من الحنفية، فذهب جمهور الفقهاء 2"في بيعة
واستثنوا اجتماع البيع مع الإيجار لتوافق أحكام المالكية غير أشهب والحنابلة ذلك  كما ذهب إلى ذلك

جواز اشتراط عقد في عقد ما دام ذلك  لكيةمن الما العقدين في الأركان والشروط غالبا، ويرى أشهب
 .3يحقق غرضا مشروعا وهو المنفعة

 تعليق عقد البيع على شرط: -3

يمكن أن تكون اتفاقية أو بحكم القانون، وقد  متعددة اشروط العقاري  الاعتماد الايجاري  يتضمن      
ا بين فقهاء الشريعة اشاشتراط شرط أو أكثر في عقود المعاوضات المالية نق مسألة صحة أثارت

، ولهم في ذلك ثلاثة أراء، فمنهم من قال بأنها لا تقبل التعليق على شرط مستقبل وهو رأي الإسلامية
تقبل  هذه العقود أنمنهم من قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والأرجح عند الحنابلة، و 

الشرط دون النكاح، أما الرأي الثالث فهو ما يؤخذ  على ع، ففي رأي عند الحنابلة يصح تعليق البيالتعليق
مالية أو غير الوالمالكية من أنهم يجيزون تعليق عقود المعاوضات  واردة في كتب الحنفيةمن المسائل ال

  .4مالية على شرط رضا الغير أو مشورتهال

                                                           
 .11محمد عبد الله بريكان الرشيدي ، المرجع السابق، ص  -1
 .900، ص المرجع السابقأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي،  -2 
، جامعة غرداية، 10العدد  ،15المجلد  ،تمجلة الواحات للبحوث والدراساعمر مونة، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك،  -3 

 .551، ص 5100الجزائر، 
 .092صخر أحمد الخصاونة، المرجع السابق، ص  -4 
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يؤدي إلى الغرر  أنهبى الشرط التعليق علوقد استدل الحنفية والشافعية والحنابلة المانعون لصحة        
فهذه العقود هي عقود تمليكات تثبت آثارها في الحال، وتعليقها على الشرط يتنافى مع ما وهو منهي عنه، 

يقتضيه العقد، فلا يصح لما فيه من معنى المخاطرة، ولما كانت هذه تمليكات للحال لم يصح تعليقها 
الرضا،  على كية على المنع بقولهم أن انتقال الملك يعتمدكما استدل المال بالخطر لوجود معنى القمار،

 .1يعترضه عدم الحصول عليق فإن شأن المعلق عليه أنوالذي من شروطه الجزم، ولا جزم مع الت

 :أو الهبة البيع بثمن رمزي  -4

العين  فيجوز أن يبيع المؤجرفله أن يبيع أو يهب،  بما أن كل شخص حر في التصرف في ماله     
عن طريق الهبة إلا  مؤجرة إلى المستأجر أثناء الإجارة أو بعد انتهاء مدتها بثمن رمزي أو بغير عوضال

السفه ، وكالحجر بسبب الثلث في حدود ، كالتصرف في مرض الموت الذي يجب أن يكون إذا وجد مانع
على  قوففهو مو  كتصرف الراهن في المال المرهون  يمس حق الغير أو الإفلاس، وإذا كان التصرف

ادة أكثر من الإجارة المنتهية بالتمليك تكون ع ، وبما أن أقساط2حقه بعين المرهون  إجازة المرتهن لتعلق
 أن يرد فارق  عدم إتمام الشراء على المالك ةالبيع بثمن رمزي أو بهبة، ولكن في حالأجر المثل فلا يمنع 

 .3يدفع الضرر بقدر الإمكان"لقاعدة الفقهية "باالأجرة عملا 

 :قبل أداء جميع الأقساط ةة المؤجر الامتناع عن نقل ملكية العين -5

، فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم بعد الوفاء بجميع الثمنفي اشتراط نقل الملكية إلا  اختلف الفقهاء     
 إلا بعد الوفاء بجميع الثمن لأنه ينافي مقتضى العقد، ولأن البيع يقتضي نقل الملكية بمجرد ذلكجواز 

وعملا بقوله صلى الله عليه لأصل الإباحة  إعمالاالشرط  المالكية والحنابلة إلى جواز انعقاده، بينما ذهب
، ولأن هذا الشرط يحقق غرضا مشروعا للبائع فلا يكون ممنوعا شرعا، 4" المسلمون عند شروطهم" :وسلم

                                                           

 .52محمد عبد العزيز حسن زيد، المرجع السابق، ص  -1 
، 0لحزائرمجلة حوليات جامعة ا، دراسة شرعية تحليلية ،هية بالتمليك وإشكالاتها الفقهيةسعيد خنوش، الإجارة المنت -2 

 .55، ص 5102بن يوسف بن خدة، الجزائر،   0، جامعة الجزائر0 ، ج01العدد 
 .995، ص 0991، دار القلم، دمشق، 10، ط 15، ج المدخل الفقهي العاممصطفى أحمد الزرقا،  -3 
،  0922بيروت،  ، دار الكتب العلمية،15، ج سنن أبي داودالإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعت السجستاني،  -4 

 .900ص 
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المتعاقدان في الثمن، فإذا تعادل  كما أن إيقاف مقتضى عقد البيع المقسط فيه الثمن يقابل الرضا بتأجيل
 .1لم يجز التدخل في مقتضى العقد الذي رتبه الشارع على البيع المنجز العوض والمعوض عنه

 : العقاري  بالاعتماد الإيجاري الضوابط الشرعية للتعامل  -ثالثا

البا ما تقوم غ نجد أنه ،يجاري العقاري الاعتماد الإ عملية على لإسلاميبتطبيق قواعد الفقه ا       
 ملكيةشترط لذلك ت ،غير جائز، وهو تصرف للمستأجرأجير عقار غير مملوك لها بت المؤسسة الممولة

 يجاري العقاري الاعتماد الإ عمليةه يتطلب لتنفيذ ت إبرام العقد، كما أنللمؤسسة الممولة وق العقار المؤجر
ووعدا بالبيع، وقد منع الفقهاء اجتماع عقدين  لةبالتأجير، عقد وكالة، عقد مقاو  بالوعد أكثر من عقد بداية

في عقد واحد، غير أن الأخذ بالرأي الفقهي الذي يشترط أن تكون العين المؤجرة مملوكة ومقبوضة 
عقد  منكون أما العقد، وفي هذه الحالة للمؤجر وقت التعاقد يختصر بعض التصرفات التي تجتمع في هذا

 .2ما قد يقع في هذه المعاملات من محظوراتم محدد، كما يعفيمقترنة بوعد بالبيع بثمن  إجارة

أو بناء  بطلب تمويل شراء المؤسسة الممولةإلى  المشروع المستفيديتقدم وبناء على ما سبق        
بشراء العقار  قبول الطلب تقوم المؤسسة ، فإذا تمالاعتماد الإيجاري العقاري بصيغة أصول عقارية 

توكل  لم العقار وإنماتتسوقد لا ، أو تكلفة البناء للمقاول بعد دفع ثمنه للبائع ملكهالمطلوب أو بنائه وت
بشرط أن  ةجرة محددة لمدة معينقساط أبأ طالب التمويلالعقار ل ليها مرحلة تأجيرثم ت، المستفيد بذلك

ما بالهبة وإما جميع أقساط الأجرة، إب المستفيد إذا وفى ه العقاربتمليك وعد يصدر من المؤسسة الممولة
المتفق  جميع الأقساطبالوفاء و ، وعند انتهاء مدة الإيجار في العقد بالبيع بثمن رمزي أو حقيقي يتفق عليه

وقد وضع  ،3مستقل بعقد جديد لصالح المستفيد قار المؤجرللع اعن ملكيته المؤسسة الممولة تنازلت عليها
حتى تتوافق  العقاري  يجاري على عقود الاعتماد الإ التي تطبق بنك البركة الجزائري مجموعة من الضوابط

أن تكون العين المؤجرة معروفة ومقبولة من قبل المتعاقدين، ومقدورة فاشترط  مع أحكام الفقه الإسلامي
سسة الممولة، والتي كما يشترط في هذه العين أن تكون مملوكة للمؤ  ،مما يدوم بعد الانتفاع بهو ، التسليم

                                                           

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه محمد يوسف عارف حاج محمد،  -1 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، الإسلامي

 .001، ص 5110

، رسالة مقدمة لنيل شهادة دراسة فقهية ،عقد التأجير التمويلي وتطبيقاته المعاصرةمال الدين جمال ضبان، حنان ك -2 
 .29، ص 5109الماجستير في الشريعة، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، 

 .50سعيد خنوش، المرجع السابق، ص  -3 
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لا  من الانتفاع بها لمدة معينة مقابل أقساط إيجار محددة، على أن تفيد طالب التمويلتمكن المشروع المس
 .1لعين المؤجرة إلا إذا كان ذلك بسببهلحق باتبعة هلاك أو تلف أو ضرر  يتحمل المستفيد

 المطلب الثاني  
 يجاري العقاري الاعتماد الإ تعريف ومزايا

من  فهو مزيجتعريفه،  ختلاف فيالاإلى  العقاري  عتماد الإيجاري لال القانونية المركبة الطبيعة أدت       
لتمويل الاستثمارات الإنتاجية بحيث يجب أن تفسر  داء دوره كأداة قانونيةلآعناصر تعاقدية تم تطويعها 

 فإنه ولما كان لهذا العقد أبعاد قانونية واقتصادية ومالية ،وظيفته في نطاقت أطرافه أحكامه وتحدد التزاما
لذلك فإن تحديد  ،الاعتبار إذ يجب أخذ هذه الأبعاد بعين ،ن السهل إيجاد تعريف جامع مانعليس م
      لهذا العقد التي أوردها الفقه القانوني أهم التعريفات يجاري العقاري يقتضي الوقوف علىالاعتماد الإمفهوم 

إعطاء تعريف فها أن لا تغفل مسألة على اختلا بدورها حاولت التشريعات المقارنةوقد ، ) الفرع الأول(
يعتبر أداة قانونية فعالة تتمتع بمزايا عديدة  الاعتماد الإيجاري العقاري  كما أن ،)الفرع الثاني( دقيق له

 .) الفرع الثالث(تجعلها تتبوأ مكانة متميزة بين أساليب التمويل المختلفة 

  الأولالفرع 

 الإيجاري العقاري  الاعتماد أهم المحاولات الفقهية لتعريف

من الوجهة الاقتصادية باعتباره يجاري لاعتماد الإيف مشترك ليكاد الفقهاء يجمعون على تعر        
من  مختلفون في تعريفه، إلا أنهم 2من وسائل تمويل استثمارات المشاريع التجارية والصناعية وسيلة

وتداخل العلاقات  نب العملية المركبة لهجوانظرا لتأثر كل واحد منهم بجانب من ال الناحية القانونية
الهدف  ر يستند إلى، والبعض الآخ)أولا( ض يركز على الجانب الإيجاري القانونية المترتبة عنه، فالبع

صيغة قانونية جديدة تسمح باستعمال أشياء لا يستطيع المشروع  آخرون  ويعتبره ،ثانيا() الاقتصادي
 .(رابعانظام قانوني مركب ) أنه ، ومنهم من يراه بثالثا() تملكها

                                                           

من الشروط العامة لعقد تمويل بالاعتماد الإيجاري على أصول غير  11، 15، 10، 15وهو ما نصت عليه المواد  -1 
 من طرف بنك البركة الجزائري. منقولة

 .95، المرجع السابق، ص عقد الليزنغ في القانون المقارن إلياس ناصيف،  -2 
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 : عقد إيجار العقاري  الاعتماد الإيجاري  -أولا

، فيدرجونه ضمن يجاري الإ على الطابع العقاري  للاعتماد الإيجاري يركز بعض الفقهاء في تعريفهم        
ى طائفة عقود الإيجار، حيث يعرفه أصحاب هذا الرأي بأنه " عملية تأجير عيني لأصول رأسمالية بمقتض

علاقة تعاقدية بين المؤجر والمستأجر مقابل قيمة إيجارية يدفعها المستأجر للمؤجر خلال فترة زمنية 
" عقد محوره الرئيسي :أنهفي نفس الاتجاه عرف محمد أحمد الخضري الاعتماد الإيجاري بو  .1معينة"

) فرد أو منشأة( الإيجار أو استئجار الأصل، ولما كان استئجار الأصول هو عقد بين مالك الأصل 
يسمح للمستأجر ) فرد أو منشأة( باستخدام ذلك الأصل لفترات زمنية معينة للحصول على منفعة من 

 . 2المنافع مقابل ما يحصل عليه المالك من تدفقات نقدية ) أقساط( "

عقود  من هذا الاتجاه يعتبروفق  العقاري  يجاري الاعتماد الإ ين التعريفين أنهذ يظهر من خلال       
 لاحتوائه على جميع عناصر عقد الإيجار العادي، فالعقد يربط بين مؤجر ومستأجر، يدفع الإيجار
الاعتماد  لمؤجر لمدة معينة، ما يعني أنا أقساط إيجار مقابل انتفاعه بالعقارالثاني للأول  بمقتضاه
  لأن تعريف رض للنقدتع ذلكغير أن  .3يخضع  للأحكام القانونية لعقد الإيجار العقاري  الإيجاري 

يستمد بعض أحكامه من قواعد  ه، فرغم أنلا يعبر عن حقيقته الصيغة بهذه العقاري  يجاري الاعتماد الإ
أو للمؤسسة الممولة  ة الضمانات التي يقررهاإلا أنها لا تكفي لتنظيم بعض جوانبه، خاص ،عقد الإيجار

 .4متفق عليهامدة اللافي نهاية  كمستأجر الخيارات الممنوحة لطالب التمويل

  :ركب لتمويل الاستثماراتنظام م العقاري  الاعتماد الإيجاري  -ثانيا

مع الإشارة إلى ، العقاري  لاعتماد الإيجاري على الهدف الاقتصادي لركز  من الفقه خرآ انجد جانب       
يل الاستثمارات وسيلة لتمو " :فعرفه بأنه ،ما يدخل في تكوينه من قواعد قانونية لأنظمة عقود أخرى 

ما يلاحظ على هذا التعريف أنه لم يحدد  ، إلا أن5الإنتاجية والتي تعتبر من الأنظمة القانونية المركبة"

                                                           

العلمية الدولية للنشر ، الدار 10علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، التكييف القانوني لعقد الإيجار التمويلي، ط -1 
 .02، ص 5115والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

 .011، ص 5110، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 10محسن أحمد الخضري، التمويل بدون نقود، ط  -2 
 .99إلياس ناصيف، عقد الليزنغ في القانون المقارن، المرجع السابق، ص  -3 
 .55اونة، المرجع السابق، ص صخر أحمد الخص -4 
 .09فايز نعيم رضوان، المرجع السابق، ص  -5 
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في  شروع المستفيديشر إلى الخيارات الممنوحة للم، ولم تي تدخل في إبرام أو تكوين هذه العمليةالعقود ال
ببيان الطابع المالي لهذا العقد وتصنيفه ضمن الأنظمة  ، بل اكتفىالعقاري  يجاري الاعتماد الإ نهاية مدة

 . 1القانونية المركبة

 صيغة قانونية جديدة تسمح باستعمال أشياء لا يستطيع المشروع تملكها: -ثالثا

إحدى الصيغ القانونية  "بأنه ة قانونية مستحدثة، حيث عرفصيغ العقاري  يجاري الاعتماد الإ يعتبر       
مح لأحد المشاريع والأشخاص بالحصول على أشياء أو استعمالها، من دون أن يكون الجديدة التي تس

وما  ،"تكون من طبيعة منقولة أو عقارية أن إماوهذه الأشياء  لأموال اللازمة لشرائها في الحال،لديه ا
لاقتصادية تقنية حديثة في تمويل المشاريع ا يجاري الاعتماد الإ إلى أن أنه أشار التعريف هذايلاحظ على 

 الإشارة إلى أو طبيعة هذا العقد،ل المنقولة وغير المنقولة، إلا أن ما يعاب عليه عدم تحديده بالأموال
خيارات الثلاثة الممنوحة ال أحكامه، كما أغفل العقاري  الاعتماد الإيجاري  ود التقليدية التي يستمد منهاالعق

 .2ة العقدفي نهاية مد للمشروع المستفيد

 :عقود تقليديةنوني مركب من نظام قا العقاري  عتماد الإيجاري الا -رابعا

عقود ال فعرفته على أساس العقاري  لاعتماد الإيجاري الطابع المركب ل ركزت هذه النظرية على       
يتكون من بعض القواعد القانونية المستمدة من الأشكال  امركب ا" نظام ، واعتبرتهالتي يتكون منهاتقليدية ال

 ،3دية للعقود التجارية، ويتميز هذا النظام ببعض الخصائص المستمدة من مزج القواعد القانونية"التقلي
معتبرا أنه امتداد لقواعد  العقاري  لاعتماد الإيجاري الطبيعة القانونية لبين عريف على الرغم من أن هذا التو 

مراحل أو  ى كيفية إبرام هذا العقدإلا أنه لم يتطرق إل ،قانونية مستمدة من أشكال تقليدية لعقود تجارية
 .4أحكامهو  خصائصه العقاري  الاعتماد الإيجاري  ستمد منهاالعقود التي الم يحدد  وكذلك، تنفيذه

منه على أصول عقارية على  عموما والذي يرد لاعتماد الإيجاري التعاريف السابقة ل من يستنتج       
اظ المستعملة إلا أنها تكاد تتفق حول محتوى في الصيغ والألف أنه رغم الاختلاف وجه الخصوص

                                                           

 .92، المرجع السابق، ص عقد الليزنغ في القانون المقارن إلياس ناصيف،  -1 
 .91إلياس ناصيف، عقد الليزنغ في القانون المقارن، المرجع السابق، ص  -2 
 .00فايز نعيم رضوان، المرجع السابق، ص  -3 
 .09لاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، المرجع السابق، ص ع -4 
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، إضافة إلى أنه نظام قانوني مركب 1لتمويل المشاريع الاقتصادية وسيلة فهو هذا العقدل واحد ومضمون 
 امفهوم يؤخذ على هذه التعاريف أنها لم تعطإلا أن ما  ليدية استمد منها أحكامه وخصائصه.من عقود تق

 العقود يزه عنالتي تمو  باعتباره عقدا فلم تبين أركانه وخصائصه، لعقاري ا لاعتماد الإيجاري ل متكاملا
ن أهمية كضمان مقرر لمصلحة المؤجر وما له م أغفلت شرط الاحتفاظ بملكية العقار ، كماالأخرى 

 .2ضد المخاطر التي يواجهها المشروع المستفيد المؤسسة الممولة

 لاعتماد الإبجاري حول مفهوم ا بين الفقهاء والاتجاهات في الآراء وأمام هذا الاختلاف والتعدد       
بتأجير أصول عقارية  العقد الذي تلتزم بمقتضاه المؤسسة الممولة" :بأنه العقاري نقترح أن يعرف

مع احتفاظها بملكيتها على سبيل أو اشترتها لغرض تأجيرها  اغراض مهنية مملوكة لهمخصصة لأ
له  ، بشرط أن يكون لمدة معينة مقابل أقساط إيجار محددةالانتفاع  بحق المستأجرالضمان بينما يتمتع 

تحديد الثمن، أو رد تملك العقار مع مراعاة ما دفعه من الأقساط عند  الخيار بين في نهاية المدة الحق
 الطرفين في عقد جديد".  عادة تأجيره بشروط يتفق عليها، أو إ العقار للمؤسسة الممولة

 الفرع الثاني

 لاعتماد الإيجاري العقاري ل ف القانونيالتعري

ارنة حيث يمكن تقسيم التشريعات المق العقاري  لاعتماد الإيجاري ل اموحد اقانوني اليس هناك مفهوم       
، والتشريعات ذات الصبغة الأنجلوسكسونية إلى نوعين التشريعات ذات الصبغة التي اهتمت بتنظيمه

هذا  الاقتصادية واحتياجاتها، فإن كان قد نشأاختلاف البيئة إلى ه ويعود الاختلاف في مفهوم، اللاتينية
غيرها من الدول في فرنسا و  تنظيمه وطبيعته بظهوره في الواقع الأمريكي، إلا أنه سرعان ما تغير النشاط

 الأنجلوسكسوني النظامفي  العقاري  الاعتماد الايجاري  تعريف التي انتقل إليها، وعلى هذا الأساس نتناول
 .) ثانيا( اللاتيني نظامفي ال هتعريفثم ، ) أولا(

                                                           

 .01 المرجع السابق، صالقانونية للإيجار التمويلي، علي سيد قاسم، الجوانب  -1 
الاعتماد الإيجاري العقاري سواء من خلال النص عليه في مختلف فاظ بالملكية حجر الزاوية في يعتبر شرط الاحت -2 

ا العقد، حتى وإن لم يظهر هذا الشرط فيه صراحة فإنه يستتر وراء قالب الإيجار حيث تتمتع فيه التشريعات المنظمة لهذ
لأي  فيدالمؤسسة الممولة بصفتها مالكة للأصل المؤجر بمركز قانوني فريد مقارنة بأي مركز آخر ينشأ عن تقديم المست

 ضمانات عينية أخرى.
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 :في الدول الأنجلوسكسونية العقاري  الاعتماد الايجاري  فتعريأولا:  

تحدة يجاري في أشهر الأنظمة الأنجلوسكسونية ممثلة في الولايات المالاعتماد الإ نتعرف على       
 .الأمريكية، وبريطانيا

 في التشريع الأمريكي:  قاري الع يجاري تعريف الاعتماد الإ -1

: أنهالاعتماد الإيجاري بريكية لولايات المتحدة الأممن القانون التجاري الموحد ل 010عرفت المادة        
عقد إيجار لا يتيح للمؤجر اختيار أو تصنيع أو توريد البضائع محل العقد، بل يتعاقد مع طرف ثالث "

من خلال هذا التعريف أن يتضح  .1بقصد تأجيرها إلى المستأجر"يلتزم بتوريد البضائع فيمتلكها المؤجر 
يجاري بأنه عقد إيجار، يشترط فيه وجود ثلاثة أطراف تماشيا مع الاعتماد الإرع الأمريكي وصف المش

ضافة إلى ل بالإيقوم بعملية التموي اثالث االطبيعة التمويلية لهذا العقد التي توجب أن يكون هناك طرف
يقتصر دوره على طالب التمويل مجرد وسيط بين المورد و  المؤسسة الممولةعتبر تأجر، كما تالمؤجر والمس

حماية للمشروع المستفيد  الدور منع المشرع الأمريكيوتأكيدا لهذا  .اء الأموال التي يختارها المستفيدشر 
بأي عمل من  قيامها أو شرائها،تقوم بوالآلات التي  اختيار المعدات من المؤسسة الممولة طالب التمويل

 .2شأنه تصنيع السلع التي يصنعها المستفيد

 أنه قصر محل في هذا التعريف فإن ما يؤخذ عليه المشرع الأمريكي جاء به ولكن بالرغم مما       
الاعتماد الإيجاري على المنقولات دون العقارات، لأن التصنيع والتوريد لا يرد إلا على المنقولات، كما 

 ته القانونية باعتباره عقد إيجار.ن يكتفي في التعريف بوصف ماهية العقد بدلا من تحديد طبيعكان عليه أ
يتكون من عقد بيع يبرم بين المؤسسة الممولة والمورد، وعقد فالذي يظهر من خلال تنفيذ هذا العقد أنه 

طالب  ة الممولةالمؤسسلة تفوض بموجبه ، ويسبق هذه العملية عقد وكاإيجار بين الممول والمستفيد
بأنه  لاعتماد الإيجاري ل وصف المشرع الأمريكيف ،وبالتالي .اختيار المعدات التي يريد استئجارها التمويل

                                                           
1 -art n° 102/A/ 2 : “A lease in which the lessor dose not select manufacturer or supply his goods but enters into a 

contrat with a third party supplier to acquire specifically for the parpose of leasing them to the lssee ”. 

  متوفر على الموقع الإلكتروني:
 103-https://www.law.cornell.edu/ucc/2A/2A،    11:11، الساعة: 5101-15-59تاريخ الزيارة. 
 .55صفاء عمر خالد بلعاوي، المرجع السابق، ص  -2 

https://www.law.cornell.edu/ucc/2A/2A-103


 ماهية عقد الاعتماد الإيجاري العق اري          الفصل الأول:                                               -الباب الأول 

 

40 

 لا يعطي للمشروع المستفيد لهالمشرع الأمريكي  ، كما أن تعريف1عقد إيجار استبعاد لعقدي البيع والوكالة
ت المؤجرة، بل يلتزم المستفيد بإعادة الأصول محل العقد معدافي نهاية مدة العقد خيار شراء الآلات أو ال

 .2الحق في بيعها أو إعادة تأجيرها من جديد إلى شخص آخر ايكون له بحيث إلى المؤسسة الممولة

 :انون الإنجليزي في الق العقاري  الاعتماد الإيجاري  تعريف -2

عقد بين :"بأنه صارف البريطانيةفي قانون الم الاعتماد الإيجاري  المشرع الإنجليزي  يعرف       
بائع يتم اختيارها من مورد أو  ا لأصول معينةالمؤجر)المالك( و)المستأجر( المستعمل يتضمن إيجار 

والمستأجر حائزا ومستعملا لها، مقابل أجرة معينة يتفق عليها  ويظل المؤجر مالكا ،بمعرفة المستأجر
على عاتقه التزاما بتملك  ويلي المستأجر الحق أو يلقيار التمالإيج ولا يعطي عقد يجار.خلال مدة الإ

 .3العقد"مدة الأصول خلال العقد ولا بعد انتهاء 

وهم لاعتماد الإيجاري ا الثلاثة في طرافالأ قد حدد رع الإنجليزي المش يكون  وبهذا التعريف       
لاعتماد ا التالي لا يجوز أن يكون وب ،أو البائع والمورد المؤسسة الممولة والمشروع المستفيد طالب التمويل

نع المعدات التي تكون محلا صا انفسه بين طرفين بأن تكون المؤسسة الممولة هي في إنجلترا الإيجاري 
ها بالاتفاق مع الحق في اختيار الأصول التي يرغب في استئجار  للمستفيد لاعتماد الإيجاري، كما منحل

 التعريف شاملا لم يحدد نوع الأصول ، وقد جاءالممولة دون أي تدخل من المؤسسة المورد أو البائع
ولم يورد التعريف حق  ،عتماد الإيجاري لانقولة يمكن أن تكون محلا ل، فالأموال المنقولة وغير المةالمؤجر 

الاعتماد الإيجاري أو رد  المدة، واكتفى فقط بتمديدتملك المستأجر للأموال المؤجرة كخيار ثالث عند نهاية 
 .4قد للمؤسسة الممولةمحل الع

                                                           

اسات ، كلية الدر في القانون  ماجستيرال مقدمة لنيل شهادة ، رسالةعقد التأجير التمويلي طبيعته وآثارهبشار جمال نمر،  -1 
 .52، ص 5111العليا، جامعة بيرزيت، فلسطين، 

 .00، ص 0995، دار النهضة العربية، القاهرة، الإيجار التمويليالصغير حسام الدين عبد الغني،  -2 
3-“  A lease is a contract between a lessor ( the owner ) and lessee ( the user) for the hire of a specific asset 

selected from a manufacturer or vendor or sush assets by the lessee. The lessor retains ownership of the asset and 

the lessee has possession and use of the asset on payment of specified rentals over an agreed rental period. In U. 

K the lease contract dose not confer on the lessee either the right or the obligation to acquire ownership of the 

asset either during the lease term or thereafter “. 

 .00، المرجع السابق، ص الصغير حسام الدين عبد الغنينقلا عن 

 .95صفاء عمر خالد بلعاوي، المرجع السابق، ص  -4 
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 المشرعين يجاري بينالاعتماد الإ مفهوم ل المقارنة بين التعريفين يظهر التشابه فيومن خلا       
اية المدة المتفق في نه الحق في تملك الأصول المؤجرة للمستأجرلا يعطي  فكلاهما الأمريكيو  الإنجليزي 

 تعريفإلى  بين الانتقادات التي وجهت من إلا أنه، دتجديد العق له بحقكما لا يعترفان  ،عليها في العقد
وهذا غير صحيح  لاعتماد الإيجاري حين وصفه بعقد إيجارأنه حدد الطبيعة القانونية لالانجليزي  المشرع

 .1العقد مدة عند نهاية جر من حق تملك الأموال  المؤجرة، كما أنه منع المستألأنه مركب

 : في الدول اللاتينية العقاري  يجاري الاعتماد الإ تعريف -ثانيا

إلا  في الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن الاعتماد الإيجاري نشأ في الأنظمة التجارية التي ظهرت       
نتعرض  اللاتيني، ولإبراز هذا الاختلاف قانونياللنظام لجعله يخضع  إلى الدول الأوربية الهانتقأن 

 نفس النظام القانوني كمصر والمغرب.  لدول التي لهاوبعض ا الفرنسي في القانون  هتعريفل

 القانون الفرنسي: في العقاري  يجاري الاعتماد الإ تعريف -0

المتعلق بالمؤسسات الممارسة لنشاط  599-22القانون رقم  من من المادة الأولى 15 تعرف الفقرة       
لق بعمليات الاعتماد الإيجاري المتع 101-21بعد تعديلها بموجب الأمر رقم  الاعتماد الإيجاري 

" تلك العمليات التي بموجبها تقوم إحدى :بأنها العمليات هذه والشركات العقارية للتجارة والصناعة
المشروعات بتأجير أموال عقارية مخصصة لأغراض مهنية والتي يشتريها المشروع أو يتم بناؤها لحسابه، 

انونية تسمح للمستأجرين بتملك جميع الأموال المؤجرة أو إذا كانت هذه العمليات أيا كانت طبيعتها الق
وذلك إما عن طريق وعد منفرد بالبيع، وإما عن طريق اكتساب  في موعد أقصاه انتهاء الإيجار بعضها

ملكية الأرض التي أقيمت عليها المباني، سواء أكان اكتساب ملكية الأرض بطريقة مباشرة أو غير 
 . 2ال ملكية المباني على أرض مملوكة للمستأجر بقوة القانون"مباشرة، وإما عن طريق انتق

                                                           

 .21، المرجع السابق، ص عقد الإيجار التمويلي كوسيلة للتمويلعزوز، ربيعة بن  - 1 
2 - Art n° 01/02 de  l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux 

sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie, JORF n° 227 du 29 septembre 1967, p 9595, abrogé par 

l’article n° 4 de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code 

monétaire et financier, JORF n° 291 du 16 décembre 2000, dispose que « Les opérations par lesquelles une 

entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son 

compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir 

propriétaires de tout ou partie des biens loués, ou plus tard à l’expiration du bail, soit par cession en exécution d’ 

une promesse unilatéral de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur 

lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions 

édifiées sur le terrain appartenant audit locataire ». 
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لاعتماد العقارات التي تكون محلا ل يتضح من خلال هذا التعريف أن المشرع الفرنسي يشترط في       
 والمعارض والمخازن والمحلاتلمصانع صالح ال قاري أن تكون مخصصة لأغراض مهنيةالإيجاري الع

سواء كان هذا  النشاط الذي يخصص العقار لخدمته رف النظر عن طبيعةوالمؤسسات الحرفية، بص
 للاستعمال الشخصيالنشاط صناعيا أو حرفيا أو زراعيا، وهو بهذا الشرط يستبعد العقارات المخصصة 

ون أيضا أن تكالمشرع الفرنسي  يشترط، كما 1العقاري  من مجال نشاط الاعتماد الإيجاري  أو العائلي
يقوم بشرائها ثم تأجيرها للمشروع سواء كانت قائمة ومكتملة البناء ف ة للمؤسسة الممولةالعقارات مملوك
ولحسابه بقصد تأجيرها  ت قد أقيمت وأنشئت بطلب من الممول، أو تكون هذه العقاراطالب التمويل

ية مدة نهاللمستفيد، وبالتالي يستثنى من نطاق تطبيق هذا النص عمليات التأجير المباشر للعقارات في 
يعطي  كما ،3العقد مدة المؤجر في نهاية ، حتى ولو اقترنت بتخويل المستفيد حق تملك العقار2الإيجار

 في حق تملك العقارات الخيار للمشروع المستفيد الاعتماد الإيجاري العقاري  في نهاية مدةالمشرع الفرنسي 
 :بإحدى ثلاث طرق وردت في النص على سبيل الحصر، والتي تتمثل في

التي تكون ملزمة بنقل الملكية في  المؤسسة الممولةانتقال الملكية تنفيذا للوعد المنفرد بالبيع من جانب  -
 يق استعمال خيار الشراءالمؤجر عن طر  لمشروع المستفيد بقبول تملك العقارحالة إعلان إرادي من قبل ا

المؤسسة الممولة حيث تقوم  م بناؤههذه الحالة العقار الذي تبشرط أن لا يتم ذلك بأثر رجعي، وتخص 
 ؛بشرائه لأجل تأجيره للمشروع المستفيد

تطبيقا  كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرةسواء أ كية الأرض التي شيد عليها البناءاكتساب حق مل -
 قاري؛الاعتماد الإيجاري العتأسيسها لتنفيذ  لأحكام الالتصاق العقاري، أو انقضاء الشركة العقارية التي تم

لالتصاق، أو انتقال ملكية المباني بقوة القانون إذا أنشئت على أرض مملوكة للمستفيد إعمالا لقواعد ا -
 .4أو عقد إيجار حكري  بنائي يجارمن خلال إبرام عقد إ

                                                           
1  -El Mokhtar Bey et Christian Gavalda, op, cit, p 30. 

 .09محمد عايد الشوابكة، المرجع السابق، ص -2 
 .29ع السابق، ص ، المرجعقد الإيجار التمويلي كوسيلة للتمويلربيعة بن عزوز،  -3 
اقتبس المشرع الفرنسي أحكام الإيجار البنائي من أحكام الإيجار الحكري، والذي يعرفه الفقه بأنه العقد الذي بمقتضاه   -4 

 يلتزم المستأجر بغرس أشجار أو أي شيء آخر بأرض المؤجر وبصيانتها طوال مدة الإيجار، وفي غياب تنظيم خاص
النظام دويدار،  محمد هانيكان يتم اللجوء إلى عقود الإيجار الحكري بصدد المباني، انظر بالإيجار البنائي كثيرا ما 
 .51المرجع السابق، ص القانوني للتأجير التمويلي،
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إلى  لاعتماد الإيجاري العقاري في تعريفه ل ما يؤخذ على التشريع الفرنسي أنه لم يشر غير أن       
 والمستأجر المؤسسة الممولةالتي تقوم بين  كالوكالة ر الضرورية التي تدخل في تكوينهعض العناصب

 شرط التعريف لم يتضمن باختيار العقار محل العقد أو المقاول، وكذلك والتي بمقتضاها يقوم هذا الأخير
، 1المستفيدفهي عنصر مهم على أساسه يتم تحديد شروط دفع الأجرة من قبل  عدم قابلية العقد للإلغاء

 لأن وهو ما يعيب التعريف بأنها علاقة إيجار المؤسسة الممولة والمستفيدصف العلاقة بين ما أنه و ك
بين  ، ومن2بل هو ذو طبيعة خاصة ليس بعقد إيجار ولا عقد بيع أو وكالة ي العقار  الاعتماد الإيجاري 

ع لجميع الخيارات الممنوحة للمشرو سي المشرع الفرن عدم تناول أيضا التعريف الانتقادات التي وجهت لهذا
 العقد، واكتفى بتحديد الآليات التي يتم بها انتقال ملكية العقد لا سيما خيار تجديد مدة المستفيد في نهاية

 3.للمستفيد يجاري العقاري الاعتماد الإ العقار محل

  في القانون المصري: العقاري  الاعتماد الايجاري  تعريف -2

 012القانون رقم  من من المادة الأولى 11في الفقرة  الاعتماد الإيجاري المصري  عرف المشرع      
تمويل ينشأ بين المؤجر "عقد :بأنه المتعلق بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم 5101 لسنة

يلتزم بمقتضاه المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى  ،والمستأجر
حيازة المستأجر، أو الذي يتم بمقتضاه نقل أصل قام المؤجر بشرائه من المستأجر بموجب عقد يتوقف 
نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلي لغرض استخدامه في القيام بأنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية، وذلك 

شراء الأصل المؤجر  لمدة محددة وبإيجار معين، وفي جميع الأحوال يكون للمستأجر الحق في اختيار
 .4كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد"

يرد منه بين ما  فيه ق أنه جاء عاما لم يفر لاعتماد الإيجاري صري لالمشرع الميلاحظ في تعريف        
الذي خص الملغى  المتعلق بالتأجير التمويلي 0999لسنة  99خلافا للقانون رقم عقار على منقول أو 

                                                           

، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، دراسة تحليلية ،الآليات القانونية المميزة لعقد الإيجار التمويليرياض فخري،  -1 
 .019ص ، ق، جامعة عين شمس، مصر، د.س.نحقو كلية ال

 .29، المرجع السابق، ص عقد الليزنغ في القانون المقارن إلياس ناصيف،  -2 
 .51صفاء عمر خالد بلعاوي، المرجع السابق، ص -3 
 .المتعلق بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم 5101لسنة  012من القانون رقم  10 المادة من 11الفقرة  -4 
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 ، كما يلاحظ أن المشرع1منه 10من المادة  15الاعتماد الإيجاري العقاري بتعريف مستقل في الفقرة ه في
كنشاط  أحدهما لاعتماد الإيجاري أورد تعريفين مستقلين ل 5101 لسنة 012القانون رقم  في المصري 

ضمن  وقد لمادة،من نفس ا 11كعقد بموجب الفقرة  فقرة الأولى من المادة الأولى وثانيهمابموجب ال
الاعتماد الإيجاري مملوكا للمشروع المستفيد والذي ف الحالة التي يكون فيها محل المشرع المصري التعري

قف نفاذ عقد البيع على إبرام يقوم ببيعه إلى المؤسسة الممولة لكي يقوم هذا الأخير بتأجيره لها بحيث يتو 
 .2تسمية الاعتماد الإيجاري اللاحقالاعتماد الإيجاري، وهذا النوع يطلق عليه الفقه 

سبق شراء المؤسسة الممولة للأصل المؤجر بل يمكن أن يكون  المشرع المصري  يشترط لمو        
أن تكون  يجب كشرط أساسي، و لها أو لطرف ثالث أو حتى للمشروع المستفيد طالب التمويلمملوكا 

كل الخيارات  التعريف يتضمنلم و  خدماتي، قتصادي إنتاجي أوط المباشرة نشا الأموال المؤجرة مخصصة
 في شراء الأصل المؤجر إذا رغب في ذلك. مدة بل اكتفى بحقهالفي نهاية  الممنوحة للمستفيد

 في القانون المغربي:  العقاري  يجاري الاعتماد الإ تعريف -3

كل " :جارة بأنهمن مدونة الت 500العقاري في المادة  الاعتماد الإيجاري  المشرع المغربي عرف      
 كراء للعقارات المعدة لغرض مهني، تم شراؤها من طرف المالك أو بنائها لحسابه، إذا كان منعملية 

شأن هذه العملية كيفما كان تكييفها أن تمكن المكتري من أن يصير مالكا لكل أو بعض الأموال المكتراة 
 .3على أبعد تقدير عند انصرام أجل الكراء"

سبق  العقاري  الاعتماد الإيجاري ترط في الأموال العقارية محل شون المشرع المغربي قد اوبذلك يك       
أن تكون مخصصة لأغراض مهنية، فهو عقد موجه للمهنيين في  شراء المؤسسة الممولة لها، كما يجب

مؤسسة الار أو المقاول و بتدخل ثلاثة أطراف هم المستفيد وبائع العق ، يتم تنفيذهلمهنياإطار نشاطهم 
 ، إلا أنهالمدةعقار المؤجر عند نهاية في تملك ال ما يعطي هذا العقد الحق للمشروع المستفيد، كالممولة

                                                           

، المتعلق بالتأجير 0999جوان  10المؤرخ في  0999لسنة  99من القانون رقم  10من المادة  15كانت الفقرة  -1 
تعرف عقد الاعتماد الإيجاري  ، الملغى،0999جوان  15مكرر، صادر في  55التمويلي، الجريدة الرسمية المصرية عدد 

جر إلى المستأجر عقارات أو منشآت مملوكة للمؤجر أو يقيمها على " كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤ  :العقاري بأنه
 نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر، وذلك بالشروط والأوضاع والمواصفات والقيمة الإيجارية التي يحددها العقد".

 .55عصام أحمد البهجي، المرجع السابق، ص  -2 
المتعلق بمدونة  09-99تنفيذ القانون رقم تضمن الم ،0992وت أ 0في المؤرخ 0-92 –10ظهير شريف رقم ال -3 

 .0992 أكتوبر 10صادر في  ،5501التجارة، الجريدة الرسمية المغربية، العدد 
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المشرع المغربي  حذف المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 010-05في القانون رقم 
، حيث نص في المادة اري العقاري لاعتماد الإيجل عبارة "العقارات المخصصة لغرض مهني" عند تعريفه

" العمليات التي تقوم بموجبها منشأة بإيجار عقارات تكون قد اشترتها أو بنتها لحسابها :منه على أن 15
إذا كان من شأن هذه العمليات كيفما كان تكييفها، أن تمكن المستأجر من أن يصبح مالكا لكل أو بعض 

 .1يجار كأقصى أجل"الممتلكات المستأجرة عند انتهاء عقد الإ

 الجزائري: عقاري في التشريعالاعتماد الإيجاري ال تعريف -4

المتعلق  01-91القانون رقم  للاعتماد الإيجاري سواء في تعريفا عاما المشرع الجزائري  أعطى       
" تعتبر بمثابة عمليات قرض، عمليات :أنه ه التي نصت علىمن 005المادة  بالنقد والقرض الملغى في

 19-92الأمر رقم  أو من خلاليما عمليات الاقتراض مع الإيجار"، سمقرونة بحق الشراء ولاالإيجار ال
" الاعتماد الإيجاري موضوع هذا الأمر، عملية  التي اعتبرتالأولى  في مادتهمتعلق بالاعتماد الإيجاري ال

تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة  تجارية مالية، يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركات
صراحة بهذه الصفة، مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، أشخاصا طبيعيين كانوا أم 
معنويين تابعيين للقانون العام أو الخاص، تكون قائمة على إيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق 

منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني أو  الخيار بالشراء لصالح المستأجر، وتتعلق فقط بأصول
 .    2"بالمحلات التجارية أو بمؤسسات حرفية

 :   بأنه 19-92الأمر رقم في  المشرع الجزائري  فقد عرفهيجاري العقاري لاعتماد الإبالنسبة لأما        
ؤجر " طرف يدعى " الميجاري للأصول غير المنقولة عقدا يمنح، من خلاله " يعتبر عقد الاعتماد الإ

خر يدعى " المستأجر " مقابل الحصول على إيجارات ولمدة ثابتة، وعلى شكل تأجير لصالح طرف آ
أصولا ثابتة مهنية أشتراها أو بنيت لحسابه، مع إمكانية المستأجر في الحصول على ملكية مجمل 

ي صيغة من الصيغ ذلك ف ويتم ة الإيجار،الأصول المؤجرة أو جزء منها في أجل أقصاه انقضاء مد
أو عن طريق الاكتساب المباشر أو نفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد، عن طريق التنازل تالمذكورة أدناه، 

                                                           

، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، 5105ديسمبر  55المؤرخ في  010-05القانون رقم  -1 
 ، 5109جانفي  55في  ، صادر2051الجريدة الرسمية المغربية عدد 

 المتعلق بالاعتماد الإيجاري أطلق على العقد محل الدراسة  19-92يلاحظ أن المشرع الجزائري في الأمر رقم  -2 
 أو التأجير التمويلي. ي اعتمدت مصطلح الإيجار التمويليمصطلح الاعتماد الإيجاري خلافا لباقي التشريعات العربية الت
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أو عن طريق التحويل  يها العمارة أو العمارات المؤجرة،غير المباشر، حقوق ملكية الأرض التي شيدت عل
 .1"لمستأجررض والتي هي ملك اتشييدها على الأقانونا ملكية الأصول التي تم 

الاعتماد الإيجاري ن المشرع الجزائري حدد أطراف أ التعاريف السابقة يلاحظ من خلال إن ما      
 أن يكون الطرف الأول بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة اعتماد إيجاري  حيث يجبلعقاري تحديدا دقيقا، ا

و متعامل اقتصادي، جزائري أو أجنبي، شخص طبيعي ، أما الطرف الثاني فهلأن العملية تجارية ومالية
أو معنوي، من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، كما بين الطبيعة القانونية لهذه العملية فهي 

مهنية اشترتها المؤسسة الممولة أو بنيت على أصول عقارية ترد  ية ومالية، ذات طابع إيجاري تجار 
على إيجارات لمدة ثابتة، ويكون له في  اصولهمقابل ح تفيد كمستأجرلحسابها، تمنحها للمشروع المس

 وبذلك يكون المشرع الجزائري قد استبعد العمليات الاستهلاكية، ،نهاية العقد الحق في تملك العقار المؤجر
 بوتنفيذه يتطل هإلا أن تكوين الناحية القانونية ثنائي الأطرافالاعتماد الإيجاري العقاري من بما أن و 

عقد و  بين عملية الاعتماد الإيجاري  حاول المشرع الجزائري التفريقفقد  طرف ثالث في العمليةتدخل 
من الناحية القانونية يكشف عن عدة روابط  تمويليةالعملية ال تحليل الاعتماد الإيجاري على اعتبار أن

الأحكام المنظمة م يظهر أثره في ل شكلي ، ولكنه تفريقتعاقدية تشكل العناصر القانونية لهذا العقد المركب
 .2الاعتماد الإيجاري العقاري  لعلاقات القانونية الناشئة بمناسبة تكوين وتنفيذل

 الفرع الثالث

 مزايا الاعتماد الإيجاري العقاري 

دية بسبب ضعف التمويل أدى عجز طرق التمويل التقليدية عن تلبية حاجات المشاريع الاقتصا       
يجاري كأداة قانونية فعالة، تتمتع  الاعتماد الإ إلى ظهور التي تشترطها البنوك ضماناتال ةالذاتي وعدم وفر 

بمزايا عديدة تجعلها تتبوأ مكانة متميزة بين أساليب التمويل المختلفة، سواء بالنسبة للمشروعات 
بائع أو المقاول كطرف وال )ثانيا(، ارغب في استثمار أمواله، أو المؤسسة الممولة التي ت)أولا(الاقتصادية 

 ) رابعا(.، وأخيرا على مستوى الاقتصاد الوطني)ثالثا(ثالث في العملية 

 : للمشروع المستفيدالاعتماد الإيجاري العقاري بالنسبة   أهمية -أولا
                                                           

 المتعلق بالاعتماد الإيجاري. 19-92رقم من الأمر  11المادة  -1 

 .05هاني محمد دويدار، التأجير التمويلي من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص  -2 
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 من أهمها:الاعتماد الإيجاري للمشروع المستفيد طالب التمويل عدة مزايا  يحقق     

 ثمار:تمويل يغطي كامل الاست -1

مبلغ المراد على تمويل يغطي ال المشروع المستفيدالاعتماد الإيجاري العقاري بحصول يسمح        
أو بنائه وتتحمل كل التكاليف  تأجيره بشراء العقار المطلوب المؤسسة الممولةتقوم  استثماره بالكامل، حيث

المؤجر، كما هو الحال في  ارأي نفقات سابقة على حيازة العق بسداد طالب التمويلدون أن يلتزم 
 والمؤسسات المالية الأخرى، فالبنوك التقليدية تمويل، وهي ميزة لا توفرها طرق ال1القروض المصرفية

أن يقدم ضمانا كافيا، إضافة إلى أنها لا تمنح العميل  قبل استفادته من القرض العميل تشترط على
تحتفظ بنسبة من قيمة هذا الضمان تعادل عادة  القرض المطلوب بكامل قيمة الضمان المقدم منه، بل

 . 2من قيمة القرض % 59نسبة 

 كلفة اقتصادية: تأقل  -2
صول لأا شراءبتكلفة  العقاري من الناحية الاقتصادية مقارنة الاعتماد الإيجاري  استخدام تقل تكلفة       

 ادون اللجوء إلى أمواله استثماراتهبتمويل ا يسمح للمؤسسات الاقتصادية، لأنه 3أو استئجارها ةالإنتاجي
توفير سيولة نقدية  ا، مما يتيح لهما يلزمها من عقاراتدفعها ثمنا في حالة شراء ت ستالذاتية، والتي كان

تقل في حالات  أن تكلفة هذا الأسلوب التمويلي كتحقيق المزيد من الاستثمارات، كما لاستخدامات أخرى 
 التقليدية الأخرى، نظرا لوجود مزايا مالية تتمتع بها المؤسسات الممولة يةكثيرة عن تكلفة الأساليب التمويل

تتمثل في الإعفاءات الضريبية وتخفيض ثمن الأصول الإنتاجية التي تؤدي إلى تخفيض تكلفة التمويل، 
، وقد رخص المشرع الجزائري في قانون شروع المستفيدومن ثم تخفيض قيمة الإيجار الذي يتحمله الم

الإيجاري تطبيق نظام  ة والشركات الممارسة لعملية الاعتمادللبنوك والمؤسسات المالي 5111ية لسنة المال
 .4الاهتلاك المالي للقرض عند حساب الاهتلاك الجبائي للأملاك المقتناة في إطار القرض الإيجاري 

 : صورة ميزانية المشروع المستفيد من يحسن -3
                                                           

 .00نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  -1 
 .05، ص المرجع السابق ،التمويلي للإيجارالجوانب القانونية علي سيد قاسم،  -2 

3 -Philippe Bletterie, Le contrat de crédit-bail immobilier en droit français, These de doctorat en droit prive, 

Université des sciences sociales, Toulouse, 2003, p27. 

عدد  ج ر، 5111، المتضمن قانون المالية لسنة 5111ديسمبر  01المؤرخ في  05-11من القانون رقم  00المادة  -4 
 .5111ديسمبر  00، صادر في 15
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يحسن من صورة ميزانيته  لتمويل استثماراتهلاعتماد الإيجاري العقاري ل ن لجوء المشروع المستفيدإ       
لأن الأعباء التي تترتب على الاستئجار لا تظهر في جانب الخصوم من الميزانية، فدين الأجرة لا يقابله 

 لا تظهر القيمة الإيجارية في شكل ديون التمويل التقليدية  خلافا لطرق قيد محاسبي في جانب الخصوم، و 
، 1على المشروع المستفيد وإنما في شكل تكلفة إنتاج يتم قيدها في حساب الأرباح والخسائر كمصروفات

الاحتفاظ بفرصة  كمستأجر، وبالتالي يستطيع على خلق حالة يسار ظاهر للمشروع المستفيد ا يساعدمم
 جانب الأصول في التمويل الأخرى التي تقيد مرتينعلى عكس طرق  الحصول على ائتمان مرة أخرى،

 .2ثم في جانب الخصوم مرة أخرى  مرة

 :ية المشروع المستفيد في اختيار الأصول العقاريةحر   -4

باختيار ما يحتاج إليه من أصول  العقاري للمشروع المستفيد تسمح عملية الاعتماد الإيجاري        
ا أنه هو الذي يتفاوض مع تتفق مع طبيعة نشاطه وبالمواصفات التي يحددها بكامل حريته، كم عقارية

ن المؤسسة الممولة، فهو بناء ومواعيد التسليم دون تدخل مفيما يتعلق بشروط البيع أو ال البائع أو المقاول
، وبالتالي يظل بأي التزام أو اتفاق دون أن يلتزم اتجاههلتمويل ل هسلفا أثاء تقديم طلب من يختار الممول

كما ، المؤجرة يتعلق باستخدام وإدارة العقاراتفيما  هة المؤسسة الممولةحتفظا باستقلاله في مواجم المستفيد
المؤجر يبقى متمسكا بدوره التمويلي المحض ولا يريد خوض مشكلة الشراء لكي يحمل مسؤولية عدم أن 

 .3 للمواصفات للمستأجر، فالعملية تمويلية محضة المطابقة

 : ؤسسة الممولةسبة للمالاعتماد الايجاري العقاري بالن ثانيا: أهمية 

 المزايا التالية: يجاري العقاري للمؤسسة الممولةالإ الاعتماد يحقق       

 تعرض للمخاطر: العدم  -1

 تشترط عليه تفيد ولذلكقد تواجه المؤسسة الممولة العديد من المخاطر الناجمة عن إعسار المس       
كز قانوني فريد مقارنة بمر  فهي تتمتع العقد طيلة مدة له باعتبارها مالكة، و مين على الأصل المؤجرالتأ

الاحتفاظ بالملكية هو أقوى لأي ضمانات عينية أخرى، ف المستأجرخر قد ينشأ عن تقديم بأي مركز آ
                                                           

 .91، ص المرجع السابقمحمد عايد الشوابكة،  -1
 .09نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص   -2
 .51علي سيد قاسم، الجوانب القانونية للإيجار التمويلي، المرجع السابق، ص  -3 
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من التنفيذ على هؤلاء جميعا ، إذ يستبعد مزاحمة دائني المستفيد خطر المؤجر جنبالحقوق العينية ي
استرداد  حق في حالة إفلاس هذا الأخير ، ومن ثم يكون له1فيدوليس للمست هلنه مملوك المؤجر لأ العقار
 .2المتفق عليهامدة الوالمطالبة بباقي الأجرة عن كامل  تفاظ بجميع المبالغ المدفوعةالمؤجر والاح العقار

 والفائدة وهامش الربح:  ثمن الأصول العقارية ستردادا -2

، غير أن بسداد الأجرة المتفق عليهاالمؤجر  ل انتفاعه بالعقارمقاب يلتزم المشروع المستفيد       
خضع عند الاتفاق على الأجرة للقواعد الخاصة بتحديد سعر الفائدة والحد الأقصى المؤسسة الممولة لا ت

ضوء التكاليف التي تكبدتها  ، وإنما تتحدد على3في النظام المصرفي لمنح الائتمان التي تخضع له البنوك
وهو مرتفع  يها هامش ربحوالفائدة المستحقة عن هذه المبالغ، مضافا إل لإتمام العملية الممولة المؤسسة

، وقد كانت معدلات الأرباح المرتفعة التي تفرضها البنوك في طرق مقارنة بعمليات الائتمان الأخرى 
 . 4ةفي الدول المتقدم العقاري للاعتماد الإيجاري  ويل التقليدية السبب في انتشارالتم

 الاستفادة من المزايا الضريبية:  -3

من الناحية الضريبية على أنه نوع من أنواع الإيجار  يصنف العقاري  يجاري الاعتماد الإقد كان ل       
للضريبة من تأجيرها للأصول الإنتاجية  المؤسسة الممولةلذي تتحصل عليه العادي، يخضع فيه المقابل ا

اسبها مع عاملة الضريبية البسيطة أثارت عددا من المشاكل بسبب عدم تنوصفه إيرادا، إلا أن هذه المب
على الدول ضرورة وضع قواعد ضريبية خاصة ، مما فرض العقاري  يجاري الاعتماد الإ خصوصية

 .5بممارسة هذا النشاط تهدف إلى تشجيع الاستثمارات

 مؤسسات القرضمنح ت عد استثنائيةالجزائر تشريعاتها المتعاقبة إجراءات وقوا  ضمنتمن أجل ذلك        
الإعفاءات المقررة على ما تعلق منها ب سواء العقاري  يجاري يبية في إطار عمليات الاعتماد الإمزايا ضر 
الخضوع للضريبة  5111قانون المالية لسنة  في استثنى المشرعف، والتسجيل شهربحقوق ال أوالشركات 

                                                           

، مجلة دفاتر السياسة والقانون ، يجاري كنموذجاد الإمقد الاعت، علتأمينيهشام بن الشيخ، الاحتفاظ بالملكية ودوره ا -1 
 .552، ص 5102قاصدي مرباح، ورقلة،  ، جامعة02العدد 

 .011، ص المرجع السابقمحمد عايد الشوابكة،  -2 

 .05 عبد الرحمان السيد قرمان، المرجع السابق، ص -3 

 .90محمود قديح محمد، المرجع السابق، ص  -4 
 .052عاوي، المرجع السابق، ص صفاء عمر خالد بل -5 
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عقار مبني  عن جرمن تنازل المؤ  يهاائض القيم المتحصل علالأرباح المتأتية من فو  على أرباح الشركات
في العقود المعروفة  لفائدة المقرض المستأجر عنصر من عناصر الأصول المؤجرة أو غير مبني، أو عن

العمليات  القيمة المضافة علىمن الرسوم المطبقة على  المؤجريتم إعفاء كما ،  "Lease back " بتسمية
  .1الاعتماد الايجاري  اء الأصول محللاقتن بها يقومالتي 

فيما يتعلق بدفع حقوق الشهر على عمليات المؤجر  صالحإعفاءات ل المشرع الجزائري  منحكما        
أصول  ائهاقتنا عند لمؤسسة الممولةفاالايجاري العقاري،  الاعتمادفي إطار عقود  يرهاتملك العقارات وتأج

دون دفع  شهرقوم بإجراءات اليقر حق الشراء أفي حال  المستأجرى إل تهانقل ملكي أو يرهاتأجل عقارية
 .09922 ما جاء في قانون المالية لسنة هووالعملية،  هذهالحقوق المفروضة على 

فقد  وباعتبار المؤجر صاحب الملكية القانونية للأصل المؤجر من الناحية الضريبية أو الجبائية      
عقاري اليجاري الإعتماد في الاتسجيل عمليات نقل ملكية العقارات حقوق  من دفع المشرع الجزائري أعفاه 

وهو ما ، المؤجرة العقاراتالخيار في شراء حق  الهعند استعم من التمويل المستفيد المستأجرلصالح 
 .4المتضمن قانون التسجيل المعدل والمتمم 019-12، والأمر رقم 51113قانون المالية لسنة  تضمنه

 الاعتماد الإيجاري العقاري بالنسبة للبائع أو المقاول: يةثالثا: أهم

البائع أو  فيثالث يتمثل  يجاري العقاري يتطلب تدخل طرفالاعتماد الإ لما كان تنفيذ عملية       
ا بائع العقارات أو مقاول البناء، وإنما تشمل أيض ذا العقد لا تقتصر على طرفيه فقطفإن مزايا ه المقاول

بصفة بناء العقارات مع فرصة الحصول على الثمن ما يملكه أو  بيعتضمن للطرف الثالث فهو وسيلة 
ويكفل له  من زيادة أرباحه، ويسمح كذلك للبائع أو المقاول درة ماليةلأنه يتعامل مع مشتري له ق معجلة

لأنه  على المنافسةويصبح قادرا  ، فتنمو استثماراتهفرصة تطوير قدراته الإنتاجية بتوفير السيولة المطلوبة

                                                           

، 5111، المتضمن قانون المالية لسنة 5111ديسمبر  01المؤرخ في  05-11من القانون رقم  00و 01، 15المواد  -1 
 .5111ديسمبر  00، صادر في 15ج ر عدد 

، ج ر عدد 0992، المتضمن قانون المالية لسنة 0999ديسمبر  01المؤرخ في  51-99من الأمر رقم  91المادة  -2 
 .0999ديسمبر  00، صادر في 15

 .5111، المتضمن قانون المالية لسنة 05-11من القانون رقم  05المادة  -3 
، 10، المتضمن قانون التسجيل، ج ر عدد 0912ديسمبر  19المؤرخ في  019-12من الأمر رقم  9-090المادة  -4 

، 5110ديسمبر  51المؤرخ في  55-10القانون رقم من  01ة بموجب المادة ، المعدل0911ديسمبر  01ي صادر ف
 .5110ديسمبر  59، صادر في 10، ج ر عدد 5115المتضمن قانون المالية لسنة 
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ها وتدفع الثمن فورا، تشتري العقارات أو تمول بناء فالمؤسسة الممولة ،1يتحصل على الثمن بصفة معجلة
هو السبب الذي يدفع بائعي العقارات المشروع المستفيد أجلا كافيا للتسديد، و نفس الوقت بمنح وتقوم في 

 العقاري  يجاري الاعتماد الإ للجوء إلىفية كا لاوالمقاولين إلى تشجيع المشروعات التي لا تملك أموا
 .  2نتاجية التي تحتاجهايل شراء أو بناء الأصول الإكأسلوب بديل لتمو 

 : الوطني لاقتصادد الإيجاري العقاري بالنسبة لالاعتما رابعا: أهمية

مل الاقتصاد بل تتعداها لتش يجاري العقاري على أطراف العمليةالاعتماد الإلا تنصب مزايا         
دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تعدد البدائل التمويلية وتنوعها، مما  الوطني، فهو يساهم في

العقارات  وبائعي الممولة المشاريع الاستثمارية والمؤسسات ، فتستفيد منه3يحدث نوعا من المنافسة بينها
فهي  ،ويلا كاملا للاستثمارات المطلوبةتوفر تم العقاري  يجاري وبما أن عملية الاعتماد الإ .ينقاولأو الم

 وفتحبما تخلقه من فرص عمل  ،4وطنيتؤدي إلى زيادة المشاريع الإنتاجية التي تعتبر إضافة للناتج ال
 البناءدفع حركة  الخاصة بصورة تؤدي في النهاية إلىقنوات جديدة لتوظيف الأموال المدخرة العامة أو 

 .5للأغراض التجارية ير من ذلك التوظيفاتجاه جانب كببما يقلل من 

أو  التضخم على تكلفة عمليات التوسعثار من آ يقلليجاري العقاري الاعتماد الإ أن بالإضافة إلى       
لتدبير  نتظار التي تحتاج إليها المشاريع الاستثماريةبالقضاء على فترات الا إنشاء مشروعات جديدة

وتعديل هيكل رأس  حتياطات أو طرح أسهم جديدة لزيادة رأس المالاحتياجاتها المالية، سواء كانت ا
الاعتماد  باللجوء مباشرة إلىالمطلوبة لو تم إجراؤه  التكلفةمقارنة بتكلفة الا يؤدي إلى ارتفاع ، ممالمال

 .6، لذلك يعتبر هذا الأخير عامل ثبات للاستثمارات خلال فترات الأزمات الاقتصاديةالعقاري  الإيجاري 

                                                           

 .09عبد الرحمان السيد قرمان، المرجع السابق، ص  -1 
 .51المرجع السابق، ص  ،في القانون المقارن  عقد الليزنغ إلياس ناصيف، -2 
عقود الأعمال ودورها في "  حول وطنيملتقى يجاري ودوره في تمويل المشاريع الاقتصادية، اد الإدردار نادية، الاعتم -3 

، 5105ماي  01و 02مي "، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يو تطوير الاقتصاد الجزائري 
 .515ص 

 .05محمود فهمي وآخرون، المرجع السابق، ص  -4 
 .55عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص  قدرى  -5 
سمير محمد عبد العزيز، التأجير التمويلي ومداخله المالية، المحاسبية، الاقتصادية، التشريعية، التطبيقية، مكتبة  -6 

 .11ص ، 5110ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، 
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رغبة المستثمرين الذين يفضلون توظيف مدخراتهم عن طريق  العقاري  الاعتماد الإيجاري  كما يلبي       
، فيتحملون الحد الأدنى من 1بدلا من سعر أسلوب الفائدة المتناقصة المنتهية بالتمليك أسلوب المشاركة

 ، والتي من أهمها2يلالمخاطر بسبب الضمانات القوية والمباشرة المصاحبة لهذا الأسلوب من التمو 
من خلال الأقساط التي  حصول على الحد الأقصى من الأرباحمقابل ال الاحتفاظ بملكية الأصول المؤجرة

 .3يحصلون عليها، والتي يكون مصدرها التدفقات النقدية الداخلية المتوقعة من الاستثمارات الإنتاجية

 وما الجزائرية بة للتمويل تتناسب وظروف السوق الاعتماد الإيجاري العقاري وسيلة مناس يعتبرو        
فهو تمويل يسمح تميز به من توفر العديد من الخبرات البشرية مع تضاؤل الموارد المالية الذاتية لها، ت

 تهماهس، بالإضافة إلى مالخبرة لتشغيلها لأصول الرأسمالية التي يحتاجها أصحابقيمة ابتغطية كاملة ل
فرص  ةدازيو  دللاستيراالمحلي في مختلف المجالات بما يقلل من الحاجة  الإنتاجة وزياد الإنتاجيةفي رفع 

في تحسين  أيضا ويساعدوخلق مزيد من فرص العمل بما يسمح من امتصاص العمالة الزائدة، التصدير 
حدة التصاعد المستمر في أسعار من ف ، وبالتالي يخفأوضاع الميزان التجاري وميزان المدفوعات

 .4وسائل التمويل الأخرى  كثير من تكاليفتقل ب الاعتماد الإيجاري العقاري تكلفة ت، فاالمنتج

 

 

 

                                                           

، المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة 5151 مارس 09المؤرخ في  15-51من النظام رقم  12عرفت المادة  -1 
، المشاركة 5151مارس  55، صادر في 02الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، ج ر عدد 

بأنها " عقد بين بنك أو مؤسسة مالية وواحد أو عدة أطراف، بهدف المشاركة في رأسمال مؤسسة أو في مشروع أو في 
 ليات تجارية من أجل تحقيق أرباح".عم
المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك هي التي تتم باتفاق طرفين على أن بقوم البنك بتمويل جزء من تكاليف  -2 

المشروع، مقابل حصوله على حصة معينة من صافي الأرباح، ويكون للعميل الحق في سداد ثمن حصة البنك تدريجيا أو 
أقساط، سواء من العائد الذي يحصل عليه، أو من أي مورد آخر له، في أثناء فترة مناسبة يتفق عليها، بصفة دورية على 

وكلما دفع الشريك العميل قسطا للمصرف، نقص نصيب المصرف في التمويل وربحه، وزاد نصيب العميل، وإذا انتهت 
 .505المرجع السابق، ص وهبة الزحيلي،  ميل، يراجعيخرج البنك أو يتخارج من المشروع ويتملكه الشريك الععملية السداد 

 .015، ص 0999مصطفى رشدي شيحة ، النقود والمصارف والائتمان، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -3 
  .919ص  ،المرجع السابقبونصيار ويزة،  -4 
 



 ماهية عقد الاعتماد الإيجاري العق اري          الفصل الأول:                                               -الباب الأول 

 

53 

 لثانيالمبحث ا

 يجاري العقاري الاعتماد الإ خصائص

 لانعقاده توافر الأحكام العامة يشترط شأنه شأن سائر المعاملات الاعتماد الإيجاري العقاري        
سواء من حيث بعه التمويلي جعله يخرج عن بعض هذه الأحكام، إلا أن طا القانون المدني المقررة في

على المحل فغالبا ما يرد ب علقما ي تحديد الأشخاص الممارسين لهذا النشاط على سبيل الحصر، أو
، وفي مدة لا أجرة تتجاوز كثيرا القيمة الإيجارية للأصل عقارات ذات طابع مهني ينتفع بها المستفيد مقابل

من عقود الائتمان جعل من شخصية المتعاقد  كما أن اعتباره لمنظمة لإيجار العقارات،تخضع للأحكام ا
    .) المطلب الأول(الإيجار  ود الزمنية لتضمنه قالبقعنه من الفيه محل اعتبار، إضافة إلى أ

 المشروع المستفيدمؤجر و المؤسسة الممولة ك يربط بين الإيجاري العقاري الاعتماد ورغم أن        
أو المقاول كطرف ثالث في  تدخل البائع وتنفيذه من الناحية الواقعية يتطلب مستأجر إلا أن تكوينهك

بالإضافة إلى وصف المشرع عند تعريفه للعقد بأنه عملية مالية وتجارية، وحق المستفيد في نهاية  ،العملية
جعلته يتميز عن غيره من  ليها،أخرى يتفق عأو رده، أو تجديد العقد بشروط  العقار المؤجرتملك المدة ب
 (. المطلب الثانينفرد بها )الخاصة التي ا ببعض الخصائصالعقود 

 لمطلب الأولا

 يجاري العقاري لاعتماد الإالخصائص العامة ل

يه الاعتماد الإيجاري العقاري ما يشترط في كل العقود، حيث يجب أن تتوافر ف يشترط لانعقاد       
 تطابقتين خاليتين من عيوب الرضاصحيح يتحقق بوجود إرادتين م من رضا الأركان العامة للعقود

وصادرتين من شخصين يتمتعان بالأهلية القانونية اللازمة لإبرام هذا التصرف القانوني، وأن يرد هذا 
اصة وعليه سنتناول في هذا المطلب الأحكام الخ جود ومعين داخل في دائرة التعامل،الرضا على محل مو 

 وأخيرا ،الفرع الثاني() فيه خصوصية المحلثم ، )الفرع الأول( الاعتماد الإيجاري العقاري  ضي فيبالترا
 الفرع الثالث(.) عقد زمني قائم على الاعتبار الشخصي اعتباره
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 لفرع الأولا

 الاعتماد الإيجاري العقاري  الأحكام الخاصة بالتراضي

ل، يتمثل الإيجاب في طلب قود يتم بتلاقي إيجاب وقبو يجاري العقاري كغيره من العالاعتماد الإ       
إلا أن الطابع التمويلي  ،المؤسسة الممولة ويأتي القبول من و بنائهالعقار أ تمويل شراء شروع المستفيدالم

ويمر بإجراءات تختلف عن باقي العقود  دتي الطرفين فيه يتم بصورة معينةلهذا العقد جعل من توافق إرا
 طالب التمويل مشروع المستفيديتصل فيها ال مفاوضات الغرض نفسه، فهناك مرحلةالتي لا تؤدي 

أو بناؤه  المطلوب تأجيره عقارمرحلة توفير البعد قبول تمويل المشروع  ، ثم تليها)أولا(بالمؤسسة الممولة
 .) ثالثا(الاعتماد الإيجاري العقاري  إبرام مرحلة وأخيرا )ثانيا(،

  مرحلة المفاوضات: -أولا

إلى المؤسسة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا  شروع المستفيدالطلب المقدم من الم يعتبر       
ندات تشترط ومست كافية يجب أن يتضمن بيانات ،1لطالب التموي من صاحب المشروع بإيجا الممولة

 لتمويلطالب االبيانات التي يدلي بها  الحصول عليها، وعلى أساس دراسة هذه المؤسسة الممولة
مجموعة على ضوء  الرفض أو تمويل شراء العقار أو بنائه قراره بقبولالممول تخذ يوالمستندات المقدمة 

 .2ذلكل شترطهايلضوابط من ا

  :مؤسسة الممولةبتقديمها لل طالب التمويللتي يلتزم البيانات ا -1

لبيانات ، يتعلق النوع الأول بالمؤسسة الممولةيانات لتقديم نوعين من البب طالب التمويل لتزمي       
، وهي بيانات تسمح للمؤجر يتعلق بالاستثمار المطلوب تمويله، أما النوع الثاني فبالمستفيدالخاصة 

ميزانية المشروع، وهذه  من جانب وكذلك يلها من جانب الأصل المؤجربالوقوف على كل ما يخص عم
ها أن تكون منحها الائتمان إلى عملائها، والهدف منعند  تختلف عن تلك المطلوبة من البنوكالبيانات لا 

 ما قد يواجه المستأجر من أعباء مالية ناتجة عن تنفيذ العقد.ب المؤسسة الممولة على دراية

                                                           

 .509 ابق، ص، المرجع السالنظام القانوني للتأجير التمويلي هاني محمد دويدار، -1 
 .    99عبد الرحمان السيد قرمان، المرجع السابق، ص  -2 
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 :طالب التمويلبالمعلومات المتعلقة  -أ
 ،الب التمويلستفيد طالم ، يخص الأول منهاولى من البيانات إلى ثلاثة أقسامتنقسم هذه الطائفة الأ       
كافة البيانات التي تتعلق بشخصيته القانونية،  المؤسسة الممولةأن يضمن طلبه إلى  يهيتعين عل بحيث

 ، رقم قيده بالسجل التجاري،باسمه وسنه وحالته الاجتماعية وجب عليه الإدلاء ،فإذا كان شخصا طبيعيا
 يكون قد وعقود التأمين على الحياة التي ما يمتلكه من أموال عقارية، ما يكون قد ترتب عليها من رهون 

فيجب  ،أما إذا كان طالب التمويل شخصا معنويا .أبرمها، مع تحديد اسم شركة التأمين ومبلغ التأمين
، رقم مقدار رأس مالها لطلب بيانات تتعلق باسم الشركة وشكلها القانوني،على ممثله القانوني أن يضمن ا

بيان أسماء  طبيعة نشاطها،تاريخ تأسيسها،  ائها ونظامها الأساسي،عقد إنشقيدها بالسجل التجاري، 
محل العقد أو مقاول البناء  عقارلمفوض الذي له سلطة استئجار السم الشخص اإ، والشركاء فيها المديرين

بيان الامتيازات  طالب التمويلكما يجب على ، 1د البنوك التي تتعامل معها الشركة وأرقام الحساباتيوتحد
 .2مع بيان سندها القانوني أيا كان نوع هذه الامتيازات تي تتمتع بها الشركةال

أن يقدم  طالب التمويل يجب على إذ ،شروعاستغلال المبمعلومات ويتعلق القسم الثاني من ال       
حديد ، فيتعين عليه تشروعالم اداخل هذ عناصر الاستغلالو  بنشاط ةتعلقمالالمعلومات  لمؤسسة الممولةل

عدد فروع النشاط  ،ون نشاط موسميا، العملاء الرئيسيالإنتاج إذا كان النمط حجم أعماله،  طبيعة نشاطه،
بما  شروعء بتفصيلات الأصول العقارية للموالإدلا تفيدالمملوكة للمس مواقع ومساحة الأراضي ومواقعها،
  .3حجم الطلبات وحجم الصفقات الجاري تنفيذهافيها بيان 

 هطلبيرفق  حيث يلتزم بأن معلومات ذات طابع ماليب على طالب التمويل أن يقدم كما يج       
الموقف ، 4السابقة على تاريخ طلب التعاقدوحساب الاستغلال عن السنوات المالية الثلاثة  ميزانية الشركة

مؤجرة طبيعة الأموال الأبرمها، أسماء المؤجرين،  التي سبق له أن التأجيرعقود ، الضريبي للمستفيد
ة عن خدمة هذه القروض القروض التي حصل عليها مع توضيح الأعباء الناشئسنوية، وأقساط الإيجار ال

التي أبرمها مع بيان طبيعة الديون المكفولة  لةلممنوحة للمقرضين، وعقود الكفاالضمانات االممنوحة، 
                                                           

 .550، المرجع السابق، صالنظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -1 
 .15صخر أحمد الخصاونة، المرجع السابق، ص  -2 
 .11سمير محمد عبد العزيز، المرجع السابق، ص -3 
تضمن تنظيم مركزية الميزانيات وسيرها، ج ر الم، 0992جويلية  10مؤرخ في ال 11-92 رقم نظامالمن  15المادة  -4 

 .0992أكتوبر  51، صادر في 25عدد 
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، وعليه أيضا 1مؤسسة الممولةالأو معنوية إلى  ومقدارها، ومدى قدرته على تقديم كفالة أشخاص طبيعية
 .2مع بيان طبيعة هذه الاستثمارات وقيمتها وسبل تمويلها المحتملة دم الخطة الاستثمارية المستقبليةأن يق

  :المعلومات المتعلقة بالاستثمار المراد تمويله -ب

في ف ،عقارلق بالما يتع بالإدلاء بها طالب التمويلم يدخل في هذه الفئة من المعلومات التي يلتز        
طبيعته إذا  ببيانالمراد تمويله تحديدا دقيقا نافيا للجهالة،  عقارتحديد ال يهويل شراء العقار يجب علحالة تم

 صلما إذا كان الأأعليه،  كان مصنعا أو معملا أو مكتبا أو متجرا أو مخزنا، وتحديد مصدر الحصول
إذا تعلق الأمر ببناء عقار فيجب تحديد اسم المهندس و يعين بائعه، أن  عليه المراد تمويله عقارا جاهزا

إعداد الرسومات والتصاميم وتحديد المقاول الذي سيشرف ب المكلف تب الدراسات الهندسيةالمعماري أو مك
طالب لوكة لالعقار المراد تمويل بنائه على أرض مم وفي الحالة التي يكون فيها .على أعمال البناء

يتم إثبات تاريخ تملكه للعقار، ثمن التملك،  ا يثبت ملكيته للأرض، ومن خلالهفعليه تقديم م التمويل
ليم بالإضافة إلى ذلك يجب تحديد تاريخ تس، أو خلوها من الحائزين ن الملكيةالحقوق العينية المتفرعة ع

 .3أو الدفعات النقدية اللازمة لتمويل مراحل البناء هوشروط الوفاء بثمن عقارال

المطلوب  لعقارل الاقتصادي عمرال بتحديد تقديم معلومات خاصة طالب التمويللى تعين عي كما       
تشمل هذه المعلومات عدد و، ستعمالالاكيفية و  4ضريبيا لاكهتهوكذلك المدة المقررة قانونيا لا تمويله

ث من حيوطبيعة الاستثمار المحقق من خلال الانتفاع به  ال اليومي للأصلالساعات المقدرة للاستعم
 .   5أو إحلالا لأصل سبق استعماله اعتباره استعمالا مستحدثا

  أسس التعاقد: -2

في  المتمثل طالب التمويلطرف المشروع المستفيد  الإيجاب من المؤسسة الممولةبعدما تتلقى        
مان إلى والتي لا تختلف عن تلك التي تتطلبها البنوك عند منح الائت البيانات والمعلومات المقدمة

تسمح لها بالوقوف على المركز المالي للمستفيد لضمان  وم بدراسة الطلب وفق ضوابط معينةعملائها، تق

                                                           
1 - El Mokhtar Bey et Christian Gavalda, op, cit, p 92. 

 .052ص  ، المرجع السابق،التمويلي في القانون المقارن  يجارالعقود الدولية، عقد الليزنغ أو عقد الإإلياس ناصيف،  -2 
 .555، المرجع السابق، صالنظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -3 
 .19سمير محمد عبد العزيز، المرجع السابق، ص  -4 

5- El Mokhtar Bey et Christian Gavalda, op, cit, p 93.  
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قيمة العقار عند تسويقه إذا اضطرت إلى التصرف  قدرته على الوفاء، كما يمكنها دراسة الطلب من تحديد
بينما  شروع المستفيدلمل المالي مركزلالق الأولى بإلى طائفتين، تتعالضوابط ف يتصنفيه، وبالتالي يمكن 

 المؤجر.  عقارتتعلق الثانية بأوصاف ال

 :لطالب التمويللضوابط المتعلقة بالمركز المالي ا -أ

 اإلى استرداد إجمالي استثماره العقاري  يجاري الاعتماد الإ من خلال ؤسسة الممولةلمسعى ات       
إلى دراسة المركز  استثمار في هذا المجال، الأمر الذي يدفعهقدرها للاتباح التي مضافا إليه الفوائد والأر 

، واحتمالاتها عقدالحيتها وقت إبرام بة النقدية المتوفرة لديه ومدى ر لتقدير مدى السيول ستفيدالمالي للم
الوقوف على معدل  ، كما تقتضي الدراسة أيضا1حدد حجم المخاطر المرتبطة بتنفيذ العقدتل المستقبلية

 ، إذ لا يكفي أن تغطي أصوله أعباءه المالية، بل يجب أن لا يتأثر معدلشروعالنقدي داخل الملتدفق ا
 .2وأن تكون هذه السيولة كافية لسداد أقساط الأجرة هالسيولة النقدية بنشاط

من  ه قادرا على الوفاء بالتزاماتهببقائ الائتمانيحد التشبع  طالب التمويليجب معرفة مدى بلوغ و        
أقساط الأجرة مستقبلا لال مقارنة أعبائه المالية برقم أعماله، فإن كانت أعباؤه سببا في عجزه عن تسديد خ

 قدرة المشروع على تحقيق الربحمدى  حرصها على فة إلىضا، بالإالتعاقد معه مؤسسة الممولةرفضت ال
، حتى وإن كانت السيولة تهروع لنفقالنشاطه على نحو يسمح له بتغطية عوائد المش تهالتأكد من ممارسب

بمقارنة  قدرة المشروع على تحقيق الأرباحقياس فيد وأصوله الثابتة كافية، ويتم النقدية في المشروع المست
الاعتماد  آثار الأعباء المالية الناشئة عنناتج تشغيل المشروع برقم أعماله على نحو يسمح بتبيان 

 .3الإيجاري العقاري 

ؤجر الم لعقارير العائد المتوقع من تشغيل اتقد المؤسسة الممولة إلى تلجأ سبقإضافة إلى ما و        
بالترتيب والمقارنة بين الاستثمارات على أساس تحقيق أعلى عائد ممكن على  داخل المشروع المستفيد

رأس المال المستثمر، فقبول أو رفض تمويل مشروع ما يتوقف على مستوى معدل العائد الداخلي مقارنة 
تغطى عن طريق  العقاري  يجاري ، كما أن أعباء الاعتماد الإمعدل العائد المطلوب تحقيقه على الاستثمارب

                                                           

 .510بسام هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص  -1 
 .10، ص المرجع السابق مصطفى كمال طه وشريف مصطفى كمال طه، -2 

 .255 ، المرجع السابق، صالنظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -3 
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يحتسب هذه الأعباء كنفقة مالية خاصة يلتزم الوفاء  ستفيدل المستثمر لأن الممعدل العائد على رأس الما
 .1بها إضافة إلى النفقات العامة للمشروع

 المؤجر: عقارالالضوابط المتعلقة بأوصاف  -ب

أو إعمال  في تجديد العقد تفيدأو انقضاؤه دون رغبة المس العقاري  يجاري الاعتماد الإ فسخ يرتب       
للعقار المؤجر، والتي تضطر إلى إعادة المؤسسة الممولة  استرداد ر له عند نهاية المدةخيار الشراء المقر 

على  عتمدت فهي، 2تشغيلية خلال مدة العقدتسويقه مرة أخرى بعدما استنفذ كل أو معظم طاقته ال
عند تمويل شرائه أو بنائه،  لتحديد القيمة الحقيقية للعقار طالب التمويلتلقاها من تمعلومات التي ال
لذلك تحرص  .3بناء على حالته ومعدل اضمحلاله الاقتصادي المتوقع مته عند تسويقهتقدير قي بالتاليو 

أبنية نمطية يمكن  فتميل نحو قبول تمويل طر التي قد تتعرض لهاتجنب المخا على المؤسسة الممولة
، شروع المستفيدبيعة النشاط الذي يزاوله الماستخدامها في قطاعات أنشطة مختلفة بغض النظر عن ط

فتمويل شراء وبناء مكاتب أو مخازن أفضل وأقل خطرا من تمويل معمل مخصص لنوع واحد من 
في توجيه قرار  لموقع هذه العقارات المبنية أثر بالغو  ،اج سلعة واحدةعلمية أو مصنع لإنتالأبحاث ال

، فهي تقبل على تمويل العقارات التي تقع في المناطق 4بقبول أو رفض التعاقد المؤسسة الممولة
وترفض  ة التصنيع تمويلا تكتنفه المخاطرفي مناطق متوسط ة الكبرى، وتعتبر تمويل العقاراتالصناعي

 .5ات التي تقع في المناطق الزراعيةتمويل العقار 

 المطلوب تأجيره:  عقارمرحلة توفير الثانيا: 

للمشروع المستفيد على عقار جاهز ومبني كما قد يرد على عقار  المؤسسة الممولةقد يرد تمويل        
 أو مملوكة للغير. اد بناؤه على أرض مملوكة لهير 

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في دراسة نقدية للنظام القانوني لعملية الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولةنسير رفيق،  -1 
 .50، ص 5119معة مولود معمري، تيزي وزو، ن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جاالقانو 

 .505نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  -2 
 .95سمير محمد عبد العزيز، المرجع السابق، ص  -3 

4 - El Mokhtar Bey et Christian Gavalda, op, cit, p 93. 

 .551، المرجع السابق، ص قانوني للتأجير التمويليالنظام الهاني محمد دويدار،  -5 
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  :لممولةللمؤسسة ا المطلوب تأجيره عقارملكية ال -1

هذه الحالة غير موجودة بالنسبة للمشرع الجزائري لأنه يشترط الشراء المسبق للأصل المطلوب        
التي نصت  المتعلق بالاعتماد الإيجاري  19-92 رقم من الأمر 1المادة  نص تأجيره، وهو ما ورد في

ح من خلاله طرف يدعى المؤجر يجاري للأصول غير المنقولة عقدا يمن" يعتبر عقد الاعتماد الإ:لى أنهع
وعلى شكل تأجير لصالح طرف آخر يدعى المستأجر مقابل الحصول على إيجارات، ولمدة ثابتة، أصولا 

العقاري في  للاعتماد الإيجاري ويتفق المشرع الفرنسي عند تعريفه ، ة مهنية اشتراها أو بنيت لحسابه"ثابت
المتعلق بالمؤسسات الممارسة لنشاط الاعتماد  22-599من المادة الأولى من القانون رقم  15الفقرة 

، شروع طالب التمويلفعلا العقار قبل تأجيره للم تملك سسة الممولةكون المؤ تباشتراطه أن الإيجاري 
 .1يجاري العقاري للعقار محل عقد الاعتماد الإ المؤسسة الممولةبمعنى اشتراط سبق شراء 

من المشرع الجزائري والفرنسي يشترطان أن يتم شراء  أن كلا يستخلص من المادتين السابقتين       
بأن يكون هناك عقد شراء يتبعه بعد  مما يقتضي وجود عقدين متتابعين، المؤسسة الممولة الأصل من قبل

محل العقد إلا بتدخل  عقاراستلام ال شروع المستفيدقار، وبالتالي لا يستطيع المذلك عقد إيجار لهذا الع
يجاري لاعتماد الإا لشرط تفقد العملية وصف، وفي حالة تخلف هذا ا2أو المقاول بائعالهو شخص ثالث و 

يجاري تبعا للشروط المتفق عليها في العقد بين ر، كالبيع بالتقسيط، أو البيع الإو تتخذ وصفا قانونيا آخ
أن  مؤسسة الممولةللإذ يمكن  مؤجرال عقارري فلا يشترط الشراء المسبق للأما المشرع المص. 3الأطراف

المصري  لقانون ل العقاري طبقا جاري يلاعتماد الإأن تكون محلا ل ، فالعقارات التي تصلح4تمتلكه ابتداء
تأجيرها  أو التي يقيمها على نفقته بقصد مولهي العقارات المملوكة للم 5المنظم لنشاط الاعتماد الإيجاري 

                                                           
1 - Art n° 01/02 de  l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux 

sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie, JORF n° 227 du 29 septembre 1967, p 9595, abrogé par 

l’article n° 4 de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code 

monétaire et financier, JORF n° 291 du 16 décembre 2000, p 20003  

 .99صخر أحمد الخواصنة، المرجع السابق، ص -2 
 .019 ، المرجع السابق، صونية للإيجار التمويليالجوانب القانعلي سيد قاسم،  -3 
، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، جامعة طورات حديثة في التأجير التمويليت إبراهيم الدسوقي أبو الليل، -4 

، 5111قية، ، منشورات الحلبي الحقو "الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصاديةبيروت تحت عنوان " 
 .051ص

تعلق بتنظيم نشاطي الم، 5101أوت  05مؤرخ في ال، 5101لسنة  012 من القانون رقم 10من المادة  11الفقرة  -5
 التأجير التمويلي والتخصيم.
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لعقار المطلوب فإذا كان ا، 1ط التي يحددها هذا الأخيرالشرو التصميمات و و  طبقا للرسوم شروع المستفيدللم
 بين طرفيه ويرتب جميع آثاره نعقدي العقاري  يجاري فإن عقد الاعتماد الإ سسة الممولةتأجيره ملكا للمؤ 

   .2خلافا للمشرعين الفرنسي والجزائري 

 للغير: رهالمطلوب تأجي عقارملكية ال -5

توفيره بالمواصفات التي  تلجأ إلى افإنه المطلوب تأجيره لعقارل ةلكما سسة الممولةمؤ كن التإذا لم       
سسة تولى المؤ ، فإما أن تاثنين في هذه الحالة لا يخرج عن المشروع في طلب التمويل، والفرض اهقدمها ل
العقار إذا كان محل الطلب عقارا مبنيا، أما إذا كان محل  بالبحث عن اأو من يقوم مقامه ابنفسه الممولة

الشروط و  وفقا للمواصفات هث عن المقاول الذي يتولى بناءقوم بالبحت افإنه سيتم بناؤهالطلب عقارا 
وبائع العقار  هذا الأخيرتكون العلاقة مباشرة بين ، وفي هذه الحالة 3طالب التمويلوالتصاميم التي قدمها 

بين  العقاري  يجاري الاعتماد الإ متؤدي إلى إبرا عقد المقاولة، وهي عقود أوليةقاول بعقد البيع أو المب
 .4شروع المستفيد طالب التمويلوالم سسة الممولةالمؤ 

مواصفات المطلوبة الم مطابقة العقار المؤجر للشروط و عد مخاطر المؤسسة الممولة وحتى تتجنب        
العقار  ث عنفي البح مويلقوم بتفويض طالب التت ،اإثارة مسؤوليته بالتاليو  شروع المستفيدمن طرف الم

 لعامة للوكالةيخضع هذا التفويض للقواعد او  ،5أو المقاول والاتفاق معه لإنشاء المباني المراد تأجيرها
 .6والتفاوض بشأنه عقار أو المقاولاختيار الب سسة الممولةوصفه وكيلا عن المؤ ب فيدحيث يقوم المست

  :الاعتماد الإيجاري العقاري مرحلة إبرام ثالثا: 

سسة طلوب تأجيره، وأظهرت دراسة المؤ الم العقار مهيدية بتقديم الطلب وتوفيرذا انتهت المرحلة التإ       
للقواعد العامة طبقا  خيربالقبول، بحيث يكون هذا الأ ارأيه تعطي افإنه نتائج ومؤشرات إيجابية الممولة

                                                           

 .551نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص -1 
 .59ص ، المرجع السابق، لي في القانون المقارن العقود الدولية، عقد الليزنغ أو عقد التأجير التمويإلياس ناصيف، -2 

 .21، صالمرجع السابقعبد الرحمان السيد قرمان،  -3 
 .21، صخدروش الدراجي، المرجع السابق -4 
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود اري كآلية قانونية للتمويلجيعقد الاعتماد الإبن بريح آمال،  -5 

 .91، ص5109زي وزو، معمري، تي
 .090المرجع السابق، ص، في القانون المقارن  عقد الليزنغإلياس ناصيف،  -6 
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تحديد  أو مويل شرائه،صف للعقار المطلوب تبما تضمنه من و  المقدم، الإيجاب عناصرمطابقا لجميع 
 . 1وكيفية أدائها ومدتها يجاريةالبناء، كما يتضمن القبول تحديد قيمة الأقساط الإ مقاول

الإكراه،  الغلط،والمتمثلة في  من العيوب التي قد تصيبه ياخال ويجب أن يكون الرضا صحيحا       
بالنسبة  العقاري  يجاري الاعتماد الإ فيد عيوب الرضا والاستغلال، غير أنه من النادر عمليا وجو  التدليس

فقد  سسة الممولةمؤ أما بالنسبة لل .2لنشاطه وهو من يختاره اللازم عقارالذي يطلب ال غالباللمستفيد، لأنه 
مها بناء على غلط في المعلومات التي قد تمويل شراء العقار أو بنائه تقبل إذا اتلحق عيوب الرضا إرادته

 الة استعماله حيلحوهذا في  التمويل، طلب قبل الموافقة على أو مركزه المالي عن نشاطه طالب التمويل
 .  3للتعاقد افي غلط يدفعه سسة الممولةلإيقاع المؤ 

رسمي مكتوب، لأن طبيعة  يجاري العقاري في شكلالاعتماد الإ أوجب المشرع الجزائري إفراغكما        
ط فيها الشكلية وهي ركن التصرفات المتعلقة بالعقار تشتر المال محل هذا العقد تفرض ذلك، كما أن جميع 

المحدد  90-12المرسوم التنفيذي رقم ه وهو ما أكد ،4يترتب على تخلفها البطلان المطلق للانعقاد
يجاري للأصول غير المنقولة والتي اشترطت أن يحرر عقد الاعتماد لكيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإ

 .5الموثقيجاري العقاري لدى الإ

 

 

                                                           

 .19صخر أحمد الخواصنة، المرجع السابق، ص -1 
، 5115، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، 10، ط 10، ج عقد الليزنغ، دراسة مقارنةنادر عبد العزيز شافي،  -2 

 .19ص
 .90صمد، المرجع السابق، صحوالف عبد ال -3 
ج ر ، المتضمن القانون المدني، 0919سبتمبر 52المؤرخ في  91-19من الأمر رقم  0مكرر 055تنص المادة  -4 

عدد ج ر ، 5111ماي  00المؤرخ في  19-11، المعدل والمتمم بالقانون رقم 0919سبتمر  01، صادر في 11عدد 
ة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب تحت زياد :"على أنه 5111ماي  00، صادر في 00

في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى  طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية
 ."الضابط العمومي الذي حرر العقد

ار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير ، المحدد لكيفيات إشه90-12من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  -5 
 المنقولة.
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 الفرع الثاني

 يجاري العقاري الاعتماد الإ ة المحل فيخصوصي

طرفي العقد، فهو  الاعتماد الإيجاري العقاري هو العملية القانونية التي يراد إتمامها بين المحل في       
من حيث  ختلفوالذي ي المطلوب تمويل شرائه أو بنائه، العقار المؤجرالانتفاع ب لمؤسسة الممولةل بالنسبة
كما أن المنفعة مرتبطة بالمدة الزمنية المحددة في العقد، والمحل  ،الذي يخصص له والغرض طبيعته

والتي هي أيضا تختلف من حيث  الأجرة التي يدفعها مقابل الانتفاع، يتمثل في لمشروع المستفيدل النسبةب
يأخذ طابعا  لاعتماد الإيجاري العقاري ا المحل فيف العناصر المكونة لها والعوامل التي تدخل في تحديدها،

  .) ثانيا(،  والأجرة ) أولا(الأصول العقارية المؤجرة  مزدوجا يشمل

  الأصول العقارية المؤجرة: -أولا

أحكاما خاصة  العقاري  الاعتماد الإيجاري انونية والتنظيمات المتعلقة بتناولت معظم النصوص الق       
 وقع ، كمااخصص لها أو من حيث الغرض الذي يجب أن يحيث طبيعتهسواء من  عقدالبالعقارات محل 
 للعقار المؤجر.المؤسسة الممولة شرط سبق شراء  حول المنظمة للعقد التشريعات الاختلاف بين

 يجاري العقاري:لاعتماد الإتكون محلا ل التي الأموال -1

 19-92 رقم الأمر الأولى منالمادة يجاري العقاري في الاعتماد الإ حدد المشرع الجزائري محل       
يجاري موضوع هذا الأمر، عملية يعتبر الاعتماد الإ" أنهالتي نصت على  المتعلق بالاعتماد الإيجاري 

وتتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجارية ، تجارية ومالية
فما المقصود ، 2بدلا من أصول عقارية صول غير منقولة"، مستعملا "عبارة أ1أو بمؤسسات حرفية"

 بالأصول العقارية في مفهوم هذا الأمر؟

 

                                                           

 المتعلق بالاعتماد الإيجاري. 19-92من الأمر رقم  10من المادة  10الفقرة  -1 
، المتعلق بالمؤسسات الممارسة لنشاط الاعتماد 599-22حذا المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي في القانون رقم  -2 

 ".  biens immobilierلح " أصول غير منقولة " التي تقابلها في الترجمة الفرنسية "الإيجاري في استعماله لمصط
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 تعريف العقار: -أ

للنقل منه إلى مكان آخر قابل اليعرف الفقه العقار بأنه " الشيء الثابت المستقر في مكانه غير        
" كل شيء مستقر :نون المدني على أنهمن القا 210ه المشرع الجزائري في المادة وعرف، 1"بدون تلف

بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول، غير أن 
عقارا  استغلاله، يعتبرالمنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو 

كل حق  ،يعتبر مالا عقاريا" :على أنه القانون نفس من  215نص المادة  وأضاف في، بالتخصيص"
 عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار".

 أنواع العقارات: -ب

بين العقار بطبيعته والعقار  ميز المشرع الجزائري  نالتي سبق ذكرها أ النصوص القانونية يتبين من       
ذلك الشيء المادي الذي يكون له بالنظر إلى كيانه موقع ثابت غير هو  ر بطبيعتهعقافال ،بالتخصيص

مبان  وما يتصل بها ويرتبط بها على وجه الاستقرار من ويشمل الأرض التي هي أصل العقار متنقل،
     نقله بدون أن يعتريه خلل مكنحائزا لصفة الاستقرار وأالشيء المادي فمتى كان  ،2وأشجار ونباتات
 فقط هذا العقار لا يقتصر على الأرض أن إلا، 3عقارا بطبيعته اعتبر أي بدون أن تتغير ذاتيته أو تلف

 المنشآت والنباتات.و  فقد تكتسب بعض الأشياء الأخرى صفة العقار بالطبيعة كالمباني

لأرض انت هذه اسواء ك عقارا بطبيعته إذا كان لها مكان ثابت لا تتحول عنه تعتبر الأرضف       
، وسواء كانت موجودة في المدن أو في الريف، وسواء كانت أرضا حجرية أو جيرية بورزراعية أو أرض 

ت أو ينبت من زرع أو يغرس أو رملية، وتشمل الأرض سطحها دون ما يقام فوق السطح من مبان ومنشآ
       ،ص ومعادنأتربة ورمال وجوتشمل كذلك باطنها بعناصره المختلفة من صخور وأحجار و  .من شجر

وكل ما يغرس فيها من أشجار ونخيل يكون عقارا  وزراع كل مـا تنبتـه الأرض مـن ثمـار ومحصول وكذلك
بطبيعته متى كان مندمجا في التربة أو الأرض، أي أن تكون جذوره ممتدة في باطنها وأن يمر على هذا 

جميع المباني والمنشآت البنائية المقامـة  هاومن العقارات بطبيعت، قصرت الاندماج فترة من الزمن طالت أم

                                                           

 .511، ص0919، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، محمد حسنين -1 
  .12، ص 5115، الجزائر، نقل الملكية العقارية، دار هومةحمدي باشا عمر،  -2 
 .052، ص 5119، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، النظرية العامة للحقد أبو السعود، محم رمضان -3 



 ماهية عقد الاعتماد الإيجاري العق اري          الفصل الأول:                                               -الباب الأول 

 

64 

هذه علـى سـطح الأرض أو تحتهـا كالعمارات والمنازل والمصانع والجسور، والأنفاق والآبار والأعمدة، ف
 .1مندمجة في الأرض ومتصلة بها دامت الأصناف كلها عقارات مـا

رصدا على خدمة  في عقار يملكه التي يضعها صاحبهاهي المنقولات فبالتخصيص  أما العقارات       
 من القانون المدني 210من المادة  15الفقرة  ات فيهذا النوع من العقار  وردهذا العقار أو استغلاله، وقد 

هذا  رصدا على خدمة ،ل الذي يضعه صاحبه في عقار يملكهغير أن المنقو "  :التي نصت على أنه
، نوعينأن الأموال العقارية  يتبين لنا ،مما تقدموانطلاقا  ،2ص"عقارا بالتخصي يعتبر ،و اسـتغلالهأ العقـار

 يجاري العقاري؟لاعتماد الإكون محلا لي منها فأي

ر أن المشرع الجزائري قصر السابقة الذك 19-92 رقم من الأمر 15المادة  نص يتضح من خلال       
 .فقط تي ستبنىعلى الأصول العقارية المبنية أو ال العقاري  يجاري الاعتماد الإ محل

 :الاعتماد الإيجاري العقاري  عقارات فيال له تخصص ذيالغرض ال -2

يجاري أن المتعلق بالاعتماد الإ 19-92 رقم لأمرمن ا 11و 15 تينالماد يمن خلال نص تبيني       
يجاري لاعتماد الإات التي يمكن أن تكون محلا لالمشرع كان واضحا في تحديد الطابع المهني للعقار 

صناعية، تجارية أو حرفية أو  لعقاري، باشتراطه أن يكون العقار مخصص لأغراض مهنية سواء لأنشطةا
تخصيص العقار للاستخدام الشخصي فإن هذه العملية  المشروع طالب التمويل، أما إذا كانت غاية زراعية

ري أخذ بما أخذ به وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائ العقاري. يجاري تخرج عن نطاق الاعتماد الإ
المتعلق بالمؤسسات الممارسة  599-22 رقم من القانون  الأولىمن المادة  15المشرع الفرنسي في الفقرة 
 يجاري العقاري الاستعمال المهنيالاعتماد الإ التي اشترطت في العقارات محل لنشاط الاعتماد الإيجاري 

 أويل، سواء كان نشاطا صناعيا أو تجاريا بصرف النظر عن طبيعة النشاط الذي يمارسه طالب التمو 
 .3مصرفيا أو زراعيا

                                                           

 .011، ص 5115، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، نظرية الحقمحمد حسين منصور،  -1 
إذا  للمنقول أن يصير عقارا بالتخصيص إلا يمكنق م ج أنه لا من  210من المادة  15الفقرة  يستنتج من نص -2 

  توفرت فيه ثلاثة شروط:
 ؛أن يكون هناك منقول بطبيعته، وعقار بطبيعته - 
 ؛أن تتحد ملكية العقار والمنقول في يد واحدة -
 .أن يرصد المالك المنقول لخدمة العقار واستغلاله -

30.op, cit, p  ,Christian Gavalda et El Mokhtar Bey -3 
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 01د الفرنسي بتاريخ عن وزير المالية والاقتصا منشورصدور  في فرنسا بسبب الخلافوقد ثار        
 رقم يجاري العقاري الخاضعة لأحكام القانون على أن عمليات الاعتماد الإذي نص وال 0921سبتمبر 

من قام جانب ف، ت المخصصة لأغراض صناعية وتجاريةك الواردة على العقاراتقتصر على تل 22-599
كون محلها عقارات ييجاري العقاري التي باستبعاد عمليات الاعتماد الإ المنشور االفقه استنادا إلى هذ

 رقم مخصصة لممارسة نشاط زراعي أو حرفي، أو ممارسة مهن أخرى من نطاق تطبيق أحكام القانون 
 .1متعلق بالمؤسسات الممارسة لنشاط الاعتماد الإيجاري ال 22-599

خصيص العقار أن شرط ت يعتبرون  حيث تفسير النشرة تفسيرا ضيقا إلىجانب آخر  بينما اتجه       
إنما هو مقصور على العمليات التي تمارسها الشركات العقارية للتجارة  لغرض صناعي أو تجاري 

سواء كان ذلك في  ر العقارات المخصصة لأغراض مهنيةتأجي والصناعة، والتي يقتصر نشاطها على
 .2شكل إيجار عادي أو عملية اعتماد ايجاري عقاري 

ة اللجوء غير الصناعية والتجاري المشروعاتلأصحاب  أجاز تفسير هذه النشرة على هذا النحو إن       
 شراءل بشرط أن تقوم بعملية تموي 599-22يجاري العقاري وفقا لأحكام القانون إلى عمليات الاعتماد الإ

 . 3لا تتخذ شكل شركة عقارية للتجارة والصناعة مؤسسة تمويل ئهأو بنا العقار

أن  باشتراطهمعهما  فاتفقشرعين الجزائري والفرنسي ولم يبتعد المشرع المصري عن موقف الم       
 تصادية إنتاجية أو خدميةأنشطة اق لمباشرة مخصصي العقاري يجار الإالاعتماد  محلالعقار  يكون 

أو في تقديم خدمات  السلعاستغلاله في إنتاج  أي، 4جال الذي يستغل فيه هذا المالبصرف النظر عن الم
أن أبرز ما يتميز به القانون المصري في شأن أو سواها، إلا  تجارية صناعية أو زراعية أو مهنية

هو التوسع في نطاق  الفرنسي والقانون الجزائري  قانون يجاري العقاري خلافا لما جاء في الالاعتماد الإ

                                                           
 .15لسابق، ص نجوى إبراهيم البدالي، المرجع ا -1

المرجع  ،التمويلي في القانون المقارن  يجارالعقود الدولية،عقد الليزنغ أو عقد الإإلياس ناصيف، مشار إليه في :  -2
 .555صالسابق، 

 .29، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -3
المتعلق بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي  5101لسنة  012قم من القانون ر  10من المادة  01و 11 تينالفقر  -4

 والتخصيم.
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يكون استئجار بشرط أن  على الأرض استقلالاهذا العقد  تطبيقه من حيث الأموال ليشمل إمكانية ورود
 .1اتيأو خدم الأرض لنشاط إنتاجي

  :لعقار المؤجرل ؤسسة الممولةشراء المسبق  -3

يجاري الذي يرد على العقارات سبق الاعتماد الإفي  نسيكالمشرع الفر  تشترط التشريعات اللاتينية       
المتعلق  599-22رقم  من القانون  الأولىفي المادة  أوجبف المؤجر لأجل تأجيره، عقارراء الش

لمؤجر ثم تأجيره بعد ذلك ا عقارلل المؤسسة الممولة شراءبالمؤسسات الممارسة لنشاط الاعتماد الإيجاري 
شرط  المطلوب تمويل شرائه أو بنائه عقارعنصر الشراء المسبق للني أن مما يع ،شروع المستفيدللم
هذا  ية، ويترتب على تخلف هذا الشرط أن تفقد العمل2العقاري  يجاري من قبيل الاعتماد الإ العقد عتبارلا

يها قدية المتفق علاعتوفقا للشروط ال يجاري ر كالبيع بالتقسيط أو البيع الإخذ وصفا قانونيا آخأ، وتالوصف
هو المورد إلا بتدخل شخص ثالث  عقاري  إيجاري  الشرط لا تعد العملية اعتماد ورغم توفر، بين الأطراف

 .3العقار بقصد تأجيره للمستفيد مولشتري منه الميأو البائع الذي 

الاعتماد  محل لعقاررط أن يكون احول ما إذا كان يشت فختلاالا ه وقعأن ويجب الإشارة إلى       
، بمعنى هل يجوز اجتماع شروع طالب التمويلخر غير المآص من شخ قد تم شراؤه ي العقاري الإيجار 

الأول  اعتمد حيث إلى فريقين فرنسيالفقه ال في ذلك انقسم؟ و في شخص واحد المستفيدع و صفتي البائ
رسة المتعلق بالمؤسسات المما المتعلق 599-22ة الأولى من القانون التفسير الحرفي لنص الماد على

، 4لشخص آخر غير طرفي العقد اعقد مملوكالمحل  عقارأن يكون ال فاشترط، لنشاط الاعتماد الإيجاري 
 طالب التمويلإذا اجتمعت صفتا البائع و يجاري إأنه لا تعد عملية اعتماد  " Duport"ويرى الفقيه الفرنسي 

كوسيلة لتمويل مشروعه  العقاري  يجاري الاعتماد الإ يختار فيدالمست في شخص واحد، مبررا موقفه هذا أن
 .5هو بحاجة إليها لم تكن بحوزته عند إبرام العقد عقاراتبشراء 

                                                           

 .19، ص 0999، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الأرض كموضوع للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -1 
، لة الرافدين للحقوق مجدنا حمه باقي عبد القادر، عقد التأجبر التمويلي، مفهومه وطبيعته القانونية، دراسة مقارنة،  -2 

 .25، ص 5100، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العراق، 90، العدد 05المجلد 
 .019، المرجع السابق، ص الجوانب القانونية للإيجار التمويليعلي سيد قاسم،  -3 

 .091المرجع السابق، ص ،نادر عبد العزيز شافي مشار إليه في: -4 
 .92لسابق، صصخر أحمد الخصاونة، المرجع ا -5 
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 عقاراتأيا كان مصدر ال عقاري  تعد اعتماد إيجاري  يرى أن العملية أما بالنسبة للفريق الثاني فإنه       
المشروع المستفيد و  البائعمحل العقد سواء أكانت مشتراة من شخص آخر غير المستفيد أم اجتمعت صفتا 

التي اشترطت أن  599-22من القانون الفرنسي  الأولىهذا الفريق إلى المادة  واستند ،1في شخص واحد
تمويل  دد شخص بائع هذه الأموال، كما أنعقد مشتراة بغرض تأجيرها، دون أن تحالمحل  عقاراتتكون ال
 . 2أو شخص آخر فيدهو المست عقارئع السواء كان با وع المستفيد هو الهدف من العمليةالمشر 

المشرع المصري على إدراك تام بالطبيعة الخاصة لهذا النوع من العقود فلم يشترط على  وقد كان       
أو  سسة الممولةمملوكة للمؤ  أصول يرد علىأن  فيمكن استئجاره طلوبالم عقارمؤجر الشراء المسبق للال

تعلق بتنظيم الم 5101لسنة  012 من القانون رقم لأولىة االماد في نصف ،حصل عليها من البائع
عقد التأجير التمويلي عقد تمويل ينشأ بين المؤجر "  أنعلى  نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم

والمستأجر، يلتزم بمقتضاه المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى 
المؤجر بشرائه من المستأجر بموجب عقد يتوقف يتم بمقتضاه نقل أصل قام  حيازة المستأجر، أو الذي

  " نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلي لغرض استخدامه في القيام بأنشطة اقتصادية وإنتاجية أو خدماتية

تعلق بالاعتماد الإيجاري الم 19-92م قيظهر من خلال نصوص الأمر ر لمشرع الجزائري فا أما       
من  15الاعتماد الإيجاري حيث اعتبرت المادة  الشراء المسبق لمحل يشترط على المؤسسة الممولةأنه 

    نفس القانون عمليات الاعتماد الإيجاري طريقة تمويل لاقتناء الأصول أو استعمالها، وإذا كانت كلمة 
" يفهم منها بأن الأصل كان كلمة " استعمال  هذه المادة تعني شراء الأصل، إلا أن " اقتناء " الواردة في

 .  3مملوكا للمؤجر ثم مكن المستأجر من استعماله عن طريق عقد اعتماد إيجاري 

فإن المشرع الجزائري لم  ،المستفيد والمورد في شخص واحدالمشروع تي جتماع صفوبالنسبة لا       
مكتفيا بذكر شرط  11يتخذ موقفا واضحا وصريحا من الجدل المطروح في فرنسا، فجاء نص المادة 

ما يدفعنا إلى تفسير النص على إطلاقه بجواز شراء وهو الشراء المسبق للعقار من طرف المؤجر، 

                                                           
1 - EL Mokhtar Bey , De la symbiotique dans le leasing et crédit-bail mobilier, Dalloz, Paris, 1970, p212. 

 .021المرجع السابق، ص ،شافينادر عبد العزيز  -2 

الجزائر، ملتقى سيد أحمد مسيردي، شرط الشراء المسبق لمحل عقد الاعتماد الإيجاري بين التشريع والتطبيق في  -3 
ماي  01و  02، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي عقود الأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد الجزائري وطني حول 

 .059، ص 5105
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المؤجر للأموال من المشروع المستفيد أو من الغير عملا بمبدأ حرية التعاقد، ما دام القانون لم يمنع ذلك 
 .1بشكل صريح

يشترط لم ، إذ مصري والجزائري خلافا للمشرع ال فرنسياليتضح مما سبق اتفاق كل من المشرع        
دية التي نظرا للوظيفة الاقتصا، و يجاري العقاري الاعتماد الإ لمسبق للأصل محلهذا الأخير الشراء ا

يجاري العقاري باعتباره وسيلة لتمويل الاستثمارات فإن شرط الشراء المسبق للأموال الاعتماد الإ ؤديهاي
كما ، 2هيؤكد الطابع الاقتصادي والدور التمويلي ل فهوتجسيد واضح لطبيعته،  اتأجيرههذا العقد قبل  محل

صل تملك الأ شروع المستفيدإذا اختار الم هذا العقدمدة ا الشرط تظهر في نهاية أن فائدة تقرير هذ
، بائعه من الثم شرائ عقارمن اقتناء ال بتمكينه في مرحلة إبرام العقدفمن مصلحته تملك ما اختار ، المؤجر
قق وفقا للمواصفات الفنية المتفقة مع احتياجاته من شأنها أن تح عقارحرية له في تحديد واختيار الفترك ال

 .3لاعتماد الإيجاري العقاري لالهدف الاقتصادي والاستثماري 

 وسيط مجرد فهي دور المالي الذي تقوم بهيؤكد ال فإن هذا الشرط سسة الممولةأما بالنسبة للمؤ        
المشاكل التي قد تواجهها عند وجود عيوب معينة  عنها يقتصر دوره على التمويل، إضافة إلى أنه يخفف

شرط التذرع في وجود هذا ال شروع المستفيدوز للميجاري العقاري، إذ لا يجالاعتماد الإ محل العقار في
لأنه كان على علم  ذي يزاولهالنشاط ال حتياجاتأو عدم مطابقتها لا صول المؤجرةبعيوب خفية في الأ

 .4كاف بما تم التعاقد عليه

 وإن اختلفت حول شرط العقاري  لاعتماد الإيجاري أن التشريعات المنظمة ل ذكره نستنتج مما سبق       
متفقة على  إلا أنهاطالب التمويل  للمشروع قبل تأجيرها المؤجرة لعقاراتل ؤسسة الممولةشراء المسبق 

الاعتماد  عقارات القابلة للتمويل بصيغةيضيق من مجال ال بل إبرام العقد، وهو ماقشرط ملكيتها لها 
الإيجاري العقاري، ففي ظل التصنيف القانوني للأملاك العقارية إلى أملاك عقارية وطنية عمومية أو 

                                                           

 .001، المرجع السابق، صعقد الاعتماد الإيحاري كآلية قانونية للتمويلبن بريح آمال،  -1 
 .91صخر أحمد الخصاونة، المرجع السابق، ص -2 
يجاري بين التشريع والتطبيق في الجزائر، ملتقى وطني سيد أحمد مسيردي، شرط الشراء المسبق لمحل عقد الاعتماد الإ -3

ماي  01و  02حول عقود الأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد الجزائري، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي 
 .059، ص 5105

 .020جع السابق، ص المر  ،نادر عبد العزيز شافي -4 
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واء ، سيتهاملكللتصرف فيها بنقل ، وعدم قابلية الأملاك الوطنية 1خاصة، أملاك خاصة وأملاك وقفية
الخاصة التي يستفيد منها طالب العمومية منها بحكم طبيعتها أو الغرض المخصص لها أو الوطنية 

إخضاع المشرع الجزائري إلى تملكها بسبب  دون أن يفضي ذلك ،لإنجاز مشروعه الاستثماري  التمويل
 ، وباستبعاد2يل إلى تنازلهذا النوع من الملكية العقارية إلى الصيغة الوحيدة لمنح الامتياز غير قابل للتحو 

الأملاك الوقفية باعتبارها أملاك حبسها مالكوها لأغراض خيرية أو منفعة عامة وتخضع لقانون خاص، 
    لاعتماد الإيجاري العقاري إلا الأملاك الخاصة.التي يمكن أن تكون محلا ل فلا يبقى من الأملاك العقارية

  :اري الاعتماد الايجاري العق في الأجرة -ثانيا

والتي تعطي الحرية الكاملة لأطراف العقد في الاتفاق على  خلافا للقواعد العامة في عقد الإيجار      
 العقار المؤجر وكيفية دفعه فيمبلغ الإيجار، وكيفية دفعه، يدخل في تحديد مقابل انتفاع المستفيد ب

صر الداخلة في ، ثم تحليل العنالأجرةالاعتماد الإيجاري العقاري ضوابط متعددة، لذلك لا بد من تعريف ا
 وأخيرا استحقاقها. التي تدخل في تحديدها ، فضلا عن ذلك الوقوف على العواملتكوينها

 تعريف الأجرة: -1

تعرف الأجرة بأنها المال الذي يلتزم المستأجر بإعطائه للمؤجر في مقابل الانتفاع بالشيء        
من حيث كونها موجودة أو على الأقل محققة الوجود، وأن  لمحل، ويشترط فيها ما يشترط في ا3المؤجر

تكون معينة تعيينا نافيا للجهالة، أو على الأقل قابلة لذلك، بالإضافة إلى وجوب أن تكون مشروعة لا 
 .  5، كما يجب أن تكون الأجرة جدية وحقيقية4مستحيلة ولا مخالفة للنظام العام والآداب العامة

                                                           

المتضمن التوجيه  ،0991نوفمبر  18المؤرخ في  59-91من القانون رقم  23وهو التصنيف الذي حددته المادة  -1 
" تصنف الأملاك العقارية على اختلاف :، حيث نصت على أنه0991نوفمبر  18في  ، صادرة 59، ج ر عدد قاري الع

 لأملاك الوطنية، أملاك الخواص أو الاملاك الخاصة، الأملاك الوقفية."أنواعها ضمن الأصناف القانونية التالية: ا

شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة لحدد الم، 5111سبتمبر  10مؤرخ في ال 15-11الأمر رقم  -2 
 .5111سبتمبر  10 في، صادر 59للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، ج ر عدد 

العقود الواردة على الانتفاع ، 10، المجلد 12، ج الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -3 
 .091، ص  5111، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 10، ط بالشيء، الإيجار والعارية

 من ق م ج. 99إلى  95المواد من  -4 
 .99، ص 5101جار في القانون المدني، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الوجيز في شرح عقد الإي هلال شعوة، -5 
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زم بدفع بدل الإيجار مل من التمويل شروع المستفيدالم أن نجد العقاري يجاري لاعتماد الإوبالرجوع ل       
 المتعلق بالاعتماد الإيجاري  19-92 رقم من الأمر 09من المادة  الأولىلفقرة ل طبقا سسة الممولةللمؤ 
أن الطابع  " تدفع الإيجارات حسب السعر والمكان والتواريخ المتفق عليها"، إلا:على أنه نصت التي

التمويلي لهذا العقد جعل من الأجرة تتجاوز كونها مجرد مقابل للانتفاع، بل هي تمثل من جانب إهلاك 
بناء، إضافة إلى الشراء أو الويل خر تغطية لنفقات ومصاريف تموفي جانبها الآ س المال المستثمرلرأ
حرية الاتفاق على الأجرة  قد الإيجارعالقواعد العامة تترك لأطراف وإذا كانت ، هامش ربح معقول قيقتح

تنوع نظرا ل العقاري  يجاري الاعتماد الإ فالأمر يختلف في مواعيدهاو كيفية دفعها و  من حيث مقدارها
 . 1وكذالك استحقاقها دد العوامل التي تدخل في تحديدهاوتع العناصر المكونة للأجرة

 : ري الإيجاري العقا دالاعتما في العناصر المكونة للأجرة -2

 " ما عدا وجود اتفاق مخالف بين الأطراف،:على أنه 19-92من الأمر رقم  05تنص المادة       
من هذا الأمر يتضمن مبلغ الإيجار  05كانت مدة الفترة غير القابلة للإلغاء الواردة في المادة  ومهما
 يدفعه المستأجر للمؤجر ما يأتي: الذي

مستحقات متساوية المبلغ، تضاف إليها القيمة المتبقية التي يجب ثمن شراء الأصل المؤجر مقسما إلى  -
 ؛ها عند مزاولة حق الخيار بالشراءدفع

 ؛مؤجر المتصلة بالأصل موضوع العقدأعباء استغلال ال -

صصة المكافئة للمخاطر المترتبة على القرض والموارد الثابتة المخ هامش يطابق الأرباح أو الفوائد -
 يجاري".الاعتماد الإلاحتياجات عملية 

فقط كما هو الأمر في عقد ار لا تتضمن مقابلا للانتفاع يستخلص من هذا النص أن قيمة الإيج       
لاعتماد الإيجاري العقاري، والسبب يعود في ذلك إلى أن عة نظرا للوظيفة التمويلية لهي مرتفالإيجار بل 

إضافة إلى  المستثمر العقارؤجرة، وجزء يقابل خدمة الأجرة تقدر على أساس جزء مقابل إهلاك الأموال الم
 .2هامش ربح من وراء استثمار أموالها

                                                           

 .019، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -1 
 .001عبد الرحمان السيد قرمان، المرجع السابق، ص  -2 
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 :الإيجاري العقاري  دالاعتما يف عوامل تحديد مبالغ الإيجار -3

ومعدلات الأقساط المتفق عليها، كما  الاعتماد الإيجاري العقاري  ةتحدد أقساط الأجرة من خلال مد       
 على مراجعتها. بين طرفي العقد ية الاتفاقسمح المشرع بإمكان

 :العقاري  الاعتماد الإيجاري  مدة -أ

الاعتماد الإيجاري العقاري غير القابلة للإلغاء دورا رئيسيا في تحديد مختلف أقساط  تلعب مدة       
د قبل طلب إنهاء العق، ويتمثل الهدف من منع أي طرف 1الإيجار التي يلتزم المشروع المستفيد بسدادها

 اء بجميع مبالغ الإيجار المستحقةالوفالمؤسسة الممولة التزام المشروع المستفيد في ضمان  انقضاء مدته
 .2أو بنائه رأسمالها المستثمر في شراء العقار المؤجر واستردادها لكامل

ي العقاري لا الاعتماد الإيجار  لم يحدد مدةالمتعلق بالاعتماد الإيجاري  19-92بما أن الأمر رقم و        
على أساس الاتفاق بين الأطراف، أو حسب معايير  هايتم تحديدفي حدها الأدنى ولا الأقصى فإنه 

أي مدة إهلاكه، أو معايير مالية حسب قواعد التشريع  المؤجر عا للعمر الاقتصادي للعقاراقتصادية تب
 .3قة على عمليات الاعتماد الإيجاري الجبائي المطب

 51صل إلى قد ت ونظرا لامتداد عمرها الاقتصادي فترة طويلة من الزمن مجال العقارات فيإلا أنه       
لاك الضريبي للمباني وفقا للأحكام الضريبية، تهه يصعب قياسها على أساس مدة الافإن عاما 91أو 

وال هذه المشروع المستفيد طب المؤسسة الممولةلأنها تعتد بالعمر الاقتصادي للمباني، كما لا يمكن ربط 
دون أن تستثمر أموالها في مشاريع أخرى، لذلك تتجه المؤسسات الممولة إلى اعتبار مدة العقد في  المدة

 .4لرأسمالها المستثمر في شراء العقار أو بنائه مالي أي مدة استردادها مدة اهتلاك المجال العقاري 

                                                           

" يضمن للمؤجر قبض :عتماد الإيجاري على أنهالمتعلق بالا 19-92من الأمر رقم  01من المادة  03تنص الفقرة  -1 
مبلغ معين من الإيجار مدة تدعى " الفترة غير القابلة للإلغاء "، لا يمكن خلالها إبطال الإيجار إلا إذا اتفق الطرفان على 

 خلاف ذلك".   
 .99هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  -2 
" تحدد الإيجارات :المتعلق بالاعتماد الإيجاري على أنه 19-92من الأمر رقم  09لمشرع الجزائري في المادة نص ا -3 

حسب نمط متناقص أو خطي استنادا إلى مناهج محددة عن طريق التشريع. تدفع الإيجارات حسب دورية تختارها الأطراف 
 المعنية بعقد الاعتماد الإيجاري."

 .510دالي، المرجع السابق، ص نجوى إبراهيم الب -4 
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 الإيجاري العقاري: دالاعتما في معدلات أقساط الإيجار -ب

الاعتماد الإيجاري العقاري يتوقف على المعدل  ار كل قسط من أقساط الأجرة فيإن تحديد مقد       
 .1المتفق عليه لسداد تلك الأقساط، والذي يخضع لضوابط مالية تتمثل فيما يلي

على السداد الدوري ومعدل السيولة النقدية المتوفرة لديه في المراحل  طالب التمويلقدرة المشروع  -
حة فة لمزاولة نشاطه، فيؤخذ في الاعتبار الطابع الدائم والموسمي لنشاطه وإمكانات الاستغلال المتاالمختل

نفقات إدارة المديونية عند تحديد الآجال الدورية للأقساط ومعدلها من أقساط متساوية أو  وكذلك له،
 .2تصاعدية أو تنازلية

حيث تحرص  على أساس مصالحها المالية وحدها لذي تحدده المؤسسة الممولةلاك المالي اتهمعدل الا -
لاك المالي لرأسمالها المستثمر نظرا لضخامته من جهة وطول تهمجال العقارات على التعجيل من الافي 

 .  3مدة عقود الاعتماد الإيجاري العقاري من جهة أخرى 

إلا  متساويةقساط الأجرة الاعتماد الإيجاري العقاري أن تكون أ من مصلحة المشروع المستفيد فيو        
تلاك المالي متصاعدا همن فترة إلى أخرى بحيث تكون ثابتة إذا كان الا أنه لا يشترط ذلك، فقد تختلف

لاك المالي مرتفعا ته، أما إذا كان الا4وفقا لمدة القرضحتى قيمة الفائدة أو الأرباح  وترتفع معه تدريجيا
لاك تهالأقساط في تصاعد فإن الازلية، وفي حالة كون الإيجار ستكون في تناقص أي تنا أقساطفإن 

المتعلق بالاعتماد  19-92المالي يبقى متناسبا معها، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في الأمر رقم 
الايجاري، وبالتالي يتم على هذا الأساس تحديد أقساط الأجرة بحيث يكون مجموعها كافيا لاسترجاع ثمن 

مضافا إليها الأرباح التي تهدف  ما منها قيمتها المتبقية بعد الاهتلاك،ئها مخصو شراء العقارات أو بنا
 .5تحقيقها من عملية التمويل إلى المؤسسة الممولة

 

                                                           

 .015المرجع السابق، ص  ،النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -1 
2 - EL Mokhtar Bey, op cit, p 167. 
3- Pace Gilbert, op cit, p 50. 

 .591المرجع السابق، ص  نادر عبد العزيز شافي، -4 
" تحدد الإيجارات حسب نمط متناقص :المتعلق بالاعتماد الإيجاري على أنه 19-92من الأمر رقم  09تنص المادة  -5 

أو خطي استنادا إلى مناهج محددة عن طريق التشريع. تدفع الإيجارات تدفع حسب دورية تختارها الأطراف المعنية بعقد 
 الاعتماد الإيجاري".
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 الإيجاري العقاري: دالاعتما في الإيجار أقساطمراجعة  -ج

المتعلق  19-92 رقم الأجرة في الأمر أقساط تعديل لم ينص المشرع الجزائري على إمكانية       
الذي كان معقولا ومناسبا  الاعتماد الإيجاري العقاري في  يمكن لقسط الإيجار ، إلا أنه1بالاعتماد الإيجاري 

شرط الوفاء بمعدل متحرك، ويدرج هذا الشرط  العقدتضمن  لك متىأن يصبح على غير ذ الانعقادوقت 
التوازن المالي بين التزامات اختلال  ببسبفي العقد ضمن البنود التي يتم النص فيها على إعادة النظر 

هذا الشرط  على التفاوض مجددا حول مضمون الاتفاق الأولي، ويأتي ين، حيث يلزمهم هذا الشرطالطرف
تكريسا للرأي القائل بربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار بتحديد مقدار ما يسدد وفاء للالتزام 

 .2قوة الشرائية للنقودالمؤجل طبقا للتغير المناسب لل

عتماد الإيجاري الا ك من قبل المؤسسات الممولة فيفرض شرط الوفاء بمعدل متحر وقد تم        
 فالممول ،ار التضخممن أجل الوقاية من آث العقاري على المؤسسات التي تلجأ إلى هذا الأسلوب التمويلي

ن الزمن، إلا بمرور مدة م بة لن يسترد رأسمالهالمطلو  شراء أو بناء العقارات في تمويل حين يوظف أمواله
لمخاطر التضخم وما يترتب عليه من انخفاض في قيمة العملة الوطنية، مما  الأمر الذي قد يعرضه

م يجعل مبلغ قسط الإيجار المستحق سداده تافها أو بخسا لا قيمة له بالمقارنة بقسط الإيجار الذي ت
في المتفق عليها  بقيمة الأقساط كان من التزامات المستفيد الوفاءفإذا ، العقد الاتفاق عليه في مرحلة إبرام

 .3في حالة انخفاض قيمة العملة فإن هذا قد يؤثر سلبا على المؤسسة الممولة العقد فقط

ويعتبر شرط الوفاء بمعدل متحرك شرطا صحيحا ومقبولا قانونا لكنه لا يتأكد بشكل صحيح إلا إذا      
حيث  موضوع العقد أو بنشاط أحد طرفيهعلاقة مباشرة بوكان المؤشر المختار ذو قا كان واضحا ودقي

تعين المؤشرات أقساط الإيجار، و إلى المؤشرات النقدية في معظم الأوقات لتعديل  المؤسسات الممولةتلجأ 
كي المأخوذة عموما وفقا لمتطلبات القانون في الوفاء بمعدل متحرك، ويكون ذلك حسب المبلغ البن

                                                           

المتعلق  99-99من القانون المصري رقم  55مادة من ال 02خلافا للمشرع الجزائري نص المشرع المصري في الفقرة  -1 
" وإذا اقتصر الحكم بإنقاص ثمن العيوب في صناعة المال أو لنقص فيه، تعين تخفيض :بالتأجير التمويلي الملغى على أنه

 أقساط الأجرة وثمن المبيع المتفق عليه في العقد".  
أو آثاره، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية  جاك غستان، المطول في القانون المدني، مفاعيل العقد -2 

 .019، ص 5111للدراسات والنشر، بيروت، 
 .011هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  -3 
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مراجعة أقساط الإيجار في  وضع بنك البركة الجزائري شرط وقد ،1القاعدي أو ثمن الأصل أو بهما معا
الشروط العامة لعقد تمويل بالاعتماد الإيجاري على أصول غير  ضمن الإيجاري العقاري  دعقد الاعتما

رتفاع معدل إعادة " يمكن مراجعة أقساط الإيجار سنويا وا:على أنه 00حيث نص في المادة منقولة 
الخصم المطبق من قبل بنك الجزائر وذلك بإضافة الفارق بين المعدل الساري في السنة المنقضية 
والمعدل الساري على الفترة التأجيرية الجديدة إلى نسبة العائد المستند إليه في تحديد أقساط الإيجار بتاريخ 

 .2 يد المسبق للإيجارات المتبقية على عاتقه"توقيع هذا العقد، وللعميل الحق في هذه الحالة التسد

تنص على  بنودا العقاري  عقود الاعتماد الإيجاري  المؤسسات الممولة تضمن ما يلاحظ أنإلا أن        
وهذا ما ، يجار المقرر طبقا للمعدل المتحرك دون النص على إمكانية التخفيضمكانية زيادة قسط الإإ

ضي إعمال تتق العدالة التعاقديةف قود،هذا النوع من العفي  لمؤسسة الممولةالأقوى ليؤكد المركز القانوني 
إلا أن هذا شرط الوفاء بمعدل متحرك صعودا وهبوطا وليس بالشكل الذي ينفع طرفا دون الطرف الآخر، 

 المشروع طالب التمويل لأنفي طائفة عقود الإذعان  العقاري  الاعتماد الإيجاري  يؤكد نوعا ما دخول
أو الإكراه لا يعد من عيوب الإرادة لارتباط موضوعه إلا أن هذا الإجبار  ،على قبول هذا الشرط مجبر

  .3بعوامل اقتصادية أكثر منها قانونية

 الإيجاري العقاري: دالاعتما في استحقاق مبالغ الإيجار -3

 19-92ن الأمر رقم م 09الاعتماد الإيجاري العقاري طبقا للمادة  يلتزم المشروع المستفيد في       
 سسة الممولة له من الانتفاع بالعقارعند تمكين المؤ  بالوفاء بأقساط الإيجار المتعلق بالاعتماد الإيجاري 

رة مستحقا منذ ، فيكون أول قسط من أقساط الأج4إبرام العقد، وفي التاريخ المتفق عليه بداية المؤجر منذ
المشروع طالب  وخلافا لذلك ألزم المشرع الفرنسيلانتفاع به، بدء اأي قبل  تاريخ استلام العقار محل العقد

 قبل استلام محل العقد للمؤسسة الممولة أقساط الإيجار مقدمات دفعبناء العقار في في فرض  التمويل

                                                           

 51ي القانون، جامعة عقد الاعتماد الإيجاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فأثار بلهامل هشام،  -1 
 .15، ص 5105، سكيكدة، 0999أوت 

 .من الشروط العامة لعقد تمويل بالاعتماد الإيجاري على أصول غير منقولة من طرف بنك البركة الجزائري  00المادة  -2 
 .011هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  -3 
 591من المادة   01، المتعلق بالاعتماد الإيجاري تطبيقا للفقرة19-92من الأمر رقم  09المادة  يعتبر ما ورد في -4 

" يجب على المستأجر أن يقوم بدفع ثمن الإيجار في المواعيد المتفق :من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه
 المعمول بها في الجهة ".عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بالأجرة في المواعيد 
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شراء  الذي وظفته في تمويل المؤسسة الممولةوالانتفاع به، حيث تمثل هذه المقدمات عوائد رأسمال 
فإنه  تب عبئا إضافيا في تكلفة التمويلير  ا أن كل تأخير في انتفاع المستفيد، وبم1لبناءتكلفة ا العقار أو

لا جدوى من الانتظار إلى غاية بداية الانتفاع، وبالتالي يكون أول قسط للإيجار مستحقا قبل توظيف 
 . 2لرأسمالها المؤسسة الممولة

لأجرة حتى المؤسسة الممولة اعلى استحقاق  قالاتفا الاعتماد الإيجاري العقاري طراف لأ يمكنو        
بشرط  بل للانتفاعالمؤجر، بالرغم من أن الأجرة لا تستحق إلا كمقا المستفيد بالعقار م انتفاععد في حالة

يكون قد  عقار المؤجر إلى المستفيدبمجرد تسليمه ال لأنه عدم الانتفاع راجعا إلى الممول بأن لا يكون سب
 . 3أم لم يتمكن سواء تمكن من الانتفاع بمحل العقد لي يستحق قبض الأجرةزامه، وبالتانفذ الت

فإن دفع بدل الإيجار طبقا للقواعد العامة يكون في موطن المستأجر ما أما عن مكان دفع الأجرة        
من  09فإن المادة  لعقاري لاعتماد الإيجاري اوبالرجوع ل، 4لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بخلاف ذلك

تركت الأمر لاتفاق الطرفين فيما يتعلق بمكان دفع أقساط  المتعلق بالاعتماد الإيجاري  19-92مر رقم الأ
بنودا تقضي بأن تكون أقساط الأجرة عقودها ن يتضمإلى  المؤسسات الممولة وهو ما يدفع الإيجار،

ؤسسة الرئيسي للمعلى أن يكون الدفع في المركز  بين الطرفين فيتم الاتفاق، 5مطلوبة تمحمولة وليس
المستفيد، لذلك يتم  زيد في الأعباء الملقاة على عاتقي بحمل قسط الإيجار إليها الالتزام إلا أن، 6المؤجرة

اللجوء في الكثير من الأحيان إلى النص في العقد على أن الدفع يكون بالاقتطاع الآلي من الحساب 
 بين الأطراف المتفق عليهامدة الوسريانها طيلة  بعد أن يتعهد بإمضاء رخصة الاقتطاع البنكي للمستفيد

  .7العقدفي 

                                                           
 .515إلياس ناصيف، العقود الدولية، عقد الليزنغ أو عقد الإيجار التمويلي في القانون المقارن، المرجع السابق، ص -1
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الجوانب القانونية والاقتصادية للاعتماد الإيجاري، دراسة مقارنةفيلالي بومدين،  -2

 .001، ص 5110ة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الاقتصاد، كلي
، المنظم لنشاطي التأجير التمويلي 5101لسنة  012من القانون المصري رقم  09من المادة  02تنص الفقرة  -3

ولو لم ينتفع المستأجر بالأصل المؤجر " يجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الإيجارية كاملة، :والتخصيم، على أنه
 طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر". 

 من ق م ج.  591من المادة  02الفقرة  -4 
 .095، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -5 
 .500بسام هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص  -6 
 .90المرجع السابق، ص هامل هشام، بل -7 
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 الفرع الثالث

 عقد زمني قائم على الاعتبار الشخصي العقاري  يجاري الاعتماد الإ

عد الزمن عنصرا ي المستمرة التنفيذ حيث يجاري العقاري من العقود الزمنيةالاعتماد الإيعتبر        
مما يسمح ، العمر الاقتصادي للعقار المؤجر لى أن يمتد العقد ليشمليتم الاتفاق عف جوهريا في تنفيذه
، كما أن اعتبار هذا العقد ) أولا( المقدم لتمويل شراء العقار أو بنائه باسترداد رأس المال للمؤسسة الممولة

 هبين طرفي تمويليةالعلاقة ال يتطلب أن تكون  من عقود الائتمان القائمة كلها على الاعتبار الشخصي
 .) ثانيا( بالنسبة للمؤسسة الممولة شخص المستفيد اعتبارهفل ،مبنية على عنصر الثقة

 :يجاري العقاري عقد زمنيالاعتماد الإ - أولا

المقياس الذي يقدر  بحيث يكون هو عنصرا جوهريا فيه الزمن العقد الزمني هو العقد الذي يكون        
يكون عقد الإيجار من عقود المدة  ، وتطبيقا لذلك1إلا بمدة معينةفالمنفعة لا يمكن تقديرها  ،به محل العقد

ولا يمكن  تمنح للمستأجر إلا إلى أجل معين حيث يرتبط تنفيذه بمدة معينة، فمنفعة الشيء المؤجر لا
ويختلف العقد الزمني عن ، 2وإنما يلزم الزمن ليتم الحصول عليها صول عليها كلها فور انعقاد العقدالح

فإذا  التزامات المتعاقد أو محل العقد تقاس بالزمن فوري بخصائص ترجع إلى فكرة جوهرية هي أنالعقد ال
بخلاف العقد  نفيذه نهائيا لا يمكن الرجوع فيه، وما نفذ منه أصبح تالتي نفذ فيها نفذ العقد انقضت الفترة

 .3فيذهء منه جاز الرجوع فيما تم تنالفوري الذي لا يقوم على الزمن، فإذا نفذ جز 

 الزمني والعقد الفوري نتائج مهمة:بين العقد  يترتب على هذا الفرق الجوهري و        

ا الفسخ في العقد الزمني ملأنه يجوز الرجوع فيه، أ قد الفوري ينسحب أثره على الماضيالفسخ في الع -
 ي لأن ما نفذ منه لا يمكن إعادته.فلا ينسحب أثره على الماض

                                                           

مصادر  نظرية الالتزام بوجه عام،، 01المجلد ، 10ج الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -1 
 .019، ص 5111 منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ،10ط  ،الالتزام

 .221رمضان محمد أبو السعود، المرجع السابق، ص  -2 
 .05، ص 0991، دار النهضة العربية، بيروت، الإيجار ،15ج  ،العقود المسماةسعد، نبيل إبراهيم  -3 
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العقد الفوري في التزامات المتعاقدين من حيث الكم بل تبقى هذه الالتزامات كاملة  لا يؤثر وقف تنفيذ -
كما كانت قبل الوقف، أما وقف تنفيذ العقد الزمني يترتب عنه النقص في كمه وزوال جزء منه، وبما أن 

د يترتب على فإن آثاره تزول في خلال المدة التي وقف تنفيذه فيها، وق المدة التي فاتت لا يمكن تعويضها
 المدة المحددة للعقد أو تساويها. وقف العقد الفوري انتهاؤه إذا كانت مدة الوقف تزيد على

ب يتم ما يقابله في الوجود والتنفيذ، فما تم منها في جان تقابلا تاماالعقد الزمني تتقابل فيه الالتزامات  -
 .1ما في الوجود فهو غير تام في التنفيذبعكس العقد الفوري فإن التقابل إذا كان تا في الجانب الآخر

ليس ضروريا إذا فلاستحقاق التعويض في العقد الفوري كأصل عام، أما في العقد الزمني  شرط عذارالإ -
 .2من الاعذار فلا فائدة لا يمكن تداركه لفوات الزمن تأخر فيه لأن ما الملتزم عن تنفيذ التزامهتأخر 

فالعقد الزمني لا يمكن إلا أن يكون ممتدا  لطبيعي لنظرية الظروف الطارئةل العقود الزمنية هي المجاا - 
، أما العقود الفورية فلا يمكن أن تنطبق عليها هذه ما يمتد يكون تغير الظروف محتملا رمع الزمن، وبقد

 .  3النظرية إلا إذا كان تنفيذها مؤجلا

 هر خصوصية هذا العقد من حيث مدتهاري تظالاعتماد الإيجاري العق ام علىوبتطبيق هذه الأحك       
للمؤسسة  مما يسمح محل العقد العمر الاقتصادي للعقارحيث يتم الاتفاق على أن يمتد العقد ليشمل 

 ، فعلى أساس عنصر الزمن يتوقف4تمويل شراء العقار أو بنائهباسترداد رأسمالها المستثمر في  الممولة
من هذا العقد بدون المدة، والتي على أساسها تجري  قع المنفعةيث لا يمكن تو بح تحديد محل الالتزام

الاعتماد  وبذلك يعتبر وحصيلتها العملية التمويلية حساباتها الاقتصادية حول جدوى  المؤسسة الممولة
 .5الإيجاري العقاري من العقود الزمنية المستمرة التنفيذ
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لنقض ، إلا أن محكمة ا1من العقود الزمنية عقاري ال الاعتماد الإيجاري تفاق على أن الاولكن رغم        
حيث اعتبرت العقد فوري التنفيذ  0915جانفي  15في الحكم الصادر في  الفرنسية ذهبت إلى خلاف ذلك

ه من أقساط عن المدة السابقة لصدور تبرد ما قبض ضت في أحد قراراتها بإلزام المؤسسة الممولةإذ ق
                 (Berroughs) من شركة أجهزة)  Loca france) شركة افيه القضية التي اشترتالحكم في 

لهذه الأجهزة عدم  ، ثم تبين بعد استعمالهابموجب عقد اعتماد إيجاري  Del Prete)) وأجرتها لشركة
المؤجرة فسخ عقد الاعتماد  فسخ عقد البيع بين البائع والمؤسسة يتها للانتفاع بها، وترتب علىصلاح

برد كل الأجرة التي  (Loca france) ةينها وبين المستأجر فقضت محكمة الاستئناف بإلزام شركالإيجاري ب
بفسخ  إلى أن الحكممستندة  بالنقض ضد هذا الحكم الأخيرةتحصلت عليها من المستأجر، فطعنت هذه 

يع الأقساط جم باسترجاع عقد زمني لا يسري إلا بالنسبة للمستقبل ولا ينسحب على الماضيعقد الإيجار ك
 .2اد الإيجاري نتيجة فسخ عقد البيعالاعتم رة قبل صدور حكم المحكمة بفسخالمؤج التي دفعتها للمؤسسة

وبعد أن أكدت محكمة النقض أن عقد الإيجار من العقود الزمنية الملزمة للجانبين انتهت إلى أن        
التزامه ولما كان من الثابت أن الأجهزة  فسخ هذا العقد ينسحب إلى الوقت الذي أخل فيه المدين بتنفيذ

لم تكن  (Loca france)إلى شركة التمويل  (Berroughs) التي حصل عليها المستأجر والتي باعتها شركة
، ومن ثم فإن الشركة المؤجرة عليها أن ترد إلى تصلح منذ البداية لتحقيق الغرض من الانتفاع بها

 .3ة عقد الاعتماد الإيجاري الذي قضى بفسخهالمستأجر الأجرة التي دفعها منذ بداي

بدفعها ثمن الأصول  هاعن الوفاء بالتزاماتها لأنالمؤسسة الممولة  الفسخ هنا ليس بسبب تخلفو        
لم تعد و  بكل التزاماتها تكون قد وفت الاعتماد الإيجاري  في الإنتاجية ووضعها تحت تصرف المستأجر

ن المؤسسة لفسخ عقد البيع المبرم بي الاعتماد الإيجاري كأثر سخفوإنما يقع  ،بشيء بعد ذلك ملزمة
، وطالما أن فسخ عقد البيع يعني رد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فلا الممولة والبائع

الاعتماد  لت عليها قبل صدور الحكم بفسخمبرر إذا لاحتفاظ المؤسسة الممولة بالأجرة التي حص
إلى الدور  افوري اعقد العقاري  الاعتماد الإيجاري  الفقه في اعتبار وعلى هذا الأساس استند ،ري الإيجا

وتخلصها المؤسسة الممولة من خلال استغلالها الطابع المكمل لأحكام عقد الإيجار السلبي الذي تؤديه 
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وضعه تحت و  ردورها في دفع ثمن العقار المؤجث ينحصر بحي ن الالتزامات الملقاة على عاتقها،م
 .  1وهو التزام لا يكون ممتدا من حيث الزمن تصرف المشروع المستفيد

 :الاعتبار الشخصي قائم على العقاري  الاعتماد الإيجاري  -ثانيا  

، ويترتب على ذلك أن قود القائمة على الاعتبار الشخصييعتبر الاعتماد الإيجاري العقاري من الع       
 .للمؤسسة الممولةبالنسبة  ارهون لشخص المستفيد اعتبيك

 مضمون الاعتبار الشخصي في مجال العقود: -1

 الفقهاء هو نجد أن أكثر ما يذهب إليه في معنى الاعتبار الشخصي ما كتبعند استقرائنا ل       
الصفة  أوصفة جوهرية من صفاته، بحيث تكون تلك الشخصية  أوحد المتعاقدين أعلـى شخصية  التركيز
انعقاد العقد حسب ما تتجه  إلى أدتالتي  الأسبابحد أ أو 2وعنصراً جوهرياً في العقد افعاً للتعاقدباعثاً د

قابليته  المتعاقد قد يؤثر على صحة العقد ويؤدي إلى ، كما أن الغلط في شخصية3دطرفي العق إرادة إليه
 العقود التي تقوم عليه، كما يتأثر الاعتبار الشخصي في خر بطلب إبطالهللإبطال ويسمح للطرف الآ

 . 4ويترتب عليه انقضاءه ،أو إعساره إفلاسه بوفاة المتعاقد أو

الاعتماد الإيجاري العقاري من العقود التي تكون فيها شخصية  ن ومن المفترض أن لا يكو        
د في الأمر لأنه بالرجوع إلى الأحكام المنظمة لهذا العق فيد محلا للاعتبار بالنسبة للممولالمشروع المست

حية يكيف من النا المتعلق بالاعتماد الإيجاري والتشريعات المقارنة نجد أن هذا العقد 19-92رقم 
لشراء  المؤسسة الممولةدائما للحصول على تمويل من  يسعى فيه المستفيد القانونية على أنه عقد إيجار

ة، كما يمكن للمستفيد أن يؤجر من لمدة معين طبقا للمواصفات التي يطلبها للانتفاع به أو بناء عقار
 وهو غير ملزم باستعمال العقار استعمالا التنازل عن حقه في الإيجار للغير، و الباطن العقار المؤجر
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ليس محل اعتبار  وبالتالي فإن شخص المستفيد خرمكنه أن يستعمله عن طريق شخص آبل ي شخصيا
 .1 لشخصيفي عقد الإيجار ولا يقوم هذا العقد على الاعتبار ا

 الاعتماد الايجاري العقاري: عناصر الاعتبار الشخصي في -2

يجاري العقاري حيث لاعتماد الإلقواعد المنظمة ليستخلص الفقه طابع الاعتبار الشخصي من ا      
وبوجه  فهو كسائر العقود المصرفية، 2عملية قرض لمشرع الجزائري العقدتعتبر أغلب التشريعات ومنها ا

من قبيل عقود الاعتبار الشخصي لأنها تقوم على عنصر الثقة في شخص  قود الائتمانعام جميع ع
بقبول تمويل المشروع أو رفضه على  المؤسسة الممولة، لذلك يتوقف قرار 3العميل أو متلقي الائتمان

ابقة، والخاصة بنشاطه وميزانية سنة ستقديمها  المشروع طالب التمويل من ات التي تطلبالأوراق والمستند
 الاعتماد الإيجاري العقاري  الوفاء بالتزاماته الناشئة عن حتى تتحقق لديها الثقة فيه وفي قدرته على

 .4المتفق عليها الأجرة أقساط وخاصة الالتزام بدفع

المؤسسة الممولة  استغلال اد الإيجاري العقاري يظهر فيلاعتما في الاعتبار الشخصي كما أن       
من الباطن أو التنازل عن  العقارحكام عقد الإيجار فتمنع المشروع المستفيد من إيجار الطابع المكمل لأ

ي العقد، ألزمته بالحصول على موافقتها المسبقة بموجب بند ف بذلك الغير، وإذا سمحت له الإيجار لصالح
نفسها في قبول التنازل عن الإيجار من الباطن إذا وجدت  لأنه قد يكون من مصلحة المؤسسة الممولة

 .5المتعاقد معها فيد الأولتإمكانيات مالية أفضل من المس مواجهة شخص ذو

بفسخ العقد من طرف المؤسسة الممولة  يقضيعتماد الإيجاري العقاري بندا الا يمكن أن يتضمنو        
إذا كان أو انقضاء الشخصية المعنوية للشركة  ،إذا كان شخصا طبيعيا إذا توفي المستأجر أو فقد أهليته

على مواجهة  عند منح الائتمان قدرة طالب التمويل شخصا معنويا، فالمؤسسة الممولة تأخذ بعين الاعتبار
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ويمكن للمؤسسة الممولة الاستمرار في العقد بعد وفاة المستأجر مع ورثته ، 1الأعباء الناشئة عن العقد
  .2التزامات المدين المتوفي داءعلى احترام وأبوصفهم خلفا عاما، بشرط أن تكون لهم القدرة 

 المطلب الثاني

 لاعتماد الايجاري العقاري الخصائص الخاصة ل

خر من خلال تميزه باختلافه عن أي عقد آ يجاري العقاري لاعتماد الإالطبيعة الخاصة لتبرز        
لعملية تجمع أنها ثنائية الأطراف فإن هذه ا تي ينفرد بها، فإذا كان الأصل في العقودببعض الخصائص ال

لمؤسسة الممولة استثماري ل هدفك تمويل المشاريع الاقتصادية ، كما أن) الفرع الأول(بين ثلاثة أطراف 
ويتمتع ، ) الفرع الثاني( جعل منه عقدا ذو طابع تجاري ومالي كون إلا شركة مساهمةالتي لا يمكن أن تو 

 ) الفرع الثالث(.ارات ثلاث خيواحد من في نهاية العقد ب من العملية المشروع المستفيد

 الفرع الأول

 يجاري العقاري الاعتماد الإ الطابع الثلاثي لعملية

مؤجر المؤسسة الممولة ك الاعتماد الإيجاري العقاري من الناحية القانونية ثنائي الأطراف يربط بين       
أو  تدخل البائع عية يتطلبمستأجر، إلا أن تكوين هذا العقد وتنفيذه من الناحية الواقك طالب التمويلو 

، وهو ما كرسه المشرع الجزائري عند تعريفه للاعتماد الإيجاري بأنه 3المقاول كطرف ثالث في العملية
عملية تجارية ومالية يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة 

 .4يين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويينصراحة بهذه الصفة مع المتعاملين الاقتصاد
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  يجاري العقاري:الاعتماد الإ في المؤجر - أولا

يعتبر عقد الإيجار محور عملية الاعتماد الإيجاري العقاري إلا أن الاختلاف في الطبيعة القانونية        
ا لهذا النشاط مجموعة من المؤسسة الممولة التي يشترط لممارسته، خاصة بين العقدين امتد إلى أطرافه

 في كطرف لحصول على الصفة القانونية للممولالضوابط، وضعها المشرع وألزم بها كل من يرغب في ا
 الاعتماد الايجاري العقاري. 

 الاعتماد الإيجاري العقاري: جر فيمن له صفة المؤ  -1

 من لهم صفة المؤجر فييجاري المتعلق بالاعتماد الإ 19-92حددت المادة الأولى من الأمر رقم        
التأجير  الاعتماد الايجاري، بحيث لا يمكن لأي شخص آخر ما عدا البنوك والمؤسسات المالية وشركات

الاعتماد  ية الثلاثة تشترك في حق إبراملقيام بهذا النشاط، فهذه الأشخاص القانونالمؤهلة قانونا وصراحة ل
 واعها.الإيجاري العقاري لكنها تختلف من حيث أن

إبراز الوظائف التي يقوم بها هذا الأخير باعتباره  ا علىاعتمد أغلب الفقه في تعريفهبالنسبة للبنوك        
منشأة تنصب عملياتها على تجميع النقود الفائضة على حاجة الجمهور، أو منشآت الأعمال أو الدولة 

، وهو ما ينسجم مع نص 1ق مالية محددةأو استثمارها في أورا إقراضها للآخرين وفقا لأسس معينةلغرض 
المتعلق بالنقد والقرض، والتي نصت على أن البنوك وحدها دون سواها  00-10من الأمر رقم  11المادة 

  .2بصفة مهنتها العادية 21إلى  22مخولة بالقيام بجميع العمليات المبينة في المواد من 

أهمية عن البنوك في  سسات مالية تقوم بدور لا يقليتكون النظام المصرفي من مؤ  جانب ذلك إلى       
لأساسي يكمن في مصدر ، لكن الفرق ايةالاستثمار  مختلف المشاريع النشاط الاقتصادي وتمويل تطوير

الودائع التي تتلقاها من الجمهور ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن  أموال البنوك المتمثلة في
من الأمر رقم  10طبقا لنص المادة  4نع المؤسسات المالية من هذه العملياتتم ، بينما3وإدارة هذه الوسائل

                                                           

 .59، ص0995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 02، ط محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزويني،  -1 
 ، يتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم. 5110أوت  52مؤرخ في  00-10أمر رقم  -2 
 نفس الأمر. من 11المادة  -3 
، المتعلق بالنقد والقرض من العمليات التي تقوم بها المؤسسات المالية، بحيث منعها من 00-10قلص الأمر رقم  -4 

، المتعلق بالنقد والقرض، الذي كان يمنع المؤسسات 01-91منه، بخلاف القانون رقم  10إدارة وسائل الدفع بنص المادة 
  منه. 009الأموال من الجمهور ولكن رخص لها القيام بعمليات القرض وإدارة وسائل الدفع بموجب المادة المالية من تلقي 



 ماهية عقد الاعتماد الإيجاري العق اري          الفصل الأول:                                               -الباب الأول 

 

83 

" لا يمكن للمؤسسات المالية تلقي الأموال من بالنقد والقرض التي تنص على أنه: المتعلق 10-00
 العموم ولا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها وبإمكانها القيام بسائر العمليات المصرفية".

منح المشرع الجزائري لشركات الاعتماد الإيجاري الحق في مزاولة نشاط الاعتماد الإيجاري كما        
 ذلك يجاري، وأكدالمتعلق بالاعتماد الإ 19-92من المادة الأولى من الأمر رقم  15صراحة بنص الفقرة 
، حيث روط اعتمادهاكيفيات تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري وشلحدد الم 12-92بموجب النظام رقم 

" يمكن لشركات الاعتماد الإيجاري على غرار البنوك والمؤسسات المالية منه على أنه: 15نصت المادة 
لم يميز  ، غير أنه1القيام بعمليات الاعتماد الإيجاري كما هو منصوص عليها في التشريع المعمول به"

م بموجب الفرنسي الذي نظ ا للمشرعخلافنقولة غير المالإيجاري للأصول المنقولة و بين ممارسة الاعتماد 
الشركة العقارية للتجارة والصناعة، وهي  0921سبتمبر  51الصادر بتاريخ  0921لسنة  101الأمر رقم 

 .2العقاري  الاعتماد الإيجاري شكل جديد من أشكال الشركات المتخصصة في مجال عمليات 

 استبعاد الأشخاص الطبيعية من نطاق المؤجرين: -2

نشاط الاعتماد لممارسة من المؤسسات المالية الاستبعد المشرع الجزائري الشخص الطبيعي        
 المتعلق بالاعتماد الإيجاري، 19-92 رقم حديد طبيعته على سبيل الحصر في الأمرالعقاري بت يجاري الإ

، 3أشخاص معنوية رضالمتعلق بالنقد والق 01-91البنوك أو المؤسسات المالية في القانون رقم وتعتبر 
، 4أن تؤسس في شكل شركات مساهمةعليها  00-10القانون رقم ب بعد تعديله المشرع كما اشترط

هو شخص معنوي لأنه  الاعتماد الإيجاري العقاري  عتماد الايجاري، فالمؤجر فيبالإضافة إلى شركات الا
 . 5تجارية لا يمكن أن يكون إلا في شكل شركة

يمنع قبل تنظيمه لنشاط الاعتماد الإيجاري  المشرع الفرنسي الجزائري لم يكن وخلافا للمشرع       
المالية، ولم الشخص الطبيعي من مزاولة هذا النشاط بسبب خضوعه للأحكام العامة في المواد التجارية و 

                                                           

  كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري وشروط اعتمادها،حدد ي، 0992جويلة  10مؤرخ في  12-92نظام رقم  -1 
 .0992 نوفمبر 10صادر في ، 22عدد ج ر 

 .99المرجع السابق، ص  ،التمويلي للإيجارب القانونية الجوانعلي سيد قاسم،  -2 
 .، الملغى، المتعلق بالنقد والقرض01-91من القانون رقم  009و 005المادتين  -3 
 .، المعدل والمتممعلق بالنقد والقرضتالم، 00-10من الأمر  10المادة  -4 
لة، الولاية، البلدية، المؤسسات العمومية ذات على أن الأشخاص الاعتبارية هي: الدو  ق م جمن  59تنص المادة  -5 

 الطابع الإداري، الشركات المدنية والتجارية.
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تماد الاع عملياتتطيع القيام بتمويل ستلأنه من الناحية العملية لا لممارسته  تلجأ الأشخاص الطبيعية
بما تملكه من رؤوس أموال، وهو  كل شركات تجاريةتتخذ ش إلا مؤسسات مالية ضخمة الإيجاري العقاري 

المتعلق بالمؤسسات الممارسة  599-22من القانون رقم  15ما اشترطه المشرع الفرنسي في المادة 
ة التي تمارسه بشكل على المشروعات التجاري هذا النشاطتي قصرت ممارسة واللنشاط الاعتماد الإيجاري 

-15أيضا في القانون رقم  منعتجسد هذا ال ، كما1أن تتخذ شكل مصرف أو مؤسسة مالية بشرطمعتاد، 
مؤسسات الائتمان بأنها أشخاص معنوية تزاول  الذي عرفالمتعلق بنشاط ومراقبة مؤسسات القرض  52

 .2اري بأنها عمليات ائتمانالاعتماد الإيج صف نشاطاتكما و الاحتراف، عمليات مصرفية على وجه 

لسنة  99من المادة الأولى من القانون رقم  10سمح المشرع المصري بنص الفقرة قد كان يو        
اد الاعتمممارسة نشاط  تباريةوالاع للأشخاص الطبيعية لغىالخاص بالتأجير التمويلي الم 0999

فإن الإسراف فيه قد يشكل خطرا على  الائتمان الإيجاري نوع من أنواع الاعتماد الإيجاري، إلا أنه باعتبار
المصري إلى تعديل الفقرة  ما دفع المشرعوهو  عموما والمصرفي على وجه الخصوص، النظام الاقتصادي

، حيث قصر ممارسة نشاط الملغى 5110لسنة  02القانون رقم من المادة الأولى السالفة الذكر ب 10
 .3بارية فقطالاعتماد الإيجاري على الأشخاص الاعت

 شكل شركة مساهمة: تخذ المؤسسة الممولةأن ت -3

تبعدا جميع مس4شركة مساهمةكون في شكل اشترط المشرع الجزائري على المؤسسة الممولة أن ت       
على  بالنقد والقرض المعدل والمتممالمتعلق  00-10 رقم الأمر وهو ما أوجبه أنواع الشركات الأخرى 

                                                           
  .099المرجع السابق، ص  ،التمويلي في القانون المقارن يجار العقود الدولية، عقد الليزنغ أو عقد الإإلياس ناصيف، -1

2 - arts no 01et 03 de loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de 

crédit, JORF n° 21 du 25 janvier 1984, modifié par la loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière,    

(art 28), JORF n° 177 du 2 août 2003, et modifié par l'Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code 

monétaire et financier (partie législative), ( art 56), JORF n° 105 du 7 mai 2005, et modifié par la loi n° 2009-

715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, (art 02), JORF n° 

140 du 19 juin 2009. 

 .29عبد الرحمان السيد قرمان، المرجع السابق، ص  -3 
، 0919سبتمبر  52المؤرخ في  99-19من القانون رقم  995عرف المشرع الجزائري شركة المساهمة في المادة  -4 

 51-09، المعدل والمتمم بالقانون رقم 0919ديسمبر  09، الصادر في 010المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 
 19المؤرخ في  19-55، وبالقانون رقم 5109ديسمبر  01، الصادر في 10، ج ر عدد 5109ديسمبر  30المؤرخ في 

بأنها الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى حصص، وتتكون من  5155ماي  05، صادر في 05، ج ر عدد 5155ماي 
 (".11الشركاء عن سبعة ) شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصصهم. ولا يمكن أن يقل عدد
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كيفيات تأسيس شركات لحدد الم 06-92النظام رقم  ، كما اشترط المشرع في1اليةالبنوك والمؤسسات الم
وأوجب المشرع  ،2شكل شركة مساهمة في شركاتال هذه تأسسأن  الاعتماد الإيجاري وشروط اعتمادها

أن  الاعتماد الإيجاري المصري على الشركات الراغبة في الحصول على الموافقة المبدئية لمزاولة نشاط 
المتعلق بنشاط  52-15رقم قانون ال، أما المشرع الفرنسي فلم يحدد في 3في شكل شركة مساهمةتأسس 

الشكل القانوني الذي يجب على الشركات المالية اتخاذه، ويترتب على ذلك أنه  ومراقبة مؤسسات القرض
للتجارة ما عدا الشركة العقارية  ي شكل من أشكال الشركات التجاريةيجوز لهذه الشركات اتخاذ أ

 . 4والصناعة التي يجب أن تتخذ إما شكل شركة مساهمة أو شكل شركة ذات مسؤولية محدودة

على شركات الأموال وخاصة  العقاري  يجاري ن حصر مزاولة نشاط الاعتماد الإيستنتج مما سبق أ       
مويلي لهذا العقد، شركة المساهمة كما ذهب إليه كل من المشرع الجزائري والمصري يتناسب مع الطابع الت

ما يجعل شركة المساهمة أقدر من غيرها على القيام بهذا النشاط نظرا  ضخمةفهو يتطلب رؤوس أموال 
 .الاستثمارية لرأس مالها الكبير ونشاطها الاقتصادي الذي تسعى لممارسته لتحقيق أهدافها

 :الاعتماد الإيجاري العقاري  في المشروع طالب التمويل -ثانيا

وهو  الاعتماد الايجاري العقاري  مستأجر ثاني طرف فيالمشروع المستفيد من التمويل كيعتبر        
المحور المحرك لهذه العملية نظرا لحاجته إلى الانتفاع بأصول عقارية تتفق مع طبيعة نشاطه، فهو يملك 

العقار أو  ن أجل شراءم أو المقاول للتفاوض معه لذا يلجأ إلى البائع لخبرة الفنية ولكن ينقصه التمويلا
 19-92لأمر رقم نص المادة الأولى من ا ، وبالرجوع إلى5في نشاطه الاقتصادي تشييده لاستعماله

سواء  ااقتصادي متعاملا ن المشرع اشترط أن يكون المستفيد من التمويلد أنج يجاري المتعلق بالاعتماد الإ
العام أو الخاص، ويقصد بالمتعامل  جزائري أو أجنبي تابع للقانون  كان شخص طبيعي أو معنوي 

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية، يمارس نشاطه في  الاقتصادي

                                                           

 ، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم.00-10من الأمر رقم  10المادة  -1 
 ، المحدد لكيفيات تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري وشروط اعتمادها.19-92من النظام رقم  10المادة  -2 

، بشأن ضوابط منح الترخيص 5101سبتمبر  00مؤرخ في  5101لسنة  001قرار مجلس الإدارة رقم  من 02المادة  -3 
 .5101سبتمبر  50، صادر في )تابع( 500واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم، الوقائع المصرية، عدد 

 .051المرجع السابق، ص ، النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -4 
 .011ص  نجوى ابراهيم البدالي، المرجع السابق، -5 
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قد تكرس هذا المفهوم للمتعامل و  ،1الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها
يعفي من رسم الإشهار العقاري العقود المتعلقة بامتلاك الذي  0992 الاقتصادي في قانون المالية لسنة

 المتعلق بالنقد والقرض 01-91نون عقارات من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي يسري عليها القا
في إطار اعتماد إيجاري عقاري مخصص لتمويل الاستثمارات مع المتعاملين الاقتصاديين  الملغى

 .2راعية أو لممارسة مهن حرةلأغراض تجارية أو صناعية أو ز 

الاعتماد الإيجاري العقاري هو كل  في أن المشروع المستفيد من التمويل نستنتج وبناء على ما تقدم      
ض إنتاج أو توزيع يمارس نشاطا بصفة مستمرة بغر  أو أجنبي الجنسية شخص طبيعي أو معنوي جزائري 

تجار أو حرفيون أو أصحاب  صغيرة أو متوسطة،شركات تجارية، مؤسسات  كان أو تقديم خدمات سواء
الذي يحصل على تمويل لشراء أو بناء  مشرع الجزائري قد استبعد المستفيدمهن حرة، وبذلك يكون ال

 .3يجاري الإالمتعلق بالاعتماد  19-92لأمر رقم عقارات ذات استعمال شخصي وليس مهني من أحكام ا

الاعتماد الإيجاري العقاري والذي  راء العقارات المؤجرة محلفي ش حق المشروع المستفيد إلا أن       
حق ل يتعارض مع تنظيم المشرع الجزائري  المدة المتفق عليهايعتبر من أهم الخيارات المقررة له في نهاية 

يسمح للأجانب من حيث المبدأ بتملك  أجنبيا، فالمشرع إذا كان المستفيد الأجانب في تملك العقارات
المادة طبقا لنص  طريق مختلف التصرفات القانونية التي تنتج آثارها حال حياة المتعاقدين العقارات عن

المتعلق بحرية  09-25بعض أحكام المرسوم رقم لعدل الم 055-10الأولى من المرسوم رقم 
الملكية العقارية  اكتساب الأجانب حق من نفس المرسوم 15بموجب المادة  ، إلا أنه أخضعالمعاملات

القيود المفروضة بحكم القواعد العامة إلى قيود من نوع خاص تتمثل في سلسلة من الرخص  دة علىزيا
شروع ، وهو ما يمنع الم4راتعقاعلى المباشرة أي تصرف قانوني  الحصول عليها قبل المسبقة التي يتعين

                                                           

 ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 5115يونيو  50المؤرخ في  15-15من القانون رقم  03المادة  -1 
 ج ر، 5101أوت  09المؤرخ في  12-01، المعدل والمتمم بالقانون رقم 5115 جوان 51صادر في ، 50عدد  ج ر
 .5101 أوت 01صادر في ، 52عدد 

عدد  ج ر، 0992، المتضمن قانون المالية لسنة 0999ديسمبر  01المؤرخ في  51-99الأمر رقم  من 91المادة  -2 
 .0999 ديسمبر 00صادر في ، 15

  يجاري.، المتعلق بالاعتماد الإ19-92 رقم مرمن الأ 51المادة  -3 
مؤرخ ال 09-25م رقم بعض أحكام المرسو لعدل الم ،0910ماي  50مؤرخ في  055-10رقم  مرسومال من 10المادة  -4 

 .0910ماي  55، صادر في 50، المتعلق بحرية المعاملات، ج ر عدد 0925جانفي  51في 
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اية العقد في حالة إذا كان أجنبيا من ممارسة حقه في شراء الأصول العقارية المؤجرة عند نه المستفيد
    رفض منح الترخيص.

في  يمكن اجتماع صفتي المشروع المستفيد والمؤسسة الممولة وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه       
مع لعقار بحاجة إلى سيولة نقدية ا مالك احد، وتنطبق هذه الصورة في الحالة التي يكون فيهاشخص و 

سسة مالية أو شركة اعتماد إلى بنك أو مؤ  فيقوم ببيع هذا العقار ،في مشروعه هرغبته في الاحتفاظ بأصول
بحق الانتفاع به بموجب عقد اعتماد إيجاري عقاري، حيث يمثل ثمن العقار قيمة  بشرط احتفاظه يجاري إ

طيلة مدة العقد غير القابلة للإلغاء،  يق أقساط إيجارية يدفعها المستفيدالقرض والذي سيتم تسديده عن طر 
 .1يجاري اللاحقالاعتماد الإب لنوع من العقود هذا ا ويعرف

تنص صراحة على الاعتماد  المتعلق بالاعتماد الإيجاري لا 19-92 رقم وإن كانت أحكام الأمر       
الأمر التي لم تحدد  من نفس 11يجاري اللاحق إلا أنه يمكن استنتاج ذلك ضمنيا من نص المادة الإ

بالتالي يمكن أن يكون هو المشروع طالب الأصول الثابتة، و  سة الممولةالشخص الذي تشتري منه المؤس
فهي تمكنه من الحصول  التي توفرها هذه الصيغة لطالب التمويلضافة إلى المزايا بالإ، 2بحد ذاته التمويل

ي تفادي وجود نتاجية وبالتالواستغلال عقار يعرف قدراته الإعلى سيولة مالية جاهزة وبصورة سريعة، 
العقارات التي  ، كما أنها توفر عليه الوقت في البحث عنبائع آخرشترى من ي وب محتملة في عقارعي

 .  3النفقاتو  تتناسب مع نشاطه

 :الاعتماد الإيجاري العقاري  الطرف الثالث في -ثالثا

يجاري عملية الاعتماد الإ لم ينص المشرع الجزائري صراحة على وجود طرف ثالث لإتمام       
الإيجاري بتعريف هذا  متعلق بالاعتمادال 19-92رقم  من الأمر 11اري، بل اكتفى في نص المادة العق

من خلاله طرف يدعى المؤجر وعلى شكل تأجير لصالح طرف آخر يدعى المستأجر يمنح " العقد بأنه:
 سسة الممولةلمؤ فيمكن ل ،مقابل الحصول على إيجارات ولمدة ثابتة أصول مهنية اشتراها أو بنيت لحسابه"

تطلب  أو من الغير إعمالا لمبدأ حرية التعاقد، فإذا لأصول العقارية من طالب التمويلالحصول على ا

                                                           

  .90نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص -1 
 .59آيت ساحد كاهنة، الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة، دراسة مقارنة، المرجع السابق ص -2 
عتماد الإيجاري للعقارات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة قاصدي مرباح، هشام بن الشيخ، الا -3 

 .51، ص5111ورقلة،
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ن هذا ، فإ1تنفيذ الاتفاق الذي يربط بين مؤجر الأصل العقاري والمشروع المستفيد تدخل طرف ثالث
ون مالكه في المركز القانوني ، ففي حالة العقار الذي سبق بناؤه يكالطرف يختلف بحسب محل العملية

 .2فمن يباشر عملية البناء يكون في المركز القانوني للمقاول بناؤه للبائع، أما بالنسبة للعقار الذي لم يسبق

فإن ذلك يتطلب  تتم بمساهمة ثلاثة مراكز قانونيةولما كانت عملية الاعتماد الإيجاري العقاري       
يجاري العقاري موضع الاعتماد الإف المختلفة لوضع ين الأطراوجود ثلاث علاقات قانونية تنشأ ب

 هاينمن جهة وب والمؤسسة الممولةن بائع العقار ، ولم يثر خلاف حول قيام علاقة قانونية مباشرة بي3التنفيذ
المستفيد من جهة أخرى، غير أنه لا يمكن القول بنشوء علاقة قانونية مباشرة بين البائع والمستفيد بين و 

المؤسسة الممولة ناء العقار فإن إلا في حالة ب، 4عقارارتباطهما الفعلي بالمفاوضات الخاصة بشراء ال رغم
في مرحلة البناء نفسه، ثم تفرغ  ا البناء من الغير أو من طالب التمويلتشتري الأرض التي سيقام عليه

المباني، فيرتبط به بعلاقة  اءالذي يبرم بين المستفيد ومقاول إنشو  ،5في إطار عقد مقاولة اتفاقها معه
المؤسسة فإن العلاقة القانونية المباشرة تنشأ بين  أفرغ الاتفاق في إطار عقد وكالة قانونية مباشرة، أما إذا

 .6ومقاول إنشاء المبانيالممولة 

في  الأول يتمثل قدين متميزين،يجاري العقاري ينقسم إلى عالاعتماد الإ أن ذكره تنتج مما سبقيس       
 اولة بين المقاول مع أي من الممولأو عقد المقالمؤسسة الممولة ن مالك العقار و عقد البيع الذي يبرم بي

المؤسسة الممولة وطالب التمويل، كما يستنتج بين  العقاري  الاعتماد الإيجاري  ، والثاني هوالمستفيد وأ
طرف  فهياري من الوجهة القانونية، محور عملية الاعتماد الإيجاري العق أيضا أن المؤسسة الممولة هي

 مارس وساطة ماليةالعقاري، بحيث ت الاعتماد الايجاري و  لمقاولةمتعاقد في كل من عقدي البيع أو ا
                                                           

 .19هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  -1 

لمنظم لنشاطي التأجير ، ا5101لسنة  012من القانون رقم  01من المادة  13عرف المشرع المصري في الفقرة  -2 
" الشخص الذي ينقل ملكية الأصل المؤجر محل عقد التأجير التمويلي إلى :التمويلي والتخصيم، المورد أو مالك العقار بأنه

من نفس المادة فعرفت المقاول بأنه " الطرف الذي يقوم بتشييد منشآت تكون محلا لعقد التأجير  05المؤجر"، أما الفقرة 
 التمويلي."

، دار وائل العلاقات القانونية الناشئة بمناسبة تكوين وتنفيذ عقد التأجير التمويلي، دراسة مقارنةسيد أحمد مسيردي،  -3 
 .055، ص 5100للنشر والتوزيع، عمان، 

 .011نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  -4 
قتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي " عقد يتعهد بم:من ق م ج عقد المقاولة بأنه 959 عرفت المادة -5 

 ل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر".عملا مقاب
 .95، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -6 
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أما المشروع المستفيد دون التدخل في الجوانب الفنية،  هتقتصر فقط على تمويل شراء العقار أو تمويل بنائ
لما تدخلت لأنه لولا حاجته للحصول على العقار المؤجر  قتصاديةه العملية من الناحية الافهو محور هذ

 .  1الشراء أو البناء عملية لتمويل المؤسسة الممولة

 الفرع الثاني

 لاعتماد الايجاري العقاري الطابع المالي والتجاري ل

وبائع  فيدشروع المطلوب تمويله بين المستفي الجوانب الفنية للم المؤسسة الممولةإن عدم تدخل        
يجاري العقاري لإالاعتماد ا إلى وصف المالية دفع واقتصار دورها على الوساطة العقار أو مقاول البناء

الذي لا يمكن أن يكون إلا بنكا أو  بالنسبة للممول قدعهذا العتبر ، كما ا ) أولا(ذو طابع مالي بأنه 
الذي يمارس هذا النشاط بصفته  التمويل أو المشروع المستفيد من ة مالية أو شركة اعتماد إيجاري مؤسس
 .) ثانيا(عملية تجارية تاجر 

 يجاري العقاري:لاعتماد الإالطابع المالي ل -أولا

الذي يستفيد  من  بة للمشروععملية مالية، وهو ما يظهر سواء بالنس يجاري العقاري الاعتماد الإ       
 التي تمنح قرضا لصالح طالب التمويل الممولةللمؤسسة تمويل كامل لمشروعه الاقتصادي، أو بالنسبة 

 .مقابل الحصول على أرباحلشراء العقار أو بنائه 

 :ي العقاري أسلوب للتمويل بالنسبة للمشروع المستفيديجار ماد الإالاعت -1

 اسي منه ليس مجرد الانتفاع بالعقارالهدف الأس ذو طابع مالي قاري يعتبر الاعتماد الإيجاري الع       
ؤجر، وإنما تمويل المشاريع الاقتصادية بما تحتاج إليه من أصول عقارية مبنية أو ستبنى لسد الم

من أجل تحقيق استثمار محدد ومطابق لحاجيات النشاط  هنية الخاصة بالمتعامل الاقتصاديالحاجات الم
وقات أساليب تجنب المشاريع الإنتاجية الكثير من مع ، فهو وسيلة تمويل2طالب التمويلالذي يزاوله 

                                                           

 .050، ص المرجع السابق، عقد الإيجار التمويلي كوسيلة للتمويلربيعة بن عزوز،  -1 

، جامعة محمد 51، العدد مجلة العلوم الإنسانيةرة صالحي، عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة، الواسعة زرا -2 
 .055، ص 5105خيضر، بسكرة، 
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أن هذا التمويل يكون في ، إلا 1أو استعمال الأموال الذاتية للمشروع ةالبنكي كالقروض التمويل التقليدية
ينصب على تسليم المؤسسة الممولة المشروع  و فتح اعتماد، بلأي لا يمنح في صورة نقدية أ شكل عيني

 مع تناسبتلمواصفات والشروط التي المستفيد ما يحتاجه من أصول عقارية مبنية أو ستبنى وفقا ل
 .2مشروعه الإنتاجي

الاعتماد الإيجاري العقاري يغطي المبلغ المطلوب استثماره، إذ تقوم بصيغة  التمويل كما أن       
زة أو تكاليف إقامة الأبنية والإنشاءات وتسديد ثمنها كاملا، وهي مي بتمويل عملية الشراء المؤسسة الممولة
لا تعطي عملاءها القروض المطلوبة بالقيمة  والمؤسسات المالية فالبنوك ،التمويل الأخرى لا توفرها طرق 

أو من  مئوية من قيمة الاعتماد المفتوح الكاملة، وقد تشترط على العميل أن يترك في حسابه الجاري نسبة
عقد وعلى بدل أيضا على مدة ال العقاري  ري الاعتماد الإيجا تنعكس مالية، كما 3قيمة القرض الممنوح
، ولا يحق لأي من الطرفين 4، فمدة الإيجار تكون غير قابلة للإلغاءالمشروع المستفيد الإيجار الذي يدفعه

اء بجميع الأقساط إنهاء العقد قبل انقضاء المدة المتفق عليها، ويترتب على ذلك التزام المستفيد بالوف
، والتي تأخذ بعين الاعتبار الأموال التي ر المؤجرلعقاطوال مدة الانتفاع با المستحقة للمؤسسة الممولة

 .5وهامش ربح لشراء أو بناء العقار مضافا إليها المصاريف قها الممولأنف

 :ة قرض بالنسبة للمؤسسة الممولةعملي العقاري  يجاري الاعتماد الإ -2

 الاعتماد الإيجاري  المتعلق بالنقد والقرض عمليات 00-10في الأمر رقم  الجزائري  اعتبر المشرع       
في أكثر من موضع  المتعلق بالاعتماد الإيجاري  19-92 رقم الأمر ، وهو ما أكده كذلك6بمثابة قرض

يجاري عمليات قرض لكونها " تعتبر عمليات الاعتماد الإي نصت على أنه:التمنه  15سواء في المادة 
التي  51أو المادة  ،أو استعمالها" ولىتشكل طريقة تمويل اقتناء الأصول المنصوص عليها في المادة الأ

                                                           

 .519ص  المرجع السابق،، نادر عبد العزيز شافي -1 
 .002مصطفى رشدي شيحة، المرجع السابق، ص  -2 
 .05تمويلي، المرجع السابق، ص علي سيد قاسم، الجوانب القانونية للإيجار ال -3 
الاعتماد الإيجاري من البنود الملزمة لطرفي العقد، حيث  قابلية إلغاء مدة الإيجار في اعتبر المشرع الجزائري عدم -4 

" يتم تحديد مدة الإيجار الموافقة للفترة غير :تعلق بالاعتماد الإيجاري على أنه، الم19-92من الأمر  05نصت المادة 
 للإلغاء باتفاق مشترك بين الطرفين " القابلة

 ، المتعلق بالاعتماد الإيجاري.19-92من الأمر رقم  05المادة  -5 
 ، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم.00-10من الأمر رقم  01المادة  -6 
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" يحق للمؤجر بصفته مانح القرض في إطار عملية الاعتماد الإيجاري أن يتقدم على كل نصت على أنه:
من  01"، كما نصت المادة دائني المستأجر الآخرين لتحصيل نتائج الضمانات العينية المكونة لصالحه

اءات منصوص عليها في هذا الأمر أو عدم تلاؤم بعض أحكام إلا إذا وجدت استثن نفس الأمر على أنه "
يجاري الذي يعتبر كعملية قرض حسب المفهوم المحدد عقد الاعتماد الإالقانون المدني مع طبيعة 

 ".بمقتضى هذا الأمر

الأمر رقم المتعلق بالنقد والقرض و  00-10الأمر رقم  نستنتج من النصوص السابقة التي تضمنها       
 عملية قرض العقاري  يجاري أن المشرع الجزائري اعتبر الاعتماد الإ المتعلق بالاعتماد الإيجاري  92-19

لشراء العقار أو  قوم بتوظيف رأسمالها، فهي ت1سسة الممولةالنقود بالنسبة للمؤ  لأنها تشبه عملية إقراض
، لأنها بعيدة عن المستفيد اقتصادي ناتج عن هذه العملية من طرف تحمل أي خطربنائه دون أن ت

ثمن للبائع أو بل تكتفي بالوفاء بال المؤجر وعن أي استغلال للعقار وانب الفنية المتعلقة بالاستثمارالج
 .2لمقاولتكلفة البناء ل

 :لاعتماد الايجاري العقاري الطابع التجاري ل -ثانيا

في صراحة  الجزائري  لمشرعوهو ما نص عليه ا جاري تذو طابع  العقاري  جاري الاعتماد الإي يعتبر       
ة التجارية يجب التفريق بين الصف المتعلق بالاعتماد الإيجاري، إلا أنه 19-92المادة الأولى من الأمر 

بنكا أو  الذي لا يمكن أن يكون إلا  فالممول، للعقد بالنسبة للمؤسسة الممولة وبالنسبة للمشروع المستفيد
الاعتماد  فة التجارية فييكتسب الص 3شركة مساهمةشكل في مؤسسة مالية أو شركة اعتماد إيجاري 

 القانون التجاري من  10المادة  بموجببل كذلك  فقط لذكرالسابقة ا بموجب المادة العقاري ليس يجاري الإ
يعد عملا تجاريا بحسب شكله: التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص، الشركات  التي نصت على أنه:"

شركات التجارية على وجه العموم التي أعطت لل من نفس القانون  955ادة المكذلك بنص ، و "التجارية
يحدد الطابع "  فنصت على أنه، الشكل سبشركات المساهمة على وجه الخصوص الصفة التجارية بحو 

                                                           

 .09، المرجع السابق، ص المنقولة رالاعتماد الإيجاري للأصول غييت ساحد كاهنة، آ -1 
2 - Giovanoli Mario, Le crédit- bail en Europe: Développement et nature juridique, Etude comparative avec 

référence particulière aux droit français, allemand, belge, italien et suisse, Pari, librairies techniques, 1980.p 21. 

 ،19-92رقم من النظام  10متعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، والمادة ال ،00-10 رقم من الأمر 10المادة  -3 
 .يجاري وشروط اعتمادهالإشركات الاعتماد االمحدد لكيفيات تأسيس 
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التجاري للشركة إما بشكلها أو موضوعها. تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات 
 .1كات المساهمة، شركات تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها "المسؤولية المحدودة وشر 

ر الأول حيث قص الفرنسي والمصري موقف كل من المشرعين  ذهب إليه المشرع الجزائري هووما        
على المصارف والمؤسسات المالية التي تخضع للنظام القانوني  العقاري  يجاري عتماد الإعمليات الا

 ،المتعلق بنشاط ومراقبة مؤسسات القرض 52-15رقم قانون التين الأولى والثالثة من الماد بموجب للبنوك
 المتعلق بالمؤسسات الممارسة لنشاط الاعتماد الإيجاري  599-22رقم قانون المن  15وكذلك المادة 
على المشروعات التجارية  احتراف نشاط الاعتماد الإيجاري  تالتي قصر  10-21رقم  المعدل بالأمر

، كما أن جميع العقود والعمليات التي تبرمها المصارف أو المؤسسات المالية تعتبر أعمالا تجارية 2هاوحد
 .3الفرنسي القانون التجاري من  200بالنسبة للبنك أو المؤسسة المالية طبقا للمادة 

 وع المستفيدطبيعة تجارية بالنسبة للمشر  ذو على أنه العقاري  يجاري الاعتماد الإ تبارويتوقف اع       
فإن جميع العقود التي  اجرا أو مشروعا تجاريا أو صناعيات أم لا، فإن كان إن كان تاجرا تهعلى صف

فإن العقد  زراعيا أو أحد أصحاب المهن الحرة، أما إن كان مشروعا 4يبرمها تعتبر أعمال تجارية بالتبعية
أي عملا تجاريا بالنسبة  5طاون العقد مختلفي هذه الحالة يكبل يعد عملا مدنيا، و  رلا يكسبه صفة التاج

 .6شروع المستفيدومدنيا بالنسبة للم للمؤسسة الممولة

 

 

                                                           

 .القانون التجاري، المعدل والمتمم، المتضمن 99-19من القانون رقم  955و  03 تينالماد -1 

 .500نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  -2
 .500المرجع السابق، ص  نادر عبد العزيز شافي، -3
" يعد عملا تجاريا :على أنه ، المعدل والمتمم، المتضمن القانون التجاري 99-19من الأمر رقم  15تنص الماد  -4

 بالتبعية، الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره".
ي التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطراف التصرف ومدنية للطرف الآخر، وهذه الطائفة من الأعمال المختلطة ه -5

في  عند تعداده للأعمال التجارية الأعمال لا تعد نوعا رابعا من الأعمال التجارية إذ لم يخصها المشرع الجزائري بنص
 .والمتمم ، المتضمن القانون التجاري، المعدل99-19القانون رقم 

، ديوان المطبوعات 05، ط القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري دية فضيل، نا -6
  .050، ص 5110الجامعية، الجزائر، 
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 لفرع الثالثا

 يجاري العقاري الاعتماد الإ في المستفيد ة للمشروعر الخيارات المقر 

ه من ير الاعتماد الايجاري العقاري عن غ بهاتميز يالتي  يعد الخيار الثلاثي من أهم الخصائص       
المؤجر  اختيار شراء العقار حق المدة المتفق عليهاعند انقضاء  العقود، فهو يمنح للمشروع المستفيد

بالشروط  لانتفاع بالعقارل لحاجة المستفيدالعقد أو تجديد ، ) أولا (ه المتبقية المتفق عليهامقابل دفع قيمت
  . ) ثالثا( ممولة، أو رده إلى المؤسسة ال() ثانيا  التي يتفق عليها الطرفان

 :المؤجر شراء العقار -أولا

يجاري العقاري من أهم الاعتماد الإ المؤجر في يعتبر حق المشروع المستفيد في شراء العقار       
فغالبا ما يفضل شراء العقار محل العقد لانخفاض قيمته  ،المدة المتفق عليهاالخيارات المقررة له في نهاية 

 .المؤسسة الممولةبالبيع من جانب لوعد منفرد تنفيذا  عن قيمة السوق 

 المؤجر: المشروع المستفيد عن رغبته في شراء العقار إعلان -1

إلى المشروع المستفيد بناء على إعمال حقه في الشراء يتوقف على  إن انتقال ملكية العقار المؤجر      
 اق بين الطرفين على تحديد المدةب الاتف، لذاك يجالمدة المتفق عليها إعلان إرادي من جانبه عند نهاية 

رغبته في استعمال خيار الشراء المقرر له،  ا إعلان المستفيد للمؤسسة الممولةيجب أن يتم خلاله التي
( يوما على 09خمسة عشر ) موجهة إلى الممول مضمونة الوصول على أن يتم ذلك عن طريق رسالة

ق بين الطرفين دون إعلان المستفيد من يتم تحديدها بالاتفا ، وبفوات المدة التي1الأقل قبل هذا التاريخ
 . 2حقهعن رغبته في استعمال خيار الشراء يعد متنازلا عن  التمويل

لمشروع أما في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين على مدة معينة لاستعمال خيار الشراء وقرر ا       
قبل نهاية  المؤسسة الممولةأن يعلن عن رغبته إلى  في هذه الحالة يجب عليهالمستفيد إعمال هذا الحق ف

ر، وحتى تتمكن المؤج مدة العقد المحددة بوقت كاف حتى تكون على بينة من موقف المستفيد من العقار
توجيه إعلان  في خيار الشراء، كما يمكن للمؤسسة الممولة حقه من التصرف فيه إذا لم يستعمل المستفيد

                                                           

 المتعلق بالاعتماد الإيجاري. ،19-92من الأمر رقم  59المادة  -1 
 .010نجوى ابراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  -2 
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 المدةالمؤجر، إلا أنه ما دامت  مدة العقد من أجل أن يحدد موقفه من العقار إلى المستفيد قبل انتهاء
في استعمال خيار الشراء ما لم يعلن هذا  هذا الإعلان لا يلغي حق المستفيد المحددة لم تنته بعد فإن

 .1سسة الممولةالأخير رغبته في عدم استعمال حقه سواء من تلقاء نفسه أو ردا على إعلان المؤ 

      المؤجر: تحديد ثمن شراء العقار -2 

المؤسسة بدفعه إلى  الاعتماد الإيجاري العقاري تحديد الثمن الذي يلتزم المشروع المستفيد يتضمن       
، فإذا لم يتم الاتفاق المدة المتفق عليهالعقار المؤجر في نهاية ا ممارسته لحقه في شراءالممولة في حالة 

خلاف حول وع وق الأسس التي يمكن الرجوع إليها في حالةتضمين العقد على ذلك وجب على الطرفين 
الثمن، ومن ثم يكون من المقبول اللجوء إلى القضاء أو التحكيم أو الاستعانة بالخبراء لتقدير مدى مراعاة 

من وسائل ، ويعتبر تحديد الثمن وسيلة 2هذه الأسس لمقدار المبالغ المدفوعة قبل استعمال خيار الشراء
عند  ا على المستفيدإرادته ت المؤسسة الممولةلولاها لفرضالتي و  ،3الضمان المعطاة للمشروع المستفيد

يار الشراء، وهو الذي لجأ إلى عدم استعمال حقه في خ ت ثمنا مرتفعا يضطر معهنهاية مدة العقد وطلب
مرتفعة، ورغبة في شراء ت الالاعتماد الإيجاري العقاري كأسلوب تمويل متحملا دفع بدل الإيجارا إلى

 .4السوق  في هعند نهاية العقد بثمن يقل عن سعر  العقار المؤجر

ت مختلف وهو الطرف الضعيف في العقد أوجب ولتوفير مزيد من الحماية للمشروع المستفيد       
ي دفعها أقساط الأجرة التأن يراعى عند تحديد ثمن الشراء  العقاري  لاعتماد الإيجاري التشريعات المنظمة ل

، لأن هذه 5قبل انقضائها إلا باتفاق الطرفين اخلال مدة سريان العقد والتي لا يجوز إنهاؤه المستفيد
الأقساط ليست مقابل انتفاع فقط كما في عقد الإيجار بل تشمل كذلك مبلغ تمويل شراء العقار المؤجر أو 

، وهو ما يفسر ارتفاع القيمة الإيجارية 6هامش الربح والفائدةو  بنائه، وكذلك نفقات إتمام الصفقةتكاليف 
                                                           

 .015، ص المرجع السابقن السيد قرمان، عبد الرحما -1 
 .010، ص المرجع السابق ،نادر عبد العزيز شافي -2 
 .000ص  نسير رفيق، المرجع السابق، -3 
 .019عبد الرحمان السيد قرمان، المرجع السابق، ص  -4 

5 - El Mokhtar Bey et Christian Gavalda, op cit, p 36. 

لسنة  012من القانون المصري رقم  19، المتعلق بالاعتماد الايجاري، والمادة 19-29من الأمر رقم  02المادة  -6 
" مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة :ويلي والتخصيم، التي تنص على أنه، المنظم لنشاطي التأجير التم5101

كله أو بعضه في الموعد وبالثمن لتملك العقارات المبنية والأراضي، للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر 
 المحددين في العقد"
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، أما بخصوص القيمة المتبقية التي لم تغطها 1لاعتماد الإيجاري العقاري مقارنة بعقد الإيجار العاديل
ضل المشروع المستفيد يفمن تكلفة الشراء، ولذلك  %2أو  %9أقساط الأجرة فهي في الغالب لا تتعدى 

 .2السوق في  العقد نظرا لانخفاض ثمنه عن قيمتهالمؤجر في نهاية مدة  شراء العقار

 على كيفية قاري الاعتماد الإيجاري الع والمشروع المستفيد في المؤسسة الممولةويتم الاتفاق بين        
، وفي حالة عدم النص على ذلك تطبق القواعد العامة في القانون أداء ثمن شراء العقار ومكان الدفع

 .3في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلكالمدني إذ يجب دفع الثمن 

 :إلى المشروع المستفيد المؤجر انتقال ملكية العقار -3

الاعتماد  مدة إذا أعلن عند انتهاءمع المشروع المستفيد  بإبرام عقد البيع المؤسسة الممولةتلتزم       
جر طبقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين، ويخضع المؤ  رغبته في شراء العقار عن جاري العقاري الإي
الحقوق من جهة  وأفرها لإتمامه الشروط الواجب تو  ةسواء من جه م عقد البيع للقواعد العامةإبرا

ممارسة  في المشروع المستفيد حقالفقه متفق على أن  والالتزامات التي تترتب على هذا العقد، وإن كان
، إلا أن المشرع 4مؤسسة الممولةهو الو على وعد بالبيع من جانب واحد وم يقالمؤجر  شراء العقار خيار

بل تركه لحرية  العقاري  يجاري الاعتماد الإ شراء شرطا لقيامالجزائري لم يجعل من حق الخيار بال
من الوعد بالبيع الملزم للمؤسسة الممولة لمصلحة المشروع  مشرع الفرنسيلا جعل بينما ،5المتعاقدين
، وتطبيقا 6عقاري  يجاري القانوني للعملية بأنها اعتماد إ شرطا يترتب على تخلفه امتناع الوصف المستفيد

لذلك ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أنه إذا لم يتضمن العقد وعدا بالبيع فإننا لا نكون بصدد عقد 
 .7اعتماد إيجاري وإنما عقد إيجار

                                                           

 .51ص المرجع السابق، هاني محمد دويدار، التأجير التمويلي من الوجهة القانونية،  -1 
 .015نجوى ابراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  -2 
م يوجد اتفاق أو عرف يقضي مكان تسليم المبيع ما ل من " يدفع ثمن البيع:على أنه ق م جمن  011تنص المادة  -3 

لمشتري ابغير ذلك. فإن لم يكن ثمن المبيع مستحقا وقت تسلم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن 
 وقت استحقاقه للثمن".

 .15 ص المرجع السابق، ،التمويلي في القانون المقارن  يجارالعقود الدولية، عقد الليزنغ أو عقد الإناصيف، إلياس -4 
  المتعلق بالاعتماد الإيجاري. ،19-92 رقم من الأمر 10 من المادة 10الفقرة  -5 

6 - Cass, com, du 4 juillet 1972, 71-11.194, Publié au bulletin N.213P.207 

 .20، ص المرجع السابق، عقد الاعتماد الإيجاري في التشريع الجزائري أثار بلهامل هشام،  -7 
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لرئيسية التي تقع على عاتق المشتري في عقد البيع فإن أغلب وبما أن الوفاء بالثمن من الالتزامات ا      
الثمن المتفق المؤجر في عقد البيع على شرط واقف هو سداد كامل  لتشريعات علقت انتقال ملكية العقارا

إلى ذلك حيث نص في الفقرة الاعتماد الإيجاري العقاري، وقد أشار المشرع الجزائري  عليه والمحدد في
" وفي هذه الحالة يعتبر :على أنهالمتعلق بالاعتماد الإيجاري  19-92من الأمر رقم  59من المادة  15

المشرع  أوفيا بالتزاماتهما"، بينما كانعقد الاعتماد الإيجاري قد انتهى بشرط أن يكون المتعاقدان قد 
أن  الخاص بالتأجير التمويلي الملغى 0999لسنة  99بنص صريح في القانون رقم  يشترط المصري 

 .1ملكية الأصول المؤجرة لا تنتقل إلى المستأجر إلا إذا قام بسداد الثمن المحدد في العقد

ولما كانت القواعد العامة تشترط في جميع التصرفات التي ترد على مال أو حق عقاري الرسمية        
 مستفيد عند نهايةوالمشروع ال المؤسسة الممولةوإجراءات الشهر العقاري فإن عقد البيع المبرم بين 

بعد إعلان المستأجر  كام، وبالتالي يجب على طرفيهالاعتماد الإيجاري العقاري لا يخرج عن هذه الأح
المؤجر في شكل عقد رسمي لدى الموثق  اتفاقهما الجديد الخاص ببيع العقاررغبته في الشراء أن يحررا 

شهار، ويكون عقد البيع بذلك قد تم فعلا  بداية من والقيام بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالبيع والإ
 . 2تاريخ تحرير العقد الرسمي لدى الموثق

الخيار بتملك الأموال العقارية بإحدى  العقاري يجاري الاعتماد الإ في نهاية مدة للمشروع المستفيدو       
ملكية تنفيذا للوعد تنتقل الف، 19-92من الأمر رقم  1ثلاث طرق وردت على سبيل الحصر في المادة 

ويتحقق هذا فوقها،  ةللبناء وللأرض المشيد ت المؤسسة الممولة مالكةبالبيع من جانب واحد متى كان
الاعتماد  لعلاقة بين طرفيا ، فتتحولرغبته بتملك العقار المستأجر الوعد بإعلان المشروع المستفيد

 .3بدون أثر رجعي إلى المستفيد العقارية تنتقل على إثرها ملكإلى علاقة بيع و  العقاري  يجاري الإ

فأما الأولى ون بصدد إحدى الصيغتين التاليتين، فنك للأرض إذا لم تكن المؤسسة الممولة مالكةو        
 ض مملوكة للغير الذي أجرها لهوالأر  للممول حيث تكون البناية مملوكة فعن طريق الاكتساب المباشر

بشراء الأرض من  يقوم المشروع المستفيد يجاري الاعتماد الإانتهاء مدة ناية فوقها، وعند وخول له تشييد الب

                                                           

 ، الملغى.تأجير التمويليبال المتعلق، 0999لسنة  99من القانون رقم  05 من المادة 10الفقرة  -1 

 يجاري.المتعلق بالاعتماد الإ ،19-92من الأمر رقم  59المادة  نم 15الفقرة  -2 
ر في اجستي، مذكرة لنيل شهادة المفعالية الخيارات الممنوحة للمقترض في الإيجار التمويلي العقاري حيدرة نفيسة،  -3 

 .01، ص 5100بن عكنون، الجزائر، القانون، كلية الحقوق 
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 ء المشيد فوقها مملوك للمؤسسة الممولة وهو في حيازة المستفيدوالبنا مالكها، فتصبح الأرض مملوكة له
ويكون ية وتحول له وفق قواعد الالتصاق، فيستعمل خياره لشراء البنا العقاري  يجاري الاعتماد الإ بموجب

 د انقضائها، فعنحالة وجود شركة مدنية بين المؤسسة الممولة والمستفيد الاكتساب بطريق غير مباشر في
يقوم بشراء الأرض المقامة عليها البناية وتجتمع في يده ملكية الأرض وما  ولة ملكية البناية للمستفيدوأيل

على الأرض المملوكة للمستفيد منذ  يدهاعن طريق التحويل قانونا ملكية الأصول التي تم تشيأو ، 1عليها
 لمستفيد عن طريقإقامة بنايات فوقها بغرض تأجيرها للمشروع ا البداية، ورخص للمؤسسة الممولة

تمكينه من اكتساب  يطلب المستفيد من المؤسسة الممولةيجاري العقاري، وعند نهاية العقد الاعتماد الإ
 .2البنايات أو جزء منها طبقا لقواعد الالتصاق

 :العقاري  يجاري الاعتماد الإ تجديد -ثانيا

شراء  هالا يرغب في يجاري العقاري في الحالة التيد الاعتماد الإإلى تجدي شروع المستفيديلجأ الم       
تهائه لحاجته إلى ، فيمارس هذا الخيار بتجديد العقد قبل انالمدة المتفق عليهاالأصول المؤجرة عند انتهاء 

حيث انعكس ذلك على ، هذا الحقل حول الأساس القانوني المؤجر، إلا أن الفقه اختلف الانتفاع بالعقار
 الشروط التي يخضع لها خيار التجديد والآثار المترتبة عنه. 

  الأساس القانوني لحق المستفيد في تجديد العقد: -0

د صادر عن حفي طلب تجديد العقد على وعد بالتجديد ملزم لجانب وا المستأجرحق  يؤسس       
ري في المادة المشرع الجزائفي العقد الأصلي، ويؤيد هذا الاتجاه ما ذهب إليه كل من  المؤسسة الممولة

، حيث 51013لسنة  012من القانون رقم  9في المادة  المشرع المصري و  ،19-92من الأمر رقم  02
المؤجر إما  م اختياره شراء العقاره في حالة عديكون ل ن المادتين السابقتين أن المشروع المستفيديتضح م

لا يسمح أنه  معتبرا ذهب إلى خلاف ذلك في الفقه المصري  مع ذلك فثمة رأيو رده أو تجديد العقد، 
ذلك، فإذا لم يجاري إلا إذا كان هناك شرط صريح في العقد الأصلي ينص على بتجديد عقد الاعتماد الإ

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم القانونية، الاعتماد الايجاري للعقارنكاع محمد لمين،  -1 
 .055، ص 5112جامعة فرحات عباس، سطيف، 

، كلية 00، العدد 00، المجلد مجلة المفكري التشريع الجزائري، وش الدراجي، أحكام البناء في ملك الغير فر خد -2 
 .020 ، ص5102جامعة محمد خيضر، بسكرة، الحقوق والعلوم السياسية، 

 ، المنظم لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.5101لسنة  012رقم  المصري  من القانون  19المادة  -3 
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ذا الخيار بمجرد ستطيع استبعاد ه، بل تبتجديد العقد لةفلا تلتزم المؤسسة الممو  يوجد مثل هذا الشرط
الاعتماد الإيجاري العقاري يقضي بألا يكون للمشروع المستفيد الحق في طلب تجديد  إضافة شرط في

و إعلان رغبته في أ نهاء العقد ورد العقار المؤجرالعقد، وفي هذه الحالة لا يكون أمامه إلا الاختيار بين إ
اعتبر أن حق التمسك بتجديد العقد يعود فقد ، 01111-19شرع الفرنسي في القانون رقم أما الم، شرائه
  .2مصري مخالفا بذلك كل من المشرعين الجزائري وال وليس إلى المشروع المستفيد لمؤسسة الممولةإلى ا

تشريع إلى ولكن رغم هذا الاختلاف حول أساس الخيار الممنوح للمشروع المستفيد بتجديد العقد من       
تجديد العقد  يةآخر وبما أنه لا يرتبط بالنظام العام فإنه يجوز الاتفاق صراحة بين أطراف العقد على إمكان

لفرنسي هو أو عدم تجديده، ولكن ما لا يجوز الاتفاق عليه لا بمقتضى القانون الجزائري أو المصري أو ا
المؤجر إذا رغب في ذلك  ه في شراء العقارحقمن  المدة المتفق عليهاالمشروع المستفيد عند نهاية  حرمان

 .  3الاعتماد الإيجاري العقاري صفته وتحول إلى عقد إيجار عادي وإلا زالت عن

 يجاري العقاري:الاعتماد الإ شروط تجديد -2

تطبيق تمنع  القواعد المنظمة له فإن وطبيعته المالية العقاري  الاعتماد الإيجاري  نظرا لخصوصية      
يجار، فطلب التجديد يقتضي إعلانه صراحة من قبل ني أو الامتداد القانوني لعقد الإكام التجديد الضمأح

من  55بموجب المادة  وهو ما قرره المشرع الجزائري  ،المدة المتفق عليهاعند نهاية  المشروع المستفيد
 من القانون المدني 919أن المادة المتعلق بالاعتماد الإيجاري، حيث نص على  19-92الأمر رقم 

، وأكد 4الاعتماد الإيجاري العقاري  لأحكاموالخاصة بالتجديد الضمني لعقد الإيجار من المواد المخالفة 
" لا يمكن للمستأجر أن  ى أن:من نفس الأمر، والتي نصت عل 55المادة  على هذا الاستثناء صراحة في

                                                           
1 Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et 

à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, JORF n° 01 du 2 janvier 1990, modifié 

par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, (art 35), JORF n° 

0115 du 18 mai 2011, et modifié par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité 

sociale pour 2020, (art 25), JORF n° 0300 du 27 décembre 2019, et modifié par  l'Ordonnance n° 2021-1192 du 

15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, (Art 35) JORF n° 0216 du 16 septembre 2021. 

 .190رجع السابق، ص الم ،التمويلي في القانون المقارن  يجارالعقود الدولية، عقد الليزنغ أو عقد الإ إلياس ناصيف،-2

 المتعلق بالاعتماد الإيجاري. ،19-92من الأمر رقم  00المادة  -3
" لا تخضع العلاقات بين المؤجر :تعلق بالاعتماد الإيجاري على أنه، الم19-92من الأمر رقم  55تنص المادة  -4

ام المنصوص عليها في المواد الآتية والمستأجر المندرجة في إطار عقد اعتماد إيجاري للأصول غير المنقولة إلى الأحك
 955إلى  900 -919 -911 -599 -511 -519 -515 -515 -511 -529 -521من القانون المدني وهي: 

 ". 901إلى  955و

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/1990/01/02/0001
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الاعتماد  ر القابلة للإلغاء المحددة فيالإيجار غي يطالب بحق البقاء في الأمكنة المؤجرة عند انتهاء فترة
 الإيجاري إلا إذا تم الاتفاق على عقد إيجار جديد مع المؤجر يحدد مدة الإيجار الجديد وثمنه".

المدة  عند نهاية ضمن ثلاث خيارات ممنوحة للمشروع المستفيد ويظهر أن إدراج خيار تجديد العقد      
على هذا الأخير أن يعلن صراحة وقبل انتهاء مدة العقد عن رغبته في  هو الذي فرضالمتفق عليها 

التجديد، لكن رغم أن خيار تجديد العقد حق مقرر قانونا للمشروع المستفيد إلا أنه لا بد من الاتفاق على 
، ويكون ذلك 1ما يتعلق منها ببدل الإيجار الجديد من حيث قيمته وكيفية دفعهفيشروط التجديد، خاصة 

، فإن التجديدرغبته في  و عند نهايته وبعد إعلان المستفيدا في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري نفسه أإم
لم يكن هناك اتفاق حول الشروط فلا بد أن يتضمن العقد الأسس التي يتم التجديد بناء عليها، حماية 

رهقة إضافة إلى الشروط بفرضها شروط قاسية وم المؤسسة الممولةللمشروع المستفيد من احتمال تعسف 
 .  2السابقة التي يتحملها المشروع المستفيد بموجب العقد الأساسي

الاعتماد  بكتابة تجديدالمتعلق بالاعتماد الإيجاري فيما يتعلق  19-92وبالرجوع إلى الأمر رقم        
الاتفاق المتضمن  بكتابةفإنه لم يتضمن أي نص حول التزام الأطراف  راءات شهرهالإيجاري العقاري وإج

الاعتماد الإيجاري العقاري، ولكن طالما أن هذا التجديد يعتبر عقدا جديدا وليس مجرد امتداد للعقد  دتجدي
، ومن 4سنة 05، وباعتبار العقد الجديد يتضمن من جهة إيجارا جديدا يفوق في أغلب الأحوال 3الأصلي

رغبته في  العقد إذا ما أبدى المشروع المستفيدر محل جهة أخرى يتضمن وجوبا وعدا منفردا ببيع العقا
، فإنه 5وإجراءات العقد الموعود بإبرامه وهو عقد بيع العقار وهذا الوعد يجب أن يتخذ نفس شكلالشراء، 

 ضمن بيانات وافية ومفصلة عن العقار، بحيث يت6يكون من الواجب كتابة العقد الجديد كتابة رسمية
الأجرة المتفق عليها، ويجب كذلك شهره لدى أقساط وشروطه وقيمة  ومدته المؤجر وحالته وأطرافه

                                                           

 .011، ص عقد الليزنغ في القانون المقارن، المرجع السابقإلياس ناصيف،  -1 
 .011المرجع السابق، ص  ،نادر عبد العزيز شافي -2 
 .011عبد الرحمان السيد قرمان، المرجع السابق، ص  -3 
 تضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيسالم، 0919نوفمبر  05مؤرخ في ال 15-19 من الأمر رقم 01المادة  -4 

 .0919 نوفمبر 01صادر في  ،95عدد  ج رالسجل العقاري، 
 ق م ج.من  10المادة  -5 

، ج ر عدد سيس السجل العقاري المتعلق بتأ ،20-12من المرسوم رقم  20ادة المو ، ق م جمكرر من  555المادة  -6 
 .0912أفريل  00، صادر في 01
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وبحقيقة الطابع المادي والعرضي  فة بملكية المؤسسة الممولة للعقار المؤجرالمحافظة العقارية لإعلام الكا
 .1المستفيد لهالمشروع لحيازة 

 : المؤجر إلى المؤسسة الممولة رد العقار -لثاثا

في عقد الإيجار نجد أن المستأجر يلتزم برد العين المؤجرة إلى المؤجر  د العامةبالرجوع إلى القواع    
الاعتماد الإيجاري العقاري فإنه  ، وبتطبيق ذلك على2عند نهاية مدة الإيجار بالحالة التي تسلمها عليها

ا لم يعمل أحد إذ لمؤجر إلى المؤسسة الممولةا فيد عند نهاية مدة العقد رد العقاريجب على المشروع المست
إلا أن المشرع الجزائري قد أكده في  القواعد العامة خياري الشراء أو التجديد، ورغم أن هذا الالتزام قررته

" الالتزام باسترجاع منه على أن: 09ري، إذ نصت المادة المتعلق بالاعتماد الإيجا 19-92الأمر رقم 
 لمستأجر حق الخيار بالشراء ".الأصل المؤجر في التاريخ المتفق عليه إذا لم يقرر ا

الاعتماد  حالة والشروط المتفق عليها فيالمؤجر بال ويجب على المشروع المستفيد أن يرد العقار       
نتيجة استعماله طوال  من تغييرات ين الاعتبار ما قد يطرأ على العقارالإيجاري العقاري، مع الأخذ بع

ه، يتضمن أوصاف رير محضر أو بيان وصفي برد العقار المؤجرح، على أن يتم ذلك بتالمتفق عليها مدةال
دون هذا المحضر أو دون بيان وصفي فإنه يفترض أن المشروع ، وإذا تم الرد ملحقاته ومشتملاته

 ، وجرى العمل من بعض المؤسسات3في حالة حسنة إلى أن يثبت العكس المستفيد قد استرد العقار
ن الحالة التي تكون على إدراج بنود في العقود التي تبرمها تبي العقاري  ي الممارسة لنشاط الاعتماد الإيجار 

ييم المؤجرة عند ردها في نهاية العقد، كما قد تسمح لها تلك الشروط بالاستعانة بخبراء لتق عليها العقارات
 .  4عند ردها والتحقق مما إذا كانت بحالة جيدة أم لا ومعاينة حالتها

الة عدم ممارسة حقه في الاعتماد الإيجاري العقاري وفي ح عند انقضاء ع المستفيدولا يجوز للمشرو       
لأي سبب كان، بل يلتزم بردها دون  د العقد إبقاء العين المؤجرة في حيازتهالمؤجر أو تجدي شراء العقار

طبقا لما  لممولة، فإن تماطل المستفيد في الرد فبإمكان المؤسسة ا5الحاجة إلى التنبيه بالإخلاء أو الإنذار

                                                           
 .011المرجع السابق، ص  ،العقود الدولية، عقد الليزنغ أو عقد الإيجار التمويلي في القانون المقارن  إلياس ناصيف،-1
 ق م ج. من 915المادة  -2
 ق م ج.من  910المادة  -3
 .010در عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص نا -4
 أنه " ينتهي الإيجار بالمدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء". ق م ج علىمن  10مكرر 529تنص المادة  -5
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 المتعلق بالاعتماد الإيجاري تقديم أمر على ذيل عريضة إلى 19-92من الأمر رقم  55ورد في المادة 
لاستصدار أمر بالتسليم طبقا للإجراءات والأحكام المنصوص  قاضي الاستعجال بالمحكمة المختصة

 .1عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

المؤسسة  المؤجر إلى لعقاري العقاري ورد المشروع المستفيد ااد الإيجار الاعتم ةوبانقضاء مد       
يكون من الواجب القيام بإجراء إلزامي يتمثل في إلغاء قيد العقد في السجلات المعدة لذلك، حيث الممولة 

، وقد بين ةالمؤسسة المموليمكن أن يقدم طلب إلغاء القيد كل من له مصلحة، سواء المشروع المستفيد أو 
المحدد لكيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة  90-12المرسوم التنفيذي رقم 

ثار آ الحالات التي تزول فيهايعتبر من   19-92من الأمر رقم  59أن ما ذكر في المادة  19في المادة 
يقابل ما جاء به المشرع المصري في ، وهذا الحكم 2الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة عقد نشر

ألزمت  والتي ، المنظم لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم5101لسنة  012القانون رقم  من 55المادة 
 .الاعتماد الإيجاري دون تجديد القيد في سجل العقود عند انتهاء بشطب

 

                                                           
م قمن القانون ر  51وهو ما نصت عليه المادة  ي ستتخذ فيها التدابير المطلوبة،وهي محكمة موطن الأصول المؤجرة الت -1

أفريل  50صادر في  ،50عدد  ج رتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الم، 5111فيفري  59مؤرخ في ال 11-19
جويلية  01صادر في  ،51، ج ر عدد 5155جويلية  05المؤرخ في  00-55، المعدل والمتمم بالقانون رقم 5111
5155. 

د الإيجاري ، المحدد لكيفيات إشهار عمليات الاعتما5112 90-12من المرسوم التنفيذي رقم  19تنص المادة  -2 
 " تزول آثار نشر الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة كما يأتي::على أنه للأصول غير المنقولة

 بموجب حكم أو قرار حاز قوة الشيء المقضي فيه؛ -
 ؛بانقضاء الإيجار عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد -
 ، المتعلق بالاعتماد الإيجاري.19-92من الأمر رقم  59في المادة في الحالات المذكورة  -
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 الفصل الثاني   

 يجاري العقاري لاعتماد الإتكييف القانوني لال
إلا  ،المؤجر العقارفي تمويل يضمنه حق الاحتفاظ بملكية  العقاري  الاعتماد الإيجاري  جوهر يتمثل       

على التمتع بهذا الضمان المقرر لها أدى إلى إقحام الانتفاع بالأصل في  المؤسسة الممولةأن حرص 
والتخلص من تحمل الالتزامات والمخاطر الناشئة عنه  تعاقدية بينها وبين المشروع المستفيدقة الالعلا

ون وبما أن تكييف العقد يتوقف على أركانه الجوهرية د .الاتفاقية للعقد لتحقيق مصالحها مستغلة الأحكام
ر على أركان العقد في ذلك وللإرادات الخاصة دورها النسبي في التأثي أن يكون لمضمونه الاتفاقي أثر

 هبين أركانلصعوبة الفصل  العقاري  الاعتماد الإيجاري  إنه يصعب تكييفف ،لتالي على تحديد طبيعتهوبا
 تفاقي للعقد.يه الطرفان يتم تشكيل المضمون الالأنه على ضوء ما يرمي إل ،ما تم الاتفاق عليهبين و 

كثير من القواعد الخاصة ببعض العقود التي يجمع بين الالاعتماد الإيجاري العقاري  وبما أن       
عدم استقرار  سببب ةالقانوني تعددت النظريات واختلف الفقهاء حول طبيعتهقد ف ،نظمها القانون المدني
 المنازعات طحيث لم تع ،من العقود وتشابك العلاقات القانونية المتولدة عنه النوعالنظام القانوني لهذا 

الطبيعة القانونية  لما كانتالفرصة الكافية لتكييفه، و  القضاء الفرنسي خاصة في التي أثيرت بشأنه
د حقوق والتزامات الطرفين ومن خلالها يمكن يتحد أهمية إذ من شأنها د الإيجاري العقاري ذاتلاعتمال

فإننا نتناول  ،وضع العقد في إطاره القانوني وتجنب أي وصف قد يشوه صورته ويضيع حقوق أطرافه
 .)المبحث الثاني(النظريات الحديثة  ، ثم تكييفه في ظلالمبحث الأول()العقود التقليدية  ي إطارف هتكييف
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 المبحث الأول

 لاعتماد الايجاري العقاري في ظل العقود التقليدية التكييف القانوني ل

العقاري سواء قبل  الاعتماد الإيجاري  القانونية التي تدخل في تكوينأدى تشابك العلاقات والأنظمة        
إلى تشابهه مع بعض العقود التقليدية الشائعة، مما حدا  و في مرحلة تنفيذه أو عند انتهاء مدتهإبرامه أ

 جه الاختلاف بينببعض الفقهاء إلى إدراجه ضمن واحد منها وتطبيق أحكامها عليه بالرغم من أو 
لتمييز بينها وبينه من جهة وبيان ذلك سنتناولها باقود المكونة له، ليجاري العقاري وبين هذه العالاعتماد الإ

في إطار  العقاري  الاعتماد الإيجاري ثانية، وعليه سنتناول تكييف  الدور الذي تلعبه في تكوينه من جهة
 الاعتماد الإيجاري ضمن، ثم النظريات التي أدرجت )المطلب الأول(نظرية الإيجار المرتبط بوعد بالبيع 

 .)المطلب الثاني(الملكية  الواردة على العقود

 المطلب الأول

 نظرية الإيجار المقترن بوعد بالبيع 

 544-66تبلورت نظرية الإيجار المقترن بوعد بالبيع في أعقاب صدور القانون الفرنسي رقم        
ذي قدمته التشريعات المتعلق بالمؤسسات الممارسة لنشاط الاعتماد الإيجاري، وقد كان للتعريف ال

هذه النظرية فحضيت بقبول واسع في الفقه الفرنسي كما تبناها  يجاري دور في ذيوعلاعتماد الإتينية لاللا
المتعلق  96-66القضاء في غالبية أحكامه، وهو التكييف الذي أخذ به المشرع الجزائري في الأمر قم 

 الاعتماد الإيجاري عن لناشئة حيث يتم على أساسه إفراغ العلاقة القانونية الرئيسية ا ،بالاعتماد الايجاري 
ينقلب إلى عقد بيع لصالح المستأجر إذا  المؤسسة الممولةبوعد بالبيع صادر من مقترن في قالب إيجار 

نظرية لمضمون  في هذا المطلب نعرضعليه ، و بته في الشراء في نهاية المدة المتفق عليهاأفصح عن رغ
، وبما أن الإجماع لم ينعقد حولها ) الفرع الأول ( اكما صاغها أنصاره الإيجار المرتبط بوعد بالبيع

 .) الفرع الثاني (فنقف على أهم ما وجه إلى النظرية من انتقادات 
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 الفرع الأول

 مضمون نظرية الإيجار المرتبط بوعد بالبيع

ع يعد ن عقد الإيجار المقترن بوعد منفرد بالبيأ الإيجار المرتبط بوعد بالبيع نظريةيرى أنصار        
في إطار القوالب العقدية المتعددة  العقاري  الاعتماد الإيجاري  ي يدخل في تكوينالعنصر الجوهري الذ

إليها، فالعقد هو عبارة عن عقد إيجار يقوم بمقتضاه المؤجر بتمكين المشروع  الأطراف لجوءتي يتم ال
نهاية مدة  في للمستفيد، و ) أولا( مقابل أقساط محددةفاع بالعقار المؤجر لمدة معينة المستفيد من الانت

 .) ثانيا( وعد بالبيعبمقتضى  العقد خيار تملك العقار

 عقد الإيجار محور عملية الاعتماد الايجاري العقاري: -أولا

من عقد  ااذهعن وسائل التمويل التقليدية هو اتخ العقاري  ن أهم ما يميز عملية الاعتماد الإيجاري إ       
 المؤسسة الممولة، حيث تقوم محور هذه العملية وعنصرها الجوهري  تبرإذ يع يذهالإيجار أداة لتنف

ثم وضعها تحت يد المشروع المستفيد  بتمويل شراء العقارات أو بنائها يجاري العقاري الاعتماد الإبمقتضى
 . 1المتفق عليها والمدة على سبيل الإيجار مقابل التزامه بدفع بدلات الإيجار في المواعيد

ن م فإنه يظهر من خلال تعريف عقد الإيجار أنه العقدين من بعضهما البعضوبمحاولة تقريب        
مالك العين بصفته مؤجر  ، يلتزم فيه2رد على منفعة الشيء دون ملكيتهجانبين يلعقود المعاوضة الملزمة ل

مقابل  الاتفاق عليهارة لمدة معينة يتم بأن يمكن شخصا آخر يسمى المستأجر من الانتفاع بالعين المؤج
دارة بالنسبة عقد الإيجار يعتبر من أعمال الإ أن ، إضافة إلى3بدل إيجار يدفعه المستأجر بصفة دورية

من ذمة  ةالمؤجر  لأنه لا يترتب عليه خروج العين للمؤجر بحسب الأصل وليس من أعمال التصرف
ولا ينقل للمستأجر إلا سلطتي  لنفسهلمالك محتفظا بسلطة التصرف المؤجر إلى ذمة المستأجر، فيبقى ا

                                                           

 .96المرجع السابق، ص  ،التمويلي للإيجارونية الجوانب القانعلي سيد قاسم،  -1 
    ،1ط  ،شرح أحكام القانون المدني، العقود المسماة، البيع، المقايضة، الإيجار، التأمينرمضان محمد أبو السعود،  -2 

 .646، ص 0919منشورات الحلبي الحقوقية، 
مدة ر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لعقد الإيجار بأنه " عقد يمكن المؤج ق م جمن  564تعرف المادة  -3 

 يجوز أن يحدد بدل الإيجار نقدا أو بتقديم أي عمل أخر". ،محددة مقابل بدل إيجار معلوم
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يجاري العقاري على أنه عقد يمنح من الاعتماد الإ ، بالمقابل يعرف1ةالمؤجر  عينالاستعمال والاستغلال لل
خلاله طرف يدعى " المؤجر " وعلى شكل تأجير لصالح طرف أخر يدعى " المستأجر " مقابل الحصول 

ية أشتراها أو بنيت لحسابه، مع إمكانية المستأجر في الحصول على إيجارات ولمدة ثابتة أصولا ثابتة مهن
يجار، ويتم ذلك عن ا في أجل أقصاه انقضاء مدة الإعلى ملكية مجمل الأصول المؤجرة أو جزء منه

طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد أو عن طريق الاكتساب المباشر أو غير المباشر حقوق 
يدت عليها العمارة أو العمارات المؤجرة، أو عن طريق التحويل قانونا ملكية الأصول ملكية الأرض التي ش

 .2التي تم تشييدها على الأرض والتي هي ملك المستأجر"

وحتى  من حيث الماهية والأركانسواء العقدين التشابه بين  وجود يتضح من التعريفين السابقين       
من  العقاري  الاعتماد الإيجاري  هو ما دفع بعض الفقهاء إلى تقريبو  ،امالالتزامات التي يتضمنها كل منه

ن المستأجر من الانتفاع بالعين يكقواعد العامة في عقد الإيجار بتمعقد الإيجار، فالمؤجر يلتزم وفقا لل
و بتسليم المال المؤجر بحالة تصلح للاستعمال المعد لها تبعا لاتفاق الطرفين وهمن خلال التزامه المؤجرة 

 في المؤسسة الممولةمن القانون المدني، وهو نفسه الالتزام الذي تلتزم به  546ما أشارت إليه المادة 
، إلا أنه 3تسليمها لهب لعقارات المؤجرةمن الانتفاع با المشروع المستفيد الاعتماد الإيجاري العقاري بتمكينها

باستلام العقار محل العقد مباشرة  يلا عنهابصفته وك المؤسسة الممولة للمشروع المستفيدسمح غالبا ما ت
 . 4من البائع أو المقاول

من القانون المدني بالعين المؤجرة  564طبقا لأحكام المادة  كما يعتني المستأجر في عقد الإيجار       
ويحافظ عليها مثلما يبذله الرجل العادي، ويعتبر المال محل العقد أمانة في يده وهو مسؤول عما يلحق 

الأمر  وبالرجوع إلىالعين أثناء انتفاعه بها من فساد أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا عاديا، 
من أحكام ما هو إلا تطبيق للقواعد العامة  نجد أن ما تضمنه المتعلق بالاعتماد الإيجاري  96-66رقم 

الإيجاري العقاري باستعمال  الاعتمادفي  بعقد الإيجار حيث يلتزم المشروع المستفيد كمستأجر الخاصة
يجب أن يحافظ عليه مثلما يفعله وبطريقة مطابقة لغرضه، كما  فاقالات عليه المؤجر حسب ما وقع العقار

                                                           

، 8166دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  ،91ط ، الإيجار، 90ج العقود المسماة، عد، نبيل إبراهيم س -1 
 .15ص 

 ، المتعلق بالاعتماد الإيجاري.96-66مر رقم من الأ 98المادة  -2 
 نفس الأمر.من  98من المادة  90الفقرة  -3 
المستفيد الأصل المؤجر من حيث يستلم المشروع  العقاري  وهي الصورة الأكثر شيوعا في عقود الاعتماد الإيجاري  -4 

 أو المقاول بموجب عقد وكالة من شركة الاعتماد الإيجاري. البائع
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المؤجر أثناء انتفاعه  يلحق بالعقاركذلك مسؤولية ما  الأسرة الحريص، وتقع على المشروع المستفيدرب 
 . 1استعمالا عاديا أو متفق عليهبه من إتلاف أو هلاك غير ناتج عن استعماله 

لطرفي العقد مقابل  يترك تحديد مقدارها دفع بدلات الإيجار التي المستأجر عاتق ويقع على       
من القانون  568ة طبقا لنص الماد الوفاء بالأجرةمواعيد ، كما يتفقان على 2الانتفاع بالعين المؤجرة

للمؤسسة بدفع أقساط دورية  الاعتماد الإيجاري العقاري  في لالمستفيد من التموي، بالمقابل يلتزم المدني
 محيث ألز المتعلق بالاعتماد الإيجاري  96-66ه الأمر رقم مقدارها طرفي العقد وهو ما أكدالممولة يحدد 

بينه وبين  بدفع الإيجارات حسب السعر والمكان والتواريخ المتفق عليها المشروع المستفيد من التمويل
 .3"ممولةالمؤسسة ال

يلتزم المستأجر طبقا للقواعد العامة في عقد الإيجار عند انتهاء مدته برد العين المؤجرة كما        
على حق وجب عليه تعويض المؤجر وجه للمؤجر بالحالة التي تسلمها عليها، فإذا أبقاها تحت يده دون 

المتعلق  96-66 رقم بالرجوع للأمر، و 4ما لحق المؤجر من ضررو  المؤجرة القيمة الإيجارية للعين أساس
عند انقضاء مدة الإيجار وفي حالة ما  منه تلزم المشروع المستفيد 96د أن المادة بالاعتماد الإيجاري نج

ة عدم تجديد الإيجار أن يرد لم يقرر هذا الأخير حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه أو في حال
 55ادة وافق حالة أصل مماثل وحسب عمره الاقتصادي، كما منعت المت حالة استعمال فيالمؤجر  العقار

في أي حال من الأحوال  أن يطالب بحق حبس الأصل المؤجر المستفيدالمشروع من نفس الأمر على 
 ولأي سبب كان. 

 : الاعتماد الإيجاري العقاري بالوعد بالبيع علاقة -ثانيا

المشروع المستفيد بأن تعد  المؤسسة الممولةبالبيع أن  يرى أنصار نظرية الإيجار المقترن بوعد     
 بموجب وعد بالبيع إذا رغب المدة المتفق عليهاعند نهاية  العقاري  الاعتماد الإيجاري  محل تبيعه العقار

 في ممارسة حقه بالشراء.

                                                           

 المتعلق بالاعتماد الإيجاري. ،96-66مر رقم من الأ 69المادة  من 94و 95قرتين الف -1 
، المجلد الأول، العقود الواردة على الانتفاع 96ج الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمد السنهوري، -2 

 .166ص المرجع السابق ، بالشيء، الإيجار والعارية، 
 ، المتعلق بالاعتماد الإيجاري.96-66من الأمر رقم  96من المادة  90الفقرة  -3 
 .ق م جمن  499و 490المادتين  -4 
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 :الاعتماد الإيجاري العقاري  ركان وشروط الوعد بالبيع فيأ -1

   أن على منه 40المادة  أركان الوعد بالبيع حيث نصتالقانون المدني في  القواعد العامة حددت       
إذا  إلاثر أقد معين في المستقبل لا يكون له ع بإبرام" الاتفاق الذي يعد له كل من المتعاقدين أو أحدهما 

القانون لإتمام  وإذا اشترط ،فيها إبرامه، والمدة التي يجب إبرامهلجوهرية للعقد المراد اعينت جميع المسائل 
ستعراض ، وبا1العقد استفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد"

ن يستوفي جميع أركانه الاعتماد الإيجاري العقاري نلاحظ أن الوعد بالبيع يجب أ أحكام الوعد بالبيع في
 :وشروطه والتي تتمثل فيما يلي

سائل الجوهرية في العقد بحيث يجب أن يتضمن الوعد بالبيع تحديد المبيع أن يتم الاتفاق على الم -
والثمن بأن يتم الاتفاق على نوع العقارات وتحديد أوصافها وأن يتم بالمقابل تحديد مقدار الثمن الذي يجب 

 .2راء العقارن يدفعه المشروع المستفيد عند رغبته في شأ

العقار خلالها، لذلك  إظهار رغبته بشراء حق للمشروع المستفيدتفاق على المدة التي ييجب أن يتم الا -
فإن الوعد يسقط ولا  دون أن يظهر رغبته أما إذا انقضت الشراء،المدة إظهار رغبته ب طوال هذهمن حقه 

الموعود  المدة المحددة إذا أعلن المستفيد يكون الواعد ملزما بشيء، كذلك يسقط الوعد حتى قبل انقضاء
 ار، والمدة التي يجب على المشروع المستفيدرغبته وقبل انقضاء مدة العقد بعدم شراء العقله صراحة 

  .3إظهار رغبته خلالها عادة ما تكون هي نفسها مدة عقد الإيجار

ون، وبما أن الوعد ينصب على بيع عقار فإنه يجب أن يكون عقد الوعد في الشكلية التي يتطلبها القان -
، وبالتالي فإن عقد الوعد بالبيع 4لعدم توفر ركن من أركان العقد وهو الشكلية نا مطلقاوإلا كان باطلا بطلا

املا على جميع يقترن فيه قبول الموعود له بإيجاب الواعد اقترانا ك وارد على العقار يعتبر عقدا رسمياال
ة لاستيفاء ركن الشكلية، الجوهرية في العقد المراد إبرامه، ويتم إفراغ هذا التراضي في ورقة رسميالعناصر 

                                                           

بالرغم من الأهمية العملية لعقد الوعد بالبيع لم يتناوله المشرع الجزائري بأحكام خاصة سواء في القانون المدني أو  -1 
 من ق م ج. 40و 41عامة والتي تضمنتها المادتين القوانين الأخرى، واكتفى بالنص على الوعد بالتعاقد في القواعد ال

 .196، ص 0910علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر،  -2 
 .164، ص 0914بلحاج العربي، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -3 
المرجع الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزامات،  محمد صبري السعدي، -4 

 .199، ص السابق
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إلا إذا اتبعت فيه إجراءات  وارد على العقار في مواجهة الغيرومن ثم لا يمكن الاحتجاج بالوعد بالبيع ال
 . 1، ويعتبر باطلا لأن الرسمية ركن في العقدالشهر العقاري 

 :الاعتماد الإيجاري العقاري  ثار الوعد بالبيع فيآ -2

الاعتماد في طبيعة  لجانبين املزما لجانب واحد أو ملزم ع ما إذا كانبالبييؤثر شكل الوعد        
بيعه العقار إذا أبدى تعد المؤسسة الممولة المشروع المستفيد بأن تلإيجاري العقاري، ففي الفرض الأول ا

ا ، وفي هذالرغبةمثل هذه  ا هذا العقار إذا ما أبدتبأن يشتري منه ك، بالمقابل يعد المستفيدرغبته بذل
جوهرية يجب أن يتوفر في العقد الموعود بإبرامه شروط موضوعية و  ،2بتدائيأمام عقد بيع ا الفرض نكون 

، وفي هذه الحالة يكون 3سميإفراغ عقد الوعد في شكل ر  بالإضافة ،وتراضي الطرفين على هذه الشروط
شرط معين كان معلق على  تحتبتدائيا أجل إتمامه إلى وقت لاحق إذا كان مقترنا بأجل، وإذا تم العقد ا

أنه لا يتفق جانب من الفقهاء مع هذا  إلا ،4هو خاضع للشهر ولا يثير إشكالا فهو عقد بيع تامشرط، و 
الرأي حيث يرون أن الوعد المتبادل بالبيع والشراء لا يكون بيعا تاما لأن نية الطرفين لم تتجه إلا إلى 

خر، ولم تتجه نيتهما إلى إبرام عقد بيع تام، كما قل عن الآعد بالشراء كل منهما مستإبرام وعد بالبيع وو 
أنه يحق لكلا الطرفين إبداء رغبته بعدم إبرام العقد والتخلص من الوعد بينما لو كنا أمام عقد بيع تام فلا 

 .5يحق لأحدهما الرجوع فيه بإرادته المنفردة

                                                           
السند الذي بيده بمحافظة  أشهري كان أن يدعي وجوده إلا إذا للشهر العقاري أثر منشئ للحقوق العينية فلا يمكن لأ -1

" من  1665-90-94مؤرخ في  119859العليا، ملف رقم  الشهر العقاري، وفي هذا المعنى صدر قرار عن المحكمة
المقرر قانونا أنه لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا 

لملكية ليس عقدا روعيت الإجراءات القانونية ولا سيما التي تدير مصلحة الشهر. ولما ثبت في قضية الحال أن عقد ا
رسميا، فإنه بالتالي لا يعد الشريكين مالكين للأرض على الشيوع من الناحية القانونية كما جاء خطأ في القرار المطعون فيه 

 .148، ص 1665، 90الذي أمر بتقسيمها بينهما"، المجلة القضائية، عدد 
 .99، ص 0996يوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، د94محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ط  -2
الوعد بالبيع العقاري كعقد تمهيدي لكسب الملكية العقارية، مجلة البحوث والدراسات القانونية  بن خضرة زهيرة، -3

 .096، ص 0916 البليدة، ،90كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة ، 91، العدد 98والسياسية، المجلد 

، 90فريدة زواوي، ضرورة شهر الوعد ببيع العقار، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، المجلد  -4
 .659، ص 1664 الجزائر، ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،99العدد 

في القانون، كلية الحقوق والعلوم  بوزيد عدنان، أحكام الوعد بالبيع العقاري، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  -5
 .65، ص 0916 ،السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم



 يجاري العق اريتكييف الق انوني لعقد الاعتماد الإال                            الفصل الثاني:            -الباب الأول  

 

109 

 عقارببيعه ال ؤسسة الممولة المشروع المستفيدلمعد الجانب واحد بأن ت عد بالبيع ملزمأما إذا كان الو        
مقابل ثمن  ق يقضي بنقل الملكية إلى المستفيدرغبته بالشراء، وهنا نميز بين ما إذا كان الاتفا هعند إظهار 

يه الأقساط حقيقي ومستقل عن أقساط الأجرة فنكون أمام عقد إيجار محض مقترن بوعد بالبيع تعتبر ف
لا تنتقل ن الملكية لشراء، أي أإظهار رغبته باإلا ب ولا تنتقل الملكية إلى المستفيد المدفوعة أقساط أجرة،

البيع يتضمن نقل ، أما إذا كان الوعد ب1أثناء هذه الفترة جعي، كما لا يحق له التصرف بالمحلبأثر ر  إليه
هو الأقساط التي  فيه مقابل ثمن تافه وهنا نكون أمام عقد بيع ويكون الثمن الملكية للمشروع المستفيد

ويحق لمن انتقلت إليه  منذ إبرام العقد لملكيةيجار، ومن ثم تنتقل اخلال عقد الإ للمؤسسة الممولة عهادف
 .  2العقاري  يجاري الاعتماد الإ في سسة الممولةريده المؤ تمن تلك اللحظة وهذا ما لا  التصرف في المحل

 الاعتماد الإيجاري  في يما يتعلق بأحكام الوعد بالبيعالتمييز ف ضرورة ويترتب على ما سبق ذكره       
، ففي اء والفترة التي تلي إظهار الرغبةرغبته بالشر  الفترة التي تسبق إظهار المشروع المستفيد بين العقاري 

بشيء، كما لا يكسب  شروع المستفيدولا يلتزم الم سسة الممولةيكون الوعد ملزما للمؤ  الحالة الأولى
التصرف  ولا يحق للمستفيد الممولة س عينيا بحيث تبقى الملكية للمؤسسةلا حقا شخصيا وليالموعود له إ

إذا أفلس ولا  من المستفيد العقار المؤجراسترداد  ه من حق المؤسسة الممولةمال ببيعه أو رهنه، كما أنبال
 وعود به كما تبقى ثمارهذلك يتحمل الواعد تبعة هلاك العقار الميدخل في قسمة الغرماء كباقي الدائنين، ك

 العقاري  الاعتماد الإيجاري  ها، وهذا كله يتلاءم مع أحكاملمصلحة الواعد، ولا يحق للموعود له التصرف ب
 .3خياره بتملك العقار المؤجرالمستفيد المشروع خاصة قبل إعمال  طبيعته القانونية والتمويليةو 

يتم عقد البيع منذ و  ي العقاري الإيجار  الاعتماد ينتهي ءالشرارغبته ب لمشروع المستفيدوبعد إظهار ا       
بأثر رجعي لتاريخ إبرام العقد، ومنذ هذا  ولا يستند انتقالها، الملكية إليه الشراء، بحيث تنتقلب لرغبةا إظهار

 .  4هوتحمل تبعة هلاكه ومصروفاته باعتباره مالكا ل ريخ يحق للموعود له التصرف بالعقار المؤجرالتا

                                                           

 .049، ص 0999نبيل إبراهيم سعد، الضمانات غير المسماة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -1 
ولة من طرف بنك البركة من الشروط العامة لعقد تمويل بالاعتماد الإيجاري على أصول غير منق 15المادة  تنص -2 

تنتقل ملكية الأصول غير المنقولة للعميل عند انتهاء العقد الحالي بشرط رفع المستأجر لخيار الشراء على أنه:"  الجزائري 
 يوم قبل انتهاء مدة الإيجار المنصوص 14بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام موجهة للمؤجر في أجل أقصاه 

 المذكورة أعلاه". سالفةعليها في المادة ال
 .586إلياس ناصيف، عقد الليزنغ في القانون المقارن، المرجع السابق، ص  -3 

   الالتزام،  نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر ،91ج عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  -4 
 .044ص المرجع السابق ، 
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 ع الثانيالفر 

 تقويم نظرية الإيجار المرتبط بوعد بالبيع

العديد من المزايا التي  أنصار نظرية الإيجار المقترن بوعد بالبيع تظهر الأسس التي استند عليها       
سواء ما تعلق منها باحتفاظ المؤسسة الممولة  العقاري  الاعتماد الإيجاري  عقد الإيجار لطرفي هايحقق

إلا أن  ) أولا(المدة المتفق عليها اع المشروع المستفيد بالعقارات وخيار تملكها في نهاية بالملكية أو انتف
 ت منجعلالرئيسية أو بعض الخصائص، والتي  الأركان توفر من حيث هناك أوجه اختلاف بين العقدين

 .   ) ثانيا( يالتمويل عة القانونية لهذا الأسلوبهذه النظرية عاجزة عن تفسير الطبي

 :باعتباره عقد إيجار العقاري  الاعتماد الإيجاري  يفأهمية تكي -لاأو 

يجاري الاعتماد الإ تكييفلا بد من الإشارة بأن ل تقويم نظرية الإيجار المرتبط بوعد بالبيععند       
حيث يتم اللجوء إلى أحكام عقد  ،فيهر من مزايا لط بسبب ما يحققه عقد إيجار أهمية كبيرة ي بأنهالعقار 

وهو  ،المؤجرة العقاراتبملكية  ويا وفعالا من خلال احتفاظ المؤسسة الممولةيجار لأنها تحقق ضمانا قالإ
خلال مدة العقد، كما يضمن الممول باحتفاظه بملكية  ا يحول دون انتقالها إلى المشروع المستفيدم

منع قواعد عقد الإيجار تإذ  محل العقد المستفيد من التمويل في العقار المؤجرة مخاطر تصرف العقارات
رهنها أو فإذا تصرف فيها بدون موافقة المؤجر ببيعها أو  ،1المستأجر من التصرف في العين المؤجرة

 .2للأمانة باعتبار عقد الإيجار من عقود الأمانة تأجيرها للغير يعد خيانة

فإن  ،اءات التصفيةت ضده إجر إفلاسه أو اتخذ وفي حالة إعلان المشروع المستفيد من التمويل       
في  تزاحم معهما من الدائنين فلا تعلى غيره االمؤجر بتقدمه المؤسسة الممولة تضمن استرداد العقار
، كما 3في تفليسة المشروع المستفيد العقاري  يجاري الاعتماد الإ قسمة الغرماء، ولا تدخل العقارات محل

لأقساط  اا في تمويل العملية عن طريق استيفائههتمن استرداد المبالغ التي قدم المالية تتمكن المؤسسة
 .  4قساطالأالأجرة التي يلتزم المستفيد بدفعها طوال مدة العقد دون أن يعفيه ذلك من التزامه بدفع بقية 

                                                           

 .16، المرجع السابق، ص الإيجار ،90، ج المسماةالعقود نبيل إبراهيم سعد،  -1 
 .190صخر أحمد الخصاونة، المرجع السابق، ص  -2 
 ، المتعلق بالاعتماد الإيجاري.96-66من الأمر رقم  19من المادة  90الفقرة  -3 
 .الأمر نفس من 51المادة  -4 
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الاعتماد الإيجاري العقاري باعتباره عقد إيجار مرتبط  ، فإن تكييفأما بالنسبة للمشروع المستفيد       
نه من الانتفاع بالعقارات ووضعها تحت تصرفه دون أن يلتزم بدفع مبالغ كبيرة على شكل بوعد بالبيع يمك

ع، كما يعطي هذا التكييف للمستفيد الحق في دفعة مقدمة من ثمن المبيع كما هو الوضع في عقد البي
البيع تكفل الشراء، وأحكام الوعد ب خيار حق إذا مارس جر في نهاية المدة المتفق عليهاالمؤ  تملك العقار

 .1إليه إلا إذا أظهر رغبته في التملك فلا تنتقل ملكية العقار ،ملزما بذلكله هذا الخيار لكن دون أن يكون 

  :قصور نظرية الإيجار المرتبط بوعد بالبيع -ثانيا

البيع بإبعاد طابع الرد على أصحاب نظرية الإيجار المقترن بوعد ب 2يحاول جانب من الفقهاء      
من خلال إبراز أوجه الاختلاف بين العقدين سواء من حيث  العقاري  ماد الإيجاري الاعت ر عنالإيجا

 الأركان أو الخصائص :

 من حيث الأركان: -1

سية لعقد إن العبرة في الوقوف على الطبيعة الإيجارية للعلاقة تكون بمدى توافر الأركان الرئي       
الاعتماد الإيجاري العقاري  جرة، ولا شك أنالأمدة و ة إلى الإضافمؤجرة، عين و  الإيجار فيها من أطراف

يتضمن ولو بصفة ظاهرة هذه الأركان المشتركة لكنها لا تعدو أن تكون أركانا صورية، فعقد الإيجار يقوم 
خر في تكوين وتنفيذ والمستأجر فقط دون تدخل أي طرف آ على العلاقة الثنائية البسيطة بين المؤجر

اف وهم بائع العقار أو ية الاعتماد الإيجاري العقاري في صورتها الغالبة ثلاثة أطر لتضمن عمالعقد بينما ت
 .3المؤسسة الممولةو  المقاول، المشروع المستفيد طالب التمويل

تتضمن مقابلا للانتفاع فقط كما هو بدفعها فلا  نسبة للأقساط التي يلتزم المشروع المستفيدأما بال       
وهو  ،مقابل الالتزام بدفع الأجرة لمدة معينة معين بتمكين الغير من الانتفاع بشيءالإيجار عقد الأمر في 
حتفظ به إلا وت الممولة ملكية العقار تكتسب المؤسسةإذ لا  ،4يجاري العقاري الاعتماد الإفر في ما لا يتو 

لا عن انتفاعه بالعقار شأ استقلابدفع أقساط الأجرة ين المستفيد أي أن التزامه كضمان ضد مخاطر إفلاس

                                                           

 ، المتعلق بالاعتماد الإيجاري.96-66من الأمر رقم  16المادة  -1 
 .54علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، المرجع السابق، ص  -2 
 .469هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  -3 
 .14آيت ساحد كهينة، اختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الإيجاري، المرجع السابق، ص  -4 
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في صورة  في التمويل الذي يقع على عاتق المؤسسة الممولة سببه يد يجدالمستفالمشروع ، فالتزام المؤجر
لاك رأس المال المقدم في اهتاط المدفوعة تمثل الأقسدفع ثمن شراء العقار أو تكلفة بنائه، إضافة إلى أن 

 لتمكين المستفيد من استعمال العقارسيلة لجأ إليها الطرفان هو مجرد و  ، كما أن عنصر الانتفاع1التمويل
 .2والانتفاع به

وغالبا ما تكون هذه الأقساط المدفوعة من قبل المشروع المستفيد مرتفعة عن بدلات الإيجار التي        
مي إليه يدفعها المستأجر مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة والسبب يعود إلى الهدف من هذه الأقساط وما تر 

في كلا العقدين، فالأجرة في عقد الإيجار تمثل مقابلا لانتفاع المستأجر بالعين بينما تمثل الأقساط التي 
منها مقابلا للانتفاع، وفي جزء  جزء الاعتماد الإيجاري العقاري في المشروع المستفيد بدفعها فييلتزم 

ت والمصروفات التي لأقساط نسبة من النفقا، كما تتضمن اآخر ثمنا لتملك العقار أو مقابلا لاهتلاكه
لبدلات في عقد الإيجار لأن ، لذلك فهي تختلف عن ا3وهامش ربح معقول دفعتها المؤسسة الممولة

 إذا لم يعمل يبتغي من وراء هذه الأقساط استرداد كل ما دفعه في تمويل هذا العملية خصوصا الممول
 .4باسترداده المؤسسة الممولة حيث تقومالممنوح له بللخيار  تنفيذا العقار حقه بشراء المستفيد

لرأس المال  المؤسسة الممولةوسيلة لضمان استرداد  العقاري  الاعتماد الإيجاري  وتعتبر المدة في       
عمر وهي ممتدة خلافا لعقد الإيجار لأنها يجب أن تستغرق ال قار أو بنائه،الذي استثمرته في شراء الع

وزيادة  ،عن طريق الأقساط المدفوعة امن الحصول على رأسماله نتمكالمؤجر حتى تالافتراضي للعقار 
الاعتماد  لا أن هذا الرأي قد ينطبق على، إ5على ذلك يتفق الطرفان على عدم قابلية مدة العقد للإلغاء

بينما  لاتقو للمن يلنهاية العمر الافتراض يمتد العقد الإيجاري الوارد على المنقولات بحيث يمكن افتراض أن
 .    6يصعب افتراض امتداد العقد ليشمل العمر الافتراضي للأصول المؤجرة إذا كانت عقارات

 
                                                           

 .569مرجع السابق، ص نادر عبد العزيز شافي، ال -1 
 .56علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، المرجع السابق، ص  -2 

3 - Philippe Bletterie, op. cit, p 31. 
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الإيجار المدة المتوقعة للعمر الاقتصادي للأصل المؤجر، كما يمكن أن تحدد استنادا إلى قواعد الاستهلاك المحاسبية أو 
 الجبائية المحددة عن طريق التشريع والمتعلقة بالعمليات الخاصة بالاعتماد الإيجاري".

 .14، المرجع السابق، ص ختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الإيجاري إآيت ساحد كهينة،  -6 
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 من حيث الخصائص: -2 

عملية  أن فكرة الإيجار باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين 1يرى جانب من الفقهاء كما       
، فقد تم تعديل 2لتقليدي وخصائص العقد الأساسيةفقدت إلى حد كبير طابعها ا العقاري  الاعتماد الإيجاري 

كاستبعاد أحكام الامتداد القانوني لعقد  العقاري  الاعتماد الإيجاري  عده التقليدية لتتفق مع طبيعةوتطويع قوا 
التي تنظم العلاقة بين المؤجر  القوانين بعض الإيجار وأحكام تحديد الأجرة المنصوص عليها في

المتعلق بالاعتماد الإيجاري حيث نصت  96-66من الأمر رقم  50دته المادة والمستأجر، وهذا ما أك
ار من المواد المخالفة والخاصة بالتجديد الضمني لعقد الإيج من القانون المدني 496على أن المادة 

 الاعتماد الإيجاري العقاري. لأحكام

عطي أثارا أخرى تتلاءم مع لت يلجأ الأطراف أيضا إلى تعديل بعض الأحكام في عقد الإيجارو        
هذا  مدة غير قابلة للإلغاء حيث يعتبركالاتفاق على أن يكون العقد ل العقاري  الاعتماد الإيجاري  طبيعة

والطبيعة الاتفاق شرطا جوهريا في العقد يعمل المتعاقدان بمقتضاه على التوفيق بين أحكام الإيجار 
لمستفيد إنهاء العقد بإرادته المنفردة قبل انتهاء  يحق  للمشروع ا، فلا3العقاري  لاعتماد الإيجاري التمويلية ل

مدته التي قد تكون طويلة نسبيا بخلاف قواعد عقد الإيجار الذي تسمح أحكامه للمستأجر بالخروج من 
إلى هذه الاتفاق لضمان  بل انقضاء المدة المتفق عليها، وتلجأ المؤسسة الممولةالعين المؤجرة بإرادته ق

العقاري، بالمقابل  ها في تمويل عملية الاعتماد الإيجاري تها ووظفتلجميع المبالغ التي قدم ادادهاستر 
من الانتفاع بالعقار المؤجر ويتحقق له الاستقرار القانوني والمادي  يتمكن المشروع طالب التمويل

 .4عه الاقتصاديو لمشر 

لا تعد من خصائص عقد الإيجار  العقاري  الاعتماد الإيجاري  تم إضافة أحكام جديدة إلى وقد       
في العقد  صيا يتجسد فيما يمثله شخص المؤسسة الممولة والمشروع المستفيدكإعطاء العقد طابعا شخ
لا يقدم على تمويل العملية إلا بعد التأكد من المركز المالي للمستفيد  ا، فالممولموالمركز المالي لكل منه

                                                           

 .41علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، المرجع السابق، ص  -1 
 إبراهيم الدسوقي أبو الليل، " تطورات حديثة في التأجير التمويلي"، بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر العلمي السنوي  -2 

لكلية الحقوق، جامعة بيروت، تحت عنوان: الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، منشورات 
 .194، ص 0994الحلبي الحقوقية، بيروت، 

3 -Leila Zouhri, op. cit, p 20. 
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، ولا يقدم هذا الأخير على قق من المعلومات الخاصة بهيتم ذلك بالتحوقدرته على الوفاء بالتزاماته و 
، ويتجسد الاعتبار الشخصي اعلى الوفاء بالتزاماته اإلا بعد التأكد من قدرته اقد مع المؤسسة الممولةالتع

 بالتزاماته التعاقدية أو شهر وجوب فسخه في حالة إخلال المستفيدبصورة واضحة فيما يتضمنه العقد من 
 . 1إفلاسه أو تصفيته إذا كان شخصا معنويا أو موته

 إلى إعطائه ا إلى الطابع المكمل لهاأحكام عقد الإيجار استنادتطويع  أدى ومن جهة أخرى        
وبالرجوع إلى الفقه  من عقد زمني إلى عقد فوري، فقد تم تحويله جديدة خلافا للقواعد العامة،خصائص 

اعتبار عقد الإيجار من عقود المدة التي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيها  إلىنجد أن الرأي السائد يذهب 
 عتبار العقد مستمرا إذا كان تنفيذهخر إلى ا ، بينما يذهب اتجاه آامات الأطرافوعلى أساسه تتحدد التز 

 .2على عدة دفعات وبشكل مستمر أو اعتيادي بينما يعد العقد فوريا إذا كان ينفذ مرة واحدة

 فيه المؤسسة الممولةمختلف حيث تحاول  ن الوضعفإ ،العقاري  يجاري الاعتماد الإوبالرجوع إلى       
المستفيد المشروع تحت تصرف  صر التزاماتها على مجرد وضع العقارفتقت ،3لعب دور الوسيط المالي

 الممول العقار وتنتهي التزاماتها عند هذا الحد وهو التزام لا يكون ممتدا من حيث الزمن، فبمجرد تقديم
محل العقد وتسليمه للمستفيد لا يعد ملزما بشيء بعد ذلك، وهو يعفي نفسه من الالتزام بصيانة المال 

 .4في العقد ضعهاوإصلاحه كما يعفي نفسه من الالتزام بضمان العيوب الخفية بناء على شروط خاصة ي

فإذا  ،همة تتعلق بآثار فسخ العقد أو وقف تنفيذهوللتميز بين العقود الفورية والعقود المستمرة نتائج م       
الاعتماد الإيجاري العقاري من العقود الفورية وتم فسخه فإن ذلك يؤدي إلى إعادة الحال إلى ما اعتبرنا 

إلا أن الاتجاه السائد في الفقه يذهب إلى عدم جواز ترتيب  ،كان عليه برد الأقساط المدفوعة للمستفيد
في هذه  ي أثر رجعي لأن إعادة المتعاقدين لما كان عليه قبل التعاقد يبدو مستحيلاالعقود المستمرة لأ

، بينما يرى اتجاه في الفقه الحديث ضرورة إعطاء 5أن يرد ما انتفع به العقود ولا يمكن للمشروع المستفيد
للعقد حيث يمكن العقود المستمرة أثرا رجعيا لأن استحالة رد المنفعة لا تحول دون ترتيب الأثر الرجعي 

كما أن عدم إعمال الأثر الرجعي للعقد المستمر يؤدي إلى اغتناء أحد  ،الرد عن طريق التعويض
                                                           

  .المتعلق بالاعتماد الإيجاري  ،69-66من الأمر رقم  09المادة  -1 
 .18، ص 0996سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،  -2 
 .161بوراس نجية، المرجع السابق، ص  -3 
 .61علي سيد قاسم، الجوانب القانونية للإيجار التمويلي، المرجع السابق، ص  -4 
 .089، ص 0994دئ القانونية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، أنور سلطان، المبا -5 
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إذ ليس من حق  العقاري  وهذا غير متصور في عقود الاعتماد الإيجاري  ،1خرالمتعاقدين على حساب الآ
 من ، بالمقابل إذا اعتبرناهالممولة البة برد الأقساط المدفوعة للمؤسسةالمط من التمويل المستفيدالمشروع 

ر مقابلا لأن الأقساط تعتب لمستفيد بسبب فسخ العقدبرد الأقساط ل العقود الزمنية فلا تلتزم هذه الأخيرة
 .2لانتفاع المستفيد بالمحل

هو عقد إيجار لأنه يمكن المستفيد من الانتفاع بالعين  العقاري  الاعتماد الإيجاري القول بأن و        
مؤجرة غير صحيح لأن عقد الإيجار لا يمثل إلا العلاقة الثنائية البسيطة التي تربط المؤجر بالمستأجر ال

ن والتي تتضم عتماد الإيجاري العقاري الا قة السابقة على إبرامولا يمكن بناء على أحكامه تفسير العلا
 و المقاولة في حالة بناء العقار،أ عالمؤجر من البائ عقودا أخرى تدخل في تكوينه مثل أحكام شراء العقار

وفق  وأحكام الوكالة التي بمقتضاها توكل المؤسسة الممولة المشروع المستفيد باختيار الأصول العقارية
 قط في إحدى المراحل التي يمر بها، فقواعد الإيجار يتم تطبيقها فالبيعالمواصفات المطلوبة وإبرام عقد 
 .3عنصرا من عناصره التي تشمل عدة قواعد أخرى  الاعتماد الإيجاري العقاري ويعتبر

الاعتماد الإيجاري العقاري، حيث  ام اللاحقة لتنفيذ وانتهاءكما لا يمكن لعقد الإيجار أن يفسر الأحك      
المؤجر أو رده، فعقد  بتجديد العقد أو شراء العقار عقد عند انتهائه حق خيار للمشروع المستفيديتضمن ال

وتكييفه على أنه عقد إيجار يجعل  ،ةاري العقاري من العقود المركبة من عدة عقود تقليديالاعتماد الإيج
 .4شروع المستفيدوالم علاقة الثنائية الضيقة بين المؤسسة الممولةتحليلنا لهذه العملية مقتصرا على مجرد ال

 

 

                                                           

يقترح القضاء الفرنسي في الأحكام الحديثة معيارا لإعمال الأثر الرجعي للفسخ في العقود المستمرة بحيث يسمح  -1 
للتجزئة، بينما لا يعمل بالأثر الرجعي بإعماله حتى ولو كان مستمرا إذا كان العقد يشكل كلا لا يتجزأ أو صفقة غير قابلة 

 .49للعقد إذا كان عقدا قابلا للانقسام، أنظر علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، المرجع السابق، ص 
" يلجأ المؤجر إلى القضاء في حالة :تعلق بالاعتماد الإيجاري على أنه، الم96-66الأمر رقم  من 01تنص المادة  -2 

د الاعتماد الإيجاري الصادر من المستأجر. يفصل القاضي في دفع الإيجارات المتبقية والمستحقة وكذا الفسخ التعسفي لعق
 من القانون المدني". 180التعويض المغطي للخسائر المتحملة وما فاته من كسب حسب مفهوم المادة 

 .565، المرجع السابق، ص عقد الليزنغ في القانون المقارن إلياس ناصيف،  -3 
، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، الآليات القانونية المميزة لعقد الإيجار التمويلي، دراسة تحليليةرياض فخري،  -4 

 .160كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، د.س.ن.، ص 
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 المطلب الثاني

 الاعتماد الايجاري العقاري والعقود الواردة على الملكية 

العقارات المبنية المطلوب من أجل اكتساب ملكية  تلجأ المؤسسة الممولة غالبا إلى عقد البيع       
 في شرائهاحق المع منحه ضمن أحد خيارات ثلاثة  تمويل شرائها من أجل تأجريها للمشروع المستفيد،

لة تبرم معه عقد بيع لنقل ، فإذا قرر ممارسة خيار الشراء فإن المؤسسة الممو عند نهاية المدة المتفق عليها
حاولوا التقريب  بعض الفقهاءتنتهي غالبا بعقد بيع فإن وبما أن العملية تبدأ و ، العقار المؤجر إليه ملكية
 ،الفرع الأول() كعقد البيع فيه يجاري العقاري وبين بعض العقود التي تقوم بنفس الدورالاعتماد الإ بين

ري من الناحية الاقتصادية مع عقد القرض على اعتبار أن كليهما من الاعتماد الإيجاري العقا كما يتشابه
التمويل النقدي بتمويل عيني  ي إذ يستبدل المشروع المستفيدالمرتبطة بالائتمان المصرف عقود التمويل

 .) الفرع الثاني( المطلوب شراؤها أو بنائها للعقارات

 الفرع الأول

 البيع الاعتماد الايجاري العقاري يتضمن فكرة 

الاعتماد الإيجاري العقاري موضع التنفيذ سواء لبيع من العناصر الجوهرية لوضع يعتبر عقد ا        
تأجيره من أجل  المشروع المستفيد بإبرام عقد بيع لشراء الأرض أو العقار المبني بتوكيل المؤسسة الممولة

ؤجر والتزام المشروع المستفيد بدفع أقساط شرط احتفاظ المؤسسة الممولة بملكية العقار المبإدراج له، أو 
 الأقساط العقد بعد دفع جميع نقدية خلال مدة محددة مقابل انتفاعه بالأصل المؤجر وتملكه عند نهاية مدة

الاعتماد الإيجاري العقاري مع عقدي البيع الإيجاري والبيع بالتقسيط،  يتشابه وبهذه الكيفية ،المتفق عليها
لكن رغم  )أولا( العقاري  يجاري الاعتماد الإو  عقد البيع وصوره قهاء إلى التقريب بينبعض الف وهو ما دفع

 .)ثانيا(العملية منذ بدايتها إلى نهايتها فقد وجهت إلى النظرية العديد من الانتقادات  أهمية عقد البيع في

 

 

 عقد بيع: العقاري  الاعتماد الايجاري  مضمون نظرية -أولا
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حيث يقرب  إلى فريقين بأنه عقد بيع العقاري  الاعتماد الإيجاري  لفقهاء في تكييفانقسمت آراء ا       
من عقد  الفريق الآخربينما يقربه  من عقد البيع بالتقسيط العقاري  الإيجاري  الأول عقد الاعتماد فريقال

 .البيع الإيجاري 

 بيع بالتقسيط مع شرط الاحتفاظ بالملكية: العقاري  الاعتماد الإيجاري  -1

بأنه بيع بالتقسيط مع شرط الاحتفاظ  الإيجاري العقاري  الاعتماد ينطلق أنصار نظرية تكييف      
 العقدين كما اعتمدوا على العديد من المبررات والأسس لإثبات موقفهم.  بالملكية من العلاقة الموجودة بين

 الاعتماد الايجاري العقاري بالبيع بالتقسيط: علاقة -أ

 هو عقد هذا الأخيرالاعتماد الإيجاري العقاري من عقد البيع بالتقسيط نلاحظ أن  تقريببمحاولة        
أقساط، على أن يكون جزء من هذه الأقساط لاحقا على تسلم المشتري  إلى امجزء فيه الثمن بيع يكون 

ة أقساط في ، فهو بيع يتم فيه الاتفاق على إمهال المشتري في دفع الثمن لأجل معين، أو على هيئ1للمبيع
من البيوع ورواج التعامل به نظمته مختلف  ، واستنادا إلى الأهمية العملية لهذا النوع2آجال محددة

خاصية الأجل فيه، اة لصفة أطراف العلاقة العقدية و مراع في إطار نصوص عامة أو خاصة التشريعات
 . 3لقانون المدنيمن ا 969في حين أورد المشرع الجزائري حكما عاما بشأنه بموجب المادة 

ونظرا للمخاطر العديدة التي يمكن أن يتعرض لها البائع في عقد البيع بالتقسيط كإفلاس المشتري        
أو إعساره أو نقل الملكية إلى مشتري آخر، يلجأ إلى إدراج شرط الاحتفاظ بالملكية لحين تمام سداد 

" إذا كان :السالفة الذكر بالنص على أنه 969 مادة، وهذا ما ورد في الفقرة الأولى من ال4المشتري للمبلغ
كله ولم  ثمن البيع مؤجلا جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على دفع الثمن

                                                           

،    1665 الكويت،إبراهيم الدسوقي أبو الليل، البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى، مطبوعات جامعة الكويت،  -1 
 .16ص 

 .01، ص 0999محمد حسنين منصور، شرط الاحتفاظ بالملكية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -2 
المؤرخ  99-96من القانون رقم  99كما أشار المشرع الجزائري لهذا النوع من البيوع  إشارة صريحة في نص المادة  -3 

، المعدل 0996مارس  98، صادر في 14ية المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد ، المتعلق بحما0996فيفري  04في 
، وإشارة ضمنية 0918جوان  19، صادر في 94، ج ر عدد 0918جوان  19المؤرخ في  96-18والمتمم بالقانون رقم 

، 40، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 0999أوت  06المؤرخ في   11-99من القانون رقم  68و 66في المادتين 
 ، المعدل والمتمم.0999أوت  04صادر في 

 .09، ص 0999حسنين منصور، شرط الاحتفاظ بالملكية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -4 
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وبذلك يكون شرط الاحتفاظ بالملكية لغاية دفع المشتري الثمن كله وسيلة فعالة  تم تسليم الشيء المبيع"،
في حالة  عمال حقه في استردادهفي استفاء ما تبقى له من ثمن الشيء المبيع واست لضمان حق البائع

من المادة  90، وقد نصت الفقرة 1إفلاس المشتري أو إعساره أو توقفه عن الدفع باعتباره مازال مالكا للمال
ئع جزءا منه " إذا كان الثمن يدفع أقساطا جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي الباعلى أنه: 969

على سبيل التعويض في حالة ما إذا وقع فسخ البيع بسبب عدم استفاء جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز 
 للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه".

وفي الكثير من الأحيان يلجأ البائع إلى الاتفاق مع المشتري على اعتبار البيع بالتقسيط عقد إيجار        
تنتقل فيه الملكية إلى المشتري عند استيفاء الثمن كله، وفي هذه الحالة يكون الإيجار  بوعد بالبيعمقترن 

صوريا لإخفاء القصد الحقيقي وهو البيع بالتقسيط، إذ يصف المتعاقدان العقد بأنه إيجار وأن أقساط الثمن 
التي نصت على أنه" تسري  969من المادة  95، وهو ما يتفق مع ما قررته الفقرة 2هي الأجرة مقسطة

 أحكام الفقرات الثلاثة السابقة حتى ولو أعطى المتعاقدان للبيع صفة الإيجار".  

 أساس نظرية البيع بالتقسيط: -ب

على أنه عقد بيع بالتقسيط مع  العقاري  يجاري الاعتماد الإ لنظرية في تكييفيستند أصحاب هذه ا       
 وأسس مختلفة، أهمها التشابه بين العقدين من الناحية الاقتصاديةحق الملكية على مبررات الاحتفاظ ب

متفق عليها مقابل تملكه  بدفع أقساط نقدية خلال مدة محددةعلى اعتبار أن المشروع المستفيد يلتزم 
غير أن  منذ البدايةكان محل اتفاق طرفي العقد المؤجر في نهاية هذه المدة، فانتقال الملكية  للعقار

 العقاري  الاعتماد الإيجاري  فيخر يخالملكية على سبيل الضمان، بمعنى آاحتفظت ب لممولةالمؤسسة ا
من مخاطر شهر إفلاس المستفيد، وبما أن أقساط  بالتقسيط حماية للمؤسسة الممولة المؤجر بيعا للعقار

ة بالملكية على الممول وتحتفظ المؤسسة لعقاري يمتد استحقاقها في الزمانالاعتماد الإيجاري ا في جرةالأ
ملكية العقار المؤجر بمقتضاه ب فإن هذا العقد هو بيع بالتقسيط تحتفظ المؤسسة الممولة ،3سبيل الضمان

                                                           

   .156نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  -1 

العقود التي تقع على الملكية، البيع  ،91، المجلد 95ج عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  -2 
 .148ص  ،0999 ،لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية99ط والمقايضة، 

 .661هاني محمد دويدار، الطبيعة القانونية للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  -3 
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بسداد أقساط الثمن على دفعات مختلفة، وعند  كمشتري  خلاله ويلتزم المستفيد لحين استيفاء الثمن كمبيع
 .  1بأثر رجعي هذه الأقساط يمتلك العقارانتهاء سداد 

، حيث 2شرط الاحتفاظ بالملكية دورا تأمينيا هاما لاستيفاء ثمن المبيع في كلا العقدين كما يؤدي       
العقاري إلى غاية شراء  الاعتماد الإيجاري  المؤجر طوال مدة لعقارملكية ل ةصاحب تبقى المؤسسة الممولة

بخيار الشراء عند انقضاء فترة  إعمال حقه في حالة ما إذا قرر هذا الأخير للعقار المشروع المستفيد
، وفي عقد البيع بالتقسيط الوارد على العقار يتفق الطرفان على إرجاء 3الإيجار غير القابلة للإلغاء

إجراءات الشهر لحين سداد كامل الثمن لأن الشهر لدي مصلحة الشهر العقاري إجراء لا غنى عنه لنقل 
ئع الذي يملك حق التمسك بالامتناع عن تنفيذ التزامه بنقل وهو اتفاق يقوي من مركز البا ،ملكية العقار

من  969، وهو ما يستنتج من الفقرة الأولى من المادة 4الملكية لعدم قيام المشتري بدفع كامل أقساط الثمن
القانون المدني حيث أن البائع غالبا ما يشترط تأجيل نقل الملكية لحين الوفاء بأخر قسط من الثمن 

فصار بذلك شرط الاحتفاظ بالملكية  ،ستفاء حقه في الثمن المؤجل أو ما تبقى من الأقساطضمانا منه لا
 . 5فاء ثمن المبيعيمن أهم الضمانات الاتفاقية التي تقف في صف البائع سعيا منه لاست

ماد الاعتف بيع والثمن وانتقال للملكية،ويتضمن العقدان نفس الأركان والمقومات من اتفاق على الم       
المستفيد بدفعها المشروع يتضمن الاتفاق على الثمن الذي تمثله الأقساط التي يلتزم  العقاري  الإيجاري 

 المؤجر فحسب حتى تعد أقساط أجرة يث لا تعد مقابلا للانتفاع بالعقارخلال مدة العقد، وهي مرتفعة بح
وهو ما تمسك به وكيل التفليسة عند لتجاوزها القيمة الإيجارية واقترابها من ثمن تملك العقار المؤجر، 

الاعتماد الإيجاري، فأثار الشك حول طبيعة العقد نظرا اع أمام القضاء الفرنسي خاص بعرض أول نز 

                                                           

 .61علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، المرجع السابق،  -1 
هو كل بيع يتضمن اتفاقا على تأجيل تنفيذ التزام أحد المتبايعين، أي لا يتزامن فيه تنفيذ الالتزامات  البيع الائتماني -2 

المتولدة عنه، فإذا تأخر تنفيذ أحد هذه الالتزامات كان البيع ائتمانيا بالنسبة للطرف الدائن بهذا الالتزام، ويكون البيع ائتمانيا 
تري بسداد الثمن مؤجلا، كله أو بعضه، بالرغم من تسليم المبيع، ويكون البيع ائتمانيا بالنسبة للبائع إذا كان التزام المش

بالنسبة للمشتري إذا كان التزام البائع بتسليم المبيع  مؤجلا على الرغم من قيام المشتري بسداد كل أو بعض الثمن، انظر 
 .14محمد حسين منصور، شرط الاحتفاظ بالملكية، المرجع السابق، ص 

 ، المتعلق بالاعتماد الإيجاري.96-66من الأمر رقم  16المادة  -3 
  .99محمد حسين منصور، شرط الاحتفاظ بالملكية، المرجع السابق، ص  -4 
" إذا كان ثمن البيع مؤجلا جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل :من ق م ج على أنه 969من المادة  91تنص الفقرة  -5 

 قوفا على دفع الثمن كله واو تم تسليم الشيء المبيع".الملكية إلى المشتري مو 
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ثمن تملكه  وتقترب من المؤجر لارتفاع قيمة أقساط الأجرة مما يجعلها تتجاوز القيمة الإيجارية للأصل
ليسة إلى ذلك للادعاء بوجوب تكييف عقد الاعتماد ، واستند وكيل التفعلى ضوء قيمته في السوق 
 ية الأصل المؤجر على سبيل الضمانبملك حتفظت فيه المؤسسة الممولةالإيجاري بأنه بيع بالتقسيط ا

لتفادي استرداد الأصل من تفليسة المستفيد، إلا أن المحكمة رفضت طلب وكيل التفليسة وذهبت إلى أن 
رن به وعد منفرد بالبيع، ولا يمكن لارتفاع أقساط الأجرة أن يكون دليلا العقد في جوهره عقد إيجار اقت

لاقتصادية والضريبية التي تتقرر للمشروع على طبيعة العقد إذ يجب أن يؤخذ في الاعتبار مختلف المزايا ا
 .1الاعتماد الإيجاري  عقدمستفيد بموجب لا

جزء منها  بحيث تمثل في العقاري  اد الإيجاري الاعتم خر يتم تحديد أقساط الأجرة فيومن جانب آ       
 الربح،خر نسبة من ثمنه، بالإضافة إلى المصروفات وهامش لمؤجر وفي جزء آا مقابلا للانتفاع بالعقار

المدة المتفق دفعها خلال عند تحديده الأقساط التي ي بثمن يراعى حق تملك العقار لمستفيدالعقد يمنح لف
ند نهاية العقد، بل المستفيد بدفعه عالمشروع ليس مجرد المبلغ الذي يلتزم  ، وبالتالي فإن الثمنعليها

، 2القيمة المتبقية من الثمن أو القسط الأخيرو  خلال مدة الانتفاع التي دفعها الأجرة أقساطيشمل مجموع 
 .3يعحيث يدفع المشتري أقساطا تحسب عند تقدير ثمن المب ع يشبه كثيرا عقد البيع بالتقسيطوهذا الوض

النتيجة التي يؤدي  في يتمثلبيع بالتقسيط ال من عقد العقاري  اد الإيجاري الاعتم في تقريب والسبب       
المستفيد، بحيث أن نية المشروع نقل ملكية المال للمشتري أو  يهدف إلى، فكلاهما نالعقدا إليها

عليها، ويؤكدون ذلك بما ساط المتفق المتعاقدين قد اتجهت إلى نقل ملكية المال محل العقد مقابل دفع الأق
المدة يار التملك في نهاية إذا أعمل خ العقاري للمستفيد من حق تملك العقار الاعتماد الإيجاري  يمنحه

البائع في عقد البيع بالتقسيط بنقل ملكية وحيازة الشيء المبيع إلى المشتري  ما يلتزم، كالمتفق عليها
 .4عدم قيام المشتري بسداد كامل الثمنبمجرد إبرام العقد على الرغم من 

 

 بيع إيجاري:  العقاري  الاعتماد الإيجاري  -2
                                                           

 .600هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص مشار إليه في:  -1 
 .56المرجع السابق، ص  ،التمويلي للإيجارعلي سيد قاسم، الجوانب القانونية  -2
 .41بق، ص عبد الرحمان السيد قرمان، المرجع السا -3
 .169نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة، المرجع السابق، ص  -4
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 على ضوء الانتقادات الشديدة التي وجهت إلى نظرية البيع بالتقسيط مع شرط الاحتفاظ بالملكية      
لاعتماد ا من الفقه قرب جانب المؤجر في نهاية مدة الإيجار ا أن المستفيد بإمكانه تملك العقاروبم

 بما بين العقدين من أوجه تشابه. من البيع الإيجاري مبررا موقفه العقاري  الإيجاري 

 يجاري:العقاري بالبيع الإ يجاري علاقة الاعتماد الإ -أ

نظرية ل لانتقادات الشديدة التي وجهتل نظرا كتطور للبيع الإيجاري  العقاري  الاعتماد الإيجاري  نشأ       
والمتمثلة فيما يتعرض له البائع  نتيجة للمخاطر المحيطة به، و رط الاحتفاظ بالملكيةالبيع بالتقسيط مع ش

 . 1الثمنوعدم قدرته على استرداد حقه في  اد أقساط الثمن وإفلاسهمن مخاطر تخلف المشتري عن سد

للطرف  الاتفاق الذي بموجبه يسلم أحد الطرفين شيئا معينا على أنه البيع الإيجاري  الفقه يعرف       
الآخر لينتفع به فترة معينة في صورة إيجار في مقابل مبالغ دورية محددة، ثم يصير هذا الاتفاق بيعا 

أو بإعلان رغبته في  بسداده لكل المبالغ المتفق عليهايتملك بموجبه المنتفع الشيء الذي في يده إما 
اللجوء إلى هذا الاتفاق بقصد حماية يتم ، و 2الشراء، أو بوفاء المالك بوعده في حالة الاتفاق على ذلك

البائع الذي يبقى محتفظا بملكية المبيع إلى حين قيام المشتري بدفع ثمنه كاملا، فإذا تخلف هذا الأخير 
مؤجرا فسخ العقد والاحتفاظ بما قبضه كأجرة  هفجاز للبائع بوص لوفاء بالثمن أو الأقساط المحددةعن ا

، كما يمكنه التمسك بحقه كمالك في استرداد المبيع المؤجرة ر بالعيناستحقها مقابل انتفاع الطرف الآخ
 .3والتذرع بما يخوله له حق الملكية من حق التقدم والتتبع في أي يد كان

بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني في إطار وقد أجاز المشرع الجزائري مثل هذا الاتفاق        
التي أنجزتها دواوين  ك ذات الاستعمال التجاري والمهنيالأملاوإيجارها وبيعها بالإيجار وشروط بيع 

وعلى  ،ابتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منه الترقية والتسيير العقاري 
، 1941-91ورقم  944-64رقم  ينالتنفيذي يناستحدث البيع بالإيجار بموجب المرسوم هذا الأساس

                                                           
 .188ربيعة بن عزوز، عقد الإيجار التمويلي كوسيلة للتمويل، المرجع السابق، ص  -1
دار  حمدي أحمد سعد أحمد، البيع الإيجاري، دراسة قانونية مقارنة بأحكام الإيجار المنتهي بالتمليك في الفقه الإسلامي، -2

 .06، ص 0994الكتب القانونية، مصر، 
 .195صخر أحمد الخصاونة، المرجع السابق، ص  -3
، يحدد شروط  وكيفيات  بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني 1664جانفي  15مؤرخ في  94-64مرسوم تنفيذي رقم  -4

ي التي أنجزتها دواوين الترقية والتسيير وإيجارها وبيعها بالإيجار وشروط بيع الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمهن
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الإيجار من طرق اكتساب الملكية العقارية حسب الصيغة التي تسمح بالحصول على بحيث يعد البيع ب
مالكا له بعد  المشتري  ويصبح ،بملكية تامة السكن أو محل للاستعمال المهني أو التجاري بعد إقرار شرائه

، لعقدانقضاء مدة الإيجار المحددة في إطار بيع مكتوب يتضمن شروط البيع بالإيجار والتزامات طرفي ا
ديوان الترقية والتسيير العقاري بصفته مالك العقار بكل حقوقه  وخلال الفترة المتفق عليها يحتفظ

 .  2والتزاماته، أما المستأجر المشتري فيحتفظ بكل الالتزامات المرتبطة بالمستأجرين

إيجار ينقلب في  هعتبر بين من ا  لعقد البيع الإيجاري القانونية قد اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة و        
النهاية إلى يبع كأثر لواقعة الوفاء بكل الأقساط التي تسمى مع ذلك أجرة، وبين من اعتبره بيع منذ البداية 

حتى  والأقساط هي الثمن مقسم على فترات معينة رغم تسمية تلك الأقساط أجرة، أما الملكية فيؤجل نقلها
رع الجزائري هذا الخلاف بتكييفه العقد على أنه بيع بالتقسيط وقد حسم المشالوفاء بهذه الأقساط كاملة، 

 .3بكامل أقساط الثمن على الوفاءانتقال الملكية علق فيه 

 :بالإيجارأسس نظرية البيع  -ب

في  أو المستأجر المستفيدالمشروع وعقد البيع الإيجاري في أن  العقاري  الاعتماد الإيجاري  يتشابه       
مقابل التزامه بدفع أقساط دورية متفق ينتفع بها لمدة معينة الأموال على سبيل الإيجار كلا العقدين يحوز 

من  وبانتهائه ،يضمن الانتفاع الفوري للمستفيد بالمال محل العقد بعقد إيجار ان تبدآنفالعمليتعليها، 
 د طول مدة الإيجارمؤجر مع الفوائوالتي تعادل مبدئيا قيمة المال ال تسديد جميع الأقساط المتفق عليها

في عقد البيع  ينتهي عقد الإيجار وتنتقل ملكية الأموال المؤجرة إليه بناء على وعد بالبيع ملزم للجانبين

                                                                                                                                                                                     

، ج ر 1660العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها  والمسلمة بعد شهر أكتوبر 
 .1664جانفي  14، صادر في 5عدد 

جزة بأموال عمومية في ، يحدد لشروط شراء المساكن المن0991أبريل  09مؤرخ في  194-91مرسوم تنفيذي رقم  -1
، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم    0991أفريل  06، صادر في 04إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، ج ر عدد 

، المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار 0999يناير  19المؤرخ في  99-94
 .0999جانفي  00في  ، صادر95وكيفيات ذلك، ج ر عدد 

 .10، ص 0916زنوش طاوس، البيع بالإيجار، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -2 
، عقد البيع والمقايضة، دراسة مقارنة في القوانين العربية، دار محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني -3 

 .96، ص 0910الهدى، عين مليلة، 
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إذا ما اختار المشروع  العقاري  يجاري عقد الاعتماد الإفي  ملزم من جانب المؤسسة الممولةبالإيجار، و 
 .1المؤجر العقارالمستفيد شراء 

قالب الإيجار وعقد البيع الإيجاري  العقاري  الاعتماد الإيجاري  ل الأطراف في كل منكما يستغ       
المؤجر ، ف2خرأو إفلاس الطرف الآ لإخفاء دور الضمان الذي يؤديه حق الملكية ضد مخاطر إعسار

ا بملكية الأصل المؤجر طوال مدة الإيجار وبالتالي لا يستطيع المستأجر نقل ملكيته إلى حتفظيظل م
إعادة محل العقد  يفسخ عقد الإيجار ويترتب عليه لغير، أما في حالة  تخلف المستأجر عن دفع الأقساطا

  .3إلى المؤجر، ولا يمكن المطالبة باسترداد المبالغ التي دفعت لأنها دفعت مقابل الانتفاع بالأصل المؤجر

جرة التي يدفعها المستأجر إذ أنها لا بين العقدين من ناحية ارتفاع أقساط الأكذلك ويظهر التشابه        
المؤجر وإنما تغطي في جانب كبير منها  العقاري مقابل الانتفاع بالعقار الاعتماد الإيجاري  فيتمثل فقط 

على استرداد رأسمالها المؤسسة الممولة استهلاك رأس المال المستثمر في الشراء أو البناء، لذلك تحرص 
 ،أقساط الأجرة المرتفعة التي يتم الاتفاق عليها مع المشروع المستفيدالمستثمر في التمويل من خلال 

، 4والتي تحدد بشكل يسمح في مجمله بتغطية ثمن الشراء ومصاريف إتمام الصفقة والفوائد وهامش ربح
د ولا تقتصر الأقساط في عقد البيع الإيجاري على أجرة الانتفاع بالشيء فقط بل يتفق الطرفان على أن يزي

ثمن، فإذا وفاها فتكون أقساط أجرة لا أقساط  التي يدفعها المشتري  من قليلا على مجموع الأقساطالث
 .5ا ووفى فوق ذلك مبلغا إضافيا يمثل الثمن انقلب الإيجار بيعا باتاهجميع

بالإضافة إلى أن الهدف الأساسي في كلا العقدين هو نقل ملكية الأصل المؤجر حيث يقوم نظام        
إذا وفى بالأقساط  ه بعدهاالإيجاري على انتفاع المستأجر بالشيء محل التعاقد مدة معينة يتملك البيع

بالتزاماته  ة فإذا انتهت بوفاء كل منهماالمطلوبة منه في مواعيدها، ولذا يجب أن يحدد الطرفان هذه المد
 الاعتماد الإيجاري  بالمقابل يمنح اختيار الشراء،انتقلت ملكية الشيء إليه إما تلقائيا أو باستعمال حقه في 

                                                           

 .149د، المرجع السابق، ص محمود قديح محم -1 
 المجلدزايدي حميد، عقد البيع بالإيجار في القانون الجزائري دراسة مقارنة، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،  -2 

 .88، ص0916، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 90العدد ، 10
 .186جع السابق، ص المر ، التمويلي كوسيلة للتمويل الإيجارربيعة بن عزوز، عقد  -3 
 .169، ص المرجع السابق راسة تحليلية،، درياض فخري، الآليات القانونية المميزة لعقد الإيجار التمويلي -4 
العقود التي تقع على الملكية، البيع  ،91، المجلد 95ج عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  -5 

 .148ص  ،المرجع السابق والمقايضة، 
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المؤجر  قساط المتفق عليها حق تملك العقارللمشروع المستفيد عند انتهاء المدة وبعد سداد الأ العقاري 
 .1هإعمالا لخيار الشراء المقرر لصالح

 عقد بيع: باعتباره العقاري  الاعتماد الايجاري  تقويم نظرية -ثانيا

 لطرفي العقد مزاياوما يحققه من  ضمن طائفة عقود البيع العقاري  يجاري الاعتماد الإ إدراج رغم       
بداية من مرحلة انعقاده إلى نهاية مدته إلا أن ذلك لا يمنع من وجود انتقادات تمحورت في مجملها حول 

 الرد على أصحاب هذه النظرية.  

 باعتباره عقد بيع: العقاري  الاعتماد الايجاري  أهمية تكييف -1

بأنه عقد بيع من الحصول  العقاري  الاعتماد الإيجاري  تكييفيتمكن المشروع المستفيد في ظل        
 ،تضمن له الحصول على العقارات لاستعمالها واستغلالها في مشروعه مقابل دفع أقساط أجرة على صيغة

استوفى جميع  مع إمكانية تملك هذه الأصول في نهاية مدة العقد بموجب عقد بيع والذي يرتب أثاره إذا
والمشروع المستفيد في  المؤسسة الممولةأركانه وشروطه، كما يؤدي هذا التكييف إلى اعتبار كل من 

يتمتعون بالحقوق ويتحملون الالتزامات نفسها التي يتمتع بها أطراف  ،مركز البائع والمشتري على التوالي
إبرام العقد لاستعماله واستغلاله، وهذا ما يلبي عقد البيع والتي تقضي بتسليم البائع المبيع للمشتري بمجرد 

عن وسيلة تسمح له بحيازة  الاعتماد الإيجاري العقاري فهو يبحث في المشروع طالب التمويلحاجة 
لاستخدامه والانتفاع به في مشروعه، كما أن هذا التكييف يحقق للمشروع المستفيد إمكانية العقار 

لقاء ثمن معين  يدفع على أقساط مع إمكانية التملك  ها مقابل ثمنات التي يرغب فيالحصول على العقار 
 . 2يراعى في تقديره المبالغ التي دفعها المستفيد

ملكية أو بيع إيجاري الاعتماد الإيجاري العقاري بأنه عقد بيع مع شرط الاحتفاظ بال ويحقق تكييف       
مبيع للمشتري حتى يرتب بمجرد تمامه تسليم ال في الثمن، وبما أن عقد البيع ضمان حق المؤسسة الممولة

، وقد يلجأ 3فإن البائع يطلب بعض الضمانات القانونية أو الاتفاقية العينية أو الشخصية قبل سداد الثمن

                                                           

 .054حمدي أحمد سعد أحمد، المرجع السابق، ص  -1 
 .84 الدين عبد الله فواز الخصاونة، المرجع السابق، ص علاء -2 

" يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما :من ق م ج على أنه 981من المادة  91تنص الفقرة  -3
 ذلك".لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير 
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لحين سداد  لمشتري على الاحتفاظ بملكية المبيعإلى وسيلة ضمان أكثر فعالية تتمثل في اتفاقه مع ا
الاعتماد الإيجاري العقاري ضمن عقود البيع المرتبطة  النظرية التي تدرجتمسك أصحاب ، لذاك ي1الثمن

بشرط الاحتفاظ بالملكية بما تحققه هذه الوسيلة من حماية للبائع ضد مخاطر إفلاس المشتري خاصة إذا 
 كان العقد في صورة بيع إيجاري فهو في البداية عقد إيجار حتى سداد الثمن ثم ينقلب إلى عقد بيع بمجرد

  .2الانتهاء من دفع الأقساط

أن العلاقة السابقة لسداد الثمن   بأنه بيع إيجاري  الاعتماد الإيجاري العقاري  ويترتب على تكييف       
هي التي تحكم العلاقة السابقة لسداد الثمن، وبالتالي  أن أثار هذا العقد أي تفرغ في صورة عقد إيجار

المؤجر  المشروع المستفيد في العقارمن تصرف  ة للمؤسسة الممولةفاظ بالملكية ضمان بالنسبيعتبر الاحت
إذا تخلف المستفيد عن دفع  سترداد العقارا من مخاطر إفلاسه، كما تضمن المؤسسة الممولة وحماية له 

انقضاء العقد بمجرد التخلف عن دفع  لاعتمادي الإيجاري إلىنظمة لالأقساط حيث تشير النصوص الم
 . 3المؤجر يجار واسترداد المؤسسة الممولة للعقارواحد من الإ قسط

 عقد بيع: باعتباره العقاري  يجاري لاعتماد الإاقصور نظرية  -2

تركزت حول  من عقود البيع لانتقادات عديدة العقاري  يجاري الاعتماد الإ تعرضت نظرية تقريب       
طبيعة الاتفاق الذي د منها بتحدي الرد على الحجج التي استند إليها أصحاب هذا الرأي خاصة ما تعلق

على أساس ما يتوفر في كلا العقدين من أركان ومقومات، فتسليم المال للمشتري  ي العقديربط بين طرف
فر في أكثر من صيغة  أوجه تشابه ظاهرية يمكن أن تتو وحيازته له والتزامه بدفع أقساط دورية لا تمثل إلا

، فكلا الصيغتين تسمحان بتسليم المال للمستفيد 4ض والإيجارقانونية أخرى ما عدا عقد البيع كالقر 
والانتفاع به والاتفاق على دفع أقساط دورية كبدلات إيجار أو سداد مبلغ القرض على أقساط متقطعة، 

                                                           
 .06، المرجع السابق، ص شرط الاحتفاظ بالملكيةمحمد حسين منصور،  -1
 .108ص  ، المرجع السابق،العقود الدولية، عقد الليزنغ أو عقد الإيجار التمويلي في القانون المقارن إلياس ناصيف، -2
لسنة  146قانون المصري رقم من ال 06، المتعلق بالاعتماد الإيجاري، والمادة 96-66من الأمر رقم  09المادة  -3

 ، المنظم لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.0918
 .69علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، المرجع السابق، ص  -4
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 ع المرتبط بعقد الإيجار أويتم بناء على الوعد بالبي للأصل المؤجر قدكما أن انتهاء العقد بتملك المستفيد 
 .1د البيع وحدهلا تقتصر على عقبموجب اتفاق  عقد القرض أو غير ذلك، فإمكانية تملك المالبمقتضى 

يلجأ فيها المشروع المستفيد كمستأجر  ري العقاري عملية ثلاثية الأطرافيجايعتبر الاعتماد الإو        
المقاول، في حين أن إلى المؤسسة المالية بصفتها مؤجر لتمويل شراء العقار من بائعه أو بنائه من طرف 

، ويرجع البعض مشتري المستأجروال اشرة بين طرفين هما البائع المؤجريفترض وجود علاقة مب البيع عقد
، 2يجار فهو عملية تجاريةأما البيع بالإ عملية مالية أو استثمارية العقاري  يجاري ذلك إلى أن الاعتماد الإ

 رقم بالرجوع للفقرة الأولى من المادة الأولى من الأمرف ،العقدان من حيث صفة أطراف العقد كذلك يختلف
 شخصا جد أن المشرع الجزائري يشترط أن تكون المؤسسة الممولةن المتعلق بالاعتماد الإيجاري  66-96

، أما اقتصاديمتعامل  كما يشترط أن يكون المشروع طالب التمويل معنويا معتمدا صراحة بهذه الصفة
 .3ا يمنع أن يبرم الشخص الطبيعي أو المعنوي بيعا إيجاريافي عقد البيع فلا يوجد م

دفعها في  الدورية التي يتعين على المشروع المستفيد أو المستأجر ويظهر الفرق أيضا في المبالغ       
تها في البيع بالإيجار، الاعتماد الإيجاري العقاري عن مثيلا ين، فهي مرتفعة بقدر ملحوظ فيكلا العقد

تتضمن بالإضافة إلى ثمن الشراء مصاريف ونفقات وهامش ربح،  الأول جرة في هذا العقدفعناصر الأ
يجار ، أما البائع في البيع بالإ4في هذا العقد لمؤسسة الممولةويرجع هذا الارتفاع إلى الدور التمويلي ل

الحالة على  البائع في هذه دور وبالتالي يقتصر على الشراء عاته وتشجيع الغيرفهدفه زيادة حجم مبي
توزيع الثمن الكلي للشيء محل التعاقد على المدة المتفق عليها مضافا إلى هذا الثمن قدر بسيط من الربح 

 .5المطلوب كتعويض عن الحصول على الثمن الكلي مقسطا

الدفعات  قد تقوم دليلا على طبيعة العقاري  الاعتماد الإيجاري  رغم أن كيفية تقدير الأجرة فيو        
المستفيد بدفعها إلا أنه لا يمكن الاستناد إلى ارتفاع قيمة الأقساط باعتبارها المشروع التي يلتزم  قديةالن

، فلا يعد ارتفاع 6بالإيجار العقاري بأنه عقد بيع الاعتماد الإيجاري  تكييفأقساط ثمن للتأكيد على 

                                                           

 .61صخر أحمد الخصاونة، المرجع السابق، ص  -1 
 .66حمدي أحمد سعد أحمد، المرجع السابق، ص  -2 
 من ق م ج. 941المادة  -3 
 .99، المرجع السابق، ص اختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الايجاري حد كهينة، يت ساآ -4 
 .191زايدي حميد، المرجع السابق، ص  -5 
 .61علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، المرجع السابق، ص  -6
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يجار وحدها هي الكفيلة بتحديد الأقساط دليلا قاطعا على طبيعة العقد، فالأصل أن إرادة طرفي عقد الإ
الاعتماد  الإيجارية، وبما أن الأجرة فيبقوى العرض والطلب في السوق  ار الأجرة والتي تتأثر في ذلكمقد

كأجرة لا يتم تحديدها بناء على قيمة الأصل الإيجارية فإن الشك يثور حول طبيعتها  العقاري  الإيجاري 
على أنه بيع بالتقسيط  العقاري  الاعتماد الإيجاري  ض علينا تكييفل يفر ، بالمقابتقابل الانتفاع بالمحل

 . 1المؤجر رة على أساس القيمة السوقية للعقارتحديد الأج

منذ البداية عند إبرام العقد إلى نقل ملكية الأصل  التعاقدية أما عن اتجاه إرادتي طرفي العلاقة       
 العقاري  الاعتماد الإيجاري  انتقال الملكية في نهاية مدة فإن العقاري للمشتري أو المستفيد في كلا العقدين،

إلى المستفيد ليست النتيجة الحتمية للعقد، فخيار التملك هو واحد من ثلاثة خيارات ويحق للمستفيد إعمال 
قامة على الأرض بالإرادة الأصلية للمتعاقدين في فرض المباني الم جولا يمكن الاحتجا ،2أي واحد منها

أعمل المستفيد رغبته في الشراء  ، لأن انتقال ملكية المباني في هذه الحالة إذاوكة للمشروع المستفيدالممل
بخلاف عقد البيع  ،كون بقوة القانون وتطبيقا لأحكام الالتصاق كسبب من أسباب انتقال الملكية العقاريةت

ية وفاء المشتري بجميع أقساط الذي يتفق فيه الطرفان على شرط احتفاظ البائع بملكية المبيع إلى غا
الثمن المتفق عليها، وفي هذه الحالة تنتقل الملكية بقوة القانون متى تم الوفاء بالأقساط المتفق عليها في 

 .3المدة المحددة على أساس الإرادة الأصلية للمتعاقدين وقت إبرام العقد

العقار محل  ملكيةبيع في وقت انتقال الاعتماد الإيجاري العقاري وعقد ال ف بينويظهر الاختلا       
إلى المشتري  تنتقل عقد البيع بالتقسيط ، فالملكية فيمن التمويل المستفيدالمشروع للمشتري أو  العقد

وتنتقل  ،4أي تأجيل لانتقالها لا يترتب على ذلكلو تم الاتفاق على تقسيط الثمن و حتى بمجرد إبرام العقد 
فإذا وفى المشتري جميع الأقساط يعتبر أنه تملك  في عقد البيع الإيجاري  بأثر رجعي من يوم إبرام العقد

البائع جانبين فلكما أن الانتقال في هذه العقود يتم تلقائيا بناء على وعد ملزم ل، الشيء المبيع من يوم البيع
عند انتهائه من مجرد سداد المشتري لأقساط الثمن والمشتري يلتزم بتملك المبيع يلتزم بنقل ملكية المبيع ب

                                                           
 .606هاني محمد دويدار، الطبيعة القانونية للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  -1
 .91إلياس ناصيف، العقود الدولية، عقد الليزينغ أو عقد الإيجار التمويلي في القانون المقارن، المرجع السابق، ص -2
 من ق م ج. 969المادة  -3
يستثنى من ذلك اتفاق الطرفين في بيع التقسيط على احتفاظ البائع بملكية الشيء المبيع حتى يحصل على بقية أقساط  -4

من ق م ج، وفي هذه الحالة تنتقل الملكية إلى المشتري بشرط  969رط الذي قررته الفقرة الأولى من المادة الثمن، وهو الش
 استفاء البائع لكامل الثمن المتفق عليه، فإذا تحقق الشرط انتقلت الملكية بأثر رجعي.
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 96-66من الأمر  54طبقا للمادة و  العقاري  الاعتماد الإيجاري  ، بالمقابل نلاحظ أنه في1سداد الأقساط
تلقائيا بل تتوقف  تنتقل إلى المشروع المستفيد لا محل العقد فإن ملكية العقارالمتعلق بالاعتماد الإيجاري 

انتقلت  المؤجر عقارال شراءفإذا أختار ، لمدة المتفق عليهااتمتع بخيارات ثلاثة عند نهاية على إرادته فهو ي
دون أثر و  ،2شرط أدائه لكامل الثمن المتفق عليه في العقدالشراء بإليه الملكية من تاريخ إبرامه عقد 

  .  4 المؤسسة الممولة بناء على وعد ملزم لجانب واحد من طرف، و 3رجعي

بائع، لمبيع إلى العقد البيع بالتقسيط يلتزم المشتري برد ا نه في حالة فسخويضاف إلى ما سبق أ       
إلا إذا اتفق الطرفان على أن يحتفظ البائع  من مبالغ إلى المشتري  ما قبضهير برد زم هذا الأختيلبالمقابل 

 العقاري فيترتب عنه دفع المشروع المستفيد يجاري الاعتماد الإ ، أما فسخبجزء منها على سبيل التعويض
  .5البدلات المستحقة، وكذا التعويض عن الخسائر المحتملة وما فات من كسبجميع 

 الفرع الثاني

 يجاري العقاري يتضمن فكرة القرضالاعتماد الإ 

 إلى العقاري  لاعتماد الإيجاري ل نونيةهذه النظرية في محاولة لتحديد الطبيعة القا أنصار يذهب      
 مشروعه اء أو بناء العقار الذي يحتاجهع المستفيد لتمويل شر ه بأنه عقد قرض يلجأ إليه المشرو تكييف

من عقود التمويل يجعله قريبا من عقد القرض  العقاري  الاعتماد الإيجاري ، فعلى اعتبار أن الاستثماري 
وشركات الاعتماد الإيجاري المؤهلة  خاصة أن هذا النشاط يمارس من قبل البنوك والمؤسسات المالية

الاعتماد  اولة أنصار هذه النظرية تكييف، إلا أنه رغم مح) أولا( ة صراحة بهذه الصفةقانونا والمعتمد
 ) ثانيا(.عدة نواحي  منإلا أنه يختلف عنه  ،بأنه عقد قرض العقاري  الإيجاري 

                                                           
 ،مقارنة في القوانين العربية ، عقد البيع والمقايضة، دراسةالواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي،  -1

 .94 المرجع السابق، ص
 .111، ص المرجع السابق، نغعقد الليز ، الأحدبعبد الحميد  -2 
 .41عبد الرحمان السيد قرمان، المرجع السابق، ص  -3 
 .64، ص المرجع السابقفايز نعيم رضوان،  -4 
 .  المتعلق بالاعتماد الإيجاري  ،96-66من الأمر  01لمادة ا -5 
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 عقد قرض: العقاري  الاعتماد الإيجاري  مضمون نظرية -أولا

لاقتصادية في نتائجه العملية من الآثار المترتبة من الناحية ا العقاري  الاعتماد الإيجاري  يقترب       
شراء أو بناء  مبلغا من المال يطلب تمويل اقتراضهالمستفيد بدلا من المشروع ف ،على عقد القرض

 ية التي يحتاجها ثم يرد المبلغ على أقساط دورية.جاالأصول الإنت

 عقد القرض:يجاري العقاري و الاعتماد الإ -1

اد الإيجاري العقاري من عقود التمويل تمارسه البنوك والمؤسسات المالية وهو بذلك الاعتميعتبر        
بناء على طلب المشروع المستفيد بإقراضه مبلغا من المال  تقوم فيه المؤسسة الممولة شبيه بعقد القرض،

 ملكية العقارمقابل احتفاظ الممول بينتفع بها بموجب عقد إيجار  ،لشراء أو بناء عقارات تلبي احتياجاته
المشرع  عرف، وقد 1المؤجر طوال مدة العقد كضمان لاسترداد رأس المال المقدم في صورة قرض

مبلغ من النقود أو أي  " عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكيةالجزائري عقد القرض بأنه:
، وهو 2والصفة" ع والقدرعند نهاية القرض نظيره في النو  خر، على أن يرد إليه المقترضشيء مثلي آ

 86المادة  هتكما عرف ،3نون المدني المصري من القا 498التعريف الذي يتطابق مع ما ورد في المادة 
كل عمل لقاء  " يشكل عملية قرض في مفهوم هذا الأمربأنه:المتعلق بالقرض والنقد  11-99من الأمر 

أو يأخذ بموجبه لصالح  خرآ أموال تحت تصرف شخصيعد بوضع عوض يضع بموجبه شخص ما أو 
 .4خر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان"الشخص الآ

عقد القرض يكون دائما شيئا مثليا وهو في الغالب من النقود فينقل  محل نوبناء على ما سبق فإ       
 رض دون مقابل أو بمقابل أيى أن يسترده في نهاية القعل إلى المقترض ملكية الشيء المقترضالمقرض 

لم النقود مباشرة إلى فيه تس ،من أكثر أنواع عقود القرض تداولايعتبر عقد القرض المصرفي و  .5الفائدة

                                                           

 .199علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، المرجع السابق، ص  -1 
 ق م ج. من 549المادة  -2 
" القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو :من ق م م على أن 498تنص المادة  -3 

 ه في مقداره ونوعه وصفته".أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقرض عند القرض شيئا مثل
 ، يتعلق بالقرض والنقد، المعدل والمتمم.11-99أمر رقم  -4 
، العقود التي تقع على الملكية، الهبة 90، المجلد 94عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج  -5 

 . 509، ص 0999لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،  ة والقرض والدخل الدائم والصلح،والشرك
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أو غير مضمون بأي  عينية أو شخصية أو بالاثنين معا يكون مضمونا بتأمينات وغالبا ما ،1العميل
لقرض ضمن وسائل الائتمان يصنف عقد اوبذلك  .2هيمنحه المصرف للعميل مراعيا أمانته ويسار ف ،تأمين

بل يقترب  ،لقرض الذي نظمته مختلف التشريعاتوهو لا يختلف في طبيعته وتنظيمه عن عقد ا المصرفي
  ما يكون العميل هو الطرف المقترض.كثيرا منه بوجه عام ما عدا كون البنك هو الطرف المقرض بين

خاص فيه أو عرف مصرفي لأحكام عقد القرض في القواعد  يخضع عقد القرض المصرفي فيما لا نصو 
 . 3العامة في القانون المدني

على  نقل الملكيةمع ذهب جانب من الفقهاء إلى الأخذ بنظرية القرض  وبناء على ما سبق ذكره       
را أن " معتب Calonيتزعمهم الأستاذ "  العقاري  الاعتماد الإيجاري  كأساس لتفسير طبيعة سبيل الضمان

الاحتفاظ بملكية  لها بموجبه يتقرر ،وع المستفيدلمشر ل المؤسسة الممولةة عن قرض تمنحه عبار  العقد
بمقتضى عقد  لانتفاع بالعقاربينما يتقرر للمستفيد ا القرضمبلغ لضمان استرداد  صل المؤجرالأ
 يجاري ى عقد الاعتماد الإإضفاء طابعه علإلا أن للإيجار دورا تبعيا وثانويا لا يرتقي إلى  ،4يجارالإ

مطلقا في تملك لا تكمن  تية " إن مهمة المؤسسة الممولةويوجز الفقيه فكرته في العبارة الآ ،العقاري 
 .  5وإنما في إقراض النقود مقابل تملك الأصل على سبيل الضمان" الأصل لأجل تأجيره

المتعلق بالاعتماد  96-66قم وقد سار المشرع الجزائري في نفس الاتجاه من خلال الأمر ر       
الإيجاري في المادة الأولى منه حيث نصت على أنه:" تعتبر عمليات الاعتماد الإيجاري عمليات قرض 
لكونها تشكل طربقة تمويل اقتناء الأصول المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو استعمالها"، وهو 

لمتعلق بالنقد والقرض السابق الذكر والتي نصت ا 11-99من الأمر رقم  68ما ورد أيضا في المادة 
بمثابة عمليات قرض عمليات الإيجار المقرونة بحق خيار بالشراء لا سيما عمليات  على أنه:" تعتبر

 القرض الإيجاري وتمارس صلاحيات المجلس إزاء العمليات المنصوص عليها في هذه المادة".

 

 
                                                           

 .491إلياس ناصيف، عقد الليزنغ في القانون المقارن، المرجع السابق، ص  -1 
 .491نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص  -2 
 .141يجار التمويلي كوسيلة للتمويل، المرجع السابق، ص ربيعة بن عزوز، عقد الإ -3 
 .04، ص 1665ويلي، دار النهضة العربية، القاهرة، حسام الدين عبد الغني، الإيجار التم -4 

5 - Giovanoli Mario, op. cit, p 013. 
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 سبيل الضمان: أساس نظرية القرض مع نقل الملكية على - 0

 للمؤسسة الممولة فيه الضمان المقرر يمثلالتي من وسائل التمويل  العقاري  الإيجاري  الاعتماد       
اه نية طرفي العقد إلى منح الممول حق الاحتفاظ بملكية عنصرا جوهريا في العملية، وما يؤكد ذلك اتج

الأصلي،  د اتفاق ثانوي تابع للاتفاقالعقد الرئيسية وليس مجر  المؤجر واعتباره من عناصر العقار
المؤجر إلا على سبيل الضمان وهي تتخلص من كافة تبعات الملكية  فالمؤسسة الممولة لا تمتلك العقار

يتعارض مع مفهوم الأجرة في  العقاري  الاعتماد الإيجاري  ، كما أن الثمن في1المؤجر أو الانتفاع بالأصل
فالدفعات النقدية التي يلتزم المستفيد بدفعها طوال مدة العقد  ،ن المؤجرةعقد الإيجار كمقابل للانتفاع بالعي

 ممنوحكقرض  المؤسسة الممولة دفعتهوأحيانا قبل بدء الانتفاع بالأصل تمثل رد ثمن الأصل الذي 
 مال، فالثمن فيال وإنما هي فائدة لتوظيف رأس فقط مضافا إليه أجرة لا تمثل مقابلا للانتفاع ،للمستفيد

 .2الاعتبار القيمة الإيجارية للعقار المؤجر خذ فيالأيحدد دون  العقاري  لاعتماد الايجاري ا

، مبلغ القرض لم يعد لشرط الاحتفاظ بالملكية كضمان أدنى جدوى  المؤسسة الممولةومتى استوفت        
أن هذا لا يفسر تعهد  ، إلاالمدة المتفق عليهاالمؤجر في نهاية  هي تمنح المستفيد خيار تملك العقارلذلك 

ا ما لأنه غالب ،بموجب وعد بالتأجير ملزم للجانبين مكين المستفيد من الانتفاع بالعقاربت المؤسسة الممولة
وإنما تكتسب ملكيته للاحتفاظ به على سبيل الضمان وليس بهدف  غير مملوك لها يكون محل العقد

المدة المتفق طوال  ه ينتفع بالعقارالمستأجر لأنتأجيره للمستفيد، ومع ذلك يكون هذا الأخير في مركز 
ولم يكن المستفيد ليشغل  العقاري  الاعتماد الإيجاري  ، إلا أن أنه لا يمثل جوهربموجب عقد إيجارعليها 

 .3المؤجر للمؤسسة الممولة يتخذ صورة حق ملكية العقارهذا المركز لولا أن الضمان المقرر 

خاصة ما  4كما يرى الأستاذ هاني محمد دويدار alonCنظرية الأستاذ  للقصور الذي يكتنف اونظر        
والمتمثل في احتفاظها بالملكية ومكانته بين الحقوق  للمؤسسة الممولةلق بتحديد طبيعة الضمان المقرر تع

اول ، حالمدة المتفق عليهاالمستفيد في نهاية المشروع العينية وكذلك تفسير الخيار الثلاثي الذي يتمتع به 
في كل  استكمال بناء النظرية حيث يرى أن الخيار الثلاثي لا يكون مقررا للمستفيد Giovanoliالفقيه 

                                                           

الإيجار لتطبيق  عقد تستغل الطابع المكمل لأحكام المؤسسة الممولةنظرا للطبيعة الخاصة لعقد الاعتماد الإيجاري فإن  -1 
 دم مصالحها ولا يحقق أهدافها كمؤسسة مالية.مبدأ سلطان الإرادة في مجال العقود من أجل تعديل كل شرط لا يخ

 .694هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  -2 
 .111علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، المرجع السابق، ص  -3 
 .161هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  -4 
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ه من العناصر الجوهرية وعليه لا يمكن اعتبار  العقاري  الإيجاري  نشاط الاعتمادممارسة  القوانين التي تنظم
يتضمنه العقد في حالة تملك يمكن أن الخيار الثلاثي لا  ، كما أن1العقاري  الاعتماد الإيجاري  لتكييف

تالي فإن جوهر عملية الاعتماد المستفيد للمباني تطبيقا لأحكام الالتصاق العقاري لانتفاء الحاجة إليه، وبال
ي ا من النقود على أن يلتزم بردها فبإقراض المستفيد مبلغ العقاري هو قيام المؤسسة الممولة الإيجاري 

كضمان لاسترداد مبلغ القرض بينما يحتفظ المؤجر بديلا  ى عن ملكية العقارترضصورة أقساط نقدية، ولا 
 . 2بالعقار المؤجر المستفيد بحق الانتفاعالمشروع 

تحقيق عملية القرض وإتمام ما يرمي إليه الطرفان يقتضي تضافر أربع  أن Giovanoliويرى الفقيه        
 أعمال قانونية وهي: 

                                             المستفيد؛المشروع ببيعه إلى م بائع الأصل قيا -      

 المستفيد؛المشروع مبلغ من النقود إلى  المؤسسة الممولةإقراض  -      

 ي دفع المبلغ المقترض إلى البائع؛ف المؤسسة الممولةالمستفيد المشروع توكيل  -      

 .3دون أن يتخلى عن حيازته المؤسسة الممولةلكية الأصل إلى المستفيد بنقل مالمشروع قيام  -      

إلا أن هذه الأعمال القانونية الأربعة لا تظهر في الواقع العملي بهذا الوصف وإنما تتعرض لعملية        
اختزال لا تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة، فمآل المبلغ النقدي إلى أن يستلمه البائع، ومآل حق 

ن له، ويمكن تحقيق هذين الأمرين عن طريق عقد بيع يربط مباشرة بي لى المؤسسة الممولةصل إملكية الأ
علاقة المباشرة لا تخفي أن المستفيد، لكن هذه الالمشروع دون حاجة إلى تدخل  البائع والمؤسسة الممولة

                                                           

الاعتماد الإيجاري أنها لا تعترف  التشريعات الأنجلوسكسونية حوليظهر من خلال التعاريف التي جاءت بها  -1 
المدة بالخيارات الثلاثة التي يتمتع بها المستأجر في التشريعات اللاتينية عند نهاية مدة العقد، شراء المال المؤجر أو تجديد 

الاعتماد الإيجاري رد المؤجر  ت الأنجلوسكسونية في بعض صوربل جعلت التشريعاأو رد المال المؤجر،  المتفق عليها
اتفق الطرفان  للمال المؤجر هي نتيجة حتمية عند نهاية العلاقة التي نشأت بين المؤسسة الممولة والمشروع المستفيد إلا إذا

 .156ل، المرجع السابق، ص ربيعة بن عزوز، عقد الإيجار التمويلي كوسيلة للتموي على خلاف ذلك، يراجع
، النظام القانوني للتأجير التمويلي، دراسة نقدية في القانون الفرنسيمصطفى كمال طه وشريف مصطفى كمال طه،  -2 

 .119ص ، 0916دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
 .696، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -3 
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مع بقاء  لعقدعن المقترض، ويتلقى هذا الأخير محل ا وكيلا الممول يدفع ثمن الأصل المؤجر بوصفه
 .1مؤسسة الممولةملكيته لل

لحق الملكية كضمان لاسترداد  المستفيد لجميع الأقساط المتفق عليها لا يكون المشروع وبوفاء        
في نهاية  عه استرداد المستفيد لملكية العقار، مما يتعين مبالنسبة للمؤسسة الممولة القرض أي جدوى 

 الاعتماد الإيجاري  اسبية من جانب وتفاديا لتكييفب ضريبية ومحإلا أنه لأسباالمدة المتفق عليها 
بأنه بيع إيجاري أو بيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان من جانب آخر تعمل  العقاري 

 ملكيةيد بدلا من الاتفاق على انتقال على تضمين عقودها خيارا ثلاثيا لصالح المستفالمؤسسات الممولة 
 هتلاكإ ، فإذا اختار تجديد العقد ففي ذلك المدة المتفق عليهاإليه بقوة القانون في نهاية  مؤجرالأصل ال
فنكون بصدد وفاء  المؤسسة الممولة إلى  المؤجر برد الأصل ، أما إذا قامالمؤجر بقية للأصلللقيمة المت

المشروع المستفيد للأصل ك ويمثل الثمن المتفق عليه كمقابل لتمل ،لقسط الأخير من مبلغ القرضبمقابل ل
 .2خر قسط لمبلغ القرضآ

 الاعتماد الإيجاري  اشئة بين طرفيكما يرى صاحب هذه النظرية في محاولة له لتحديد الروابط الن       
لأن سلوكها لا يختلف عن سلوك الدائن  تترك للمستفيد حق الانتفاع بالعقار العقاري أن المؤسسة الممولة

ى سبيل المدين رهنا رسميا أو من تصرف في المال مع احتفاظه بالملكية عل المرتهن لأحد أموال
لحسابها من السلطات التي يقررها حق الملكية إلا ما كان ضروريا  الضمان، ولا تستبقي المؤسسة الممولة

ملوك الم ضمان أما ما يجاوز ذلك فإن المؤسسة تتولى الإدارة القانونية للعقارلتأمين فعالية هذا الحق  ك
 .  3المستفيدالمشروع وكيلا عن  بصفتها لها

 عقد قرض:  باعتباره العقاري  تقويم نظرية الاعتماد الإيجاري  -ثانيا

باعتباره وسيلة من وسائل وصف القرض  العقاري  الاعتماد الإيجاري  ما من شك أن إعطاء        
للوقوف على مدى  بين العقدينلا يخلو من الصحة إلا أنه يجب البحث في أوجه الاختلاف التمويل 

 النظرية. هذه صحة أو خطأ

                                                           
1 - Giovanoli Mario, op. cit , p 376. 

 .145ربيعة بن عزوز، عقد الإيجار التمويلي كوسيلة للتمويل، المرجع السابق، ص  -2 
 .619هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  -3 
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 عقد قرض: باعتباره العقاري  يجاري الاعتماد الإ أهمية تكييف -1

واعتباره أداة لتمويل الاستثمارات  بأنه عقد قرض العقاري  الاعتماد الإيجاري  إن اللجوء إلى تكييف      
فيد في تفسير بعض الأحكام التي يتضمنها هذا العقد المؤجر ي المؤسسة الممولة بملكية العقارمع احتفاظ 

قابليتها للإلغاء حتى تضمن المؤسسة وعدم  بما يقارب العمر الاقتصادي للعقار المؤجر كتحديد مدة العقد
استرداد مبلغ القرض، وتحديد أقساط الأجرة بشكل يضمن الحصول على مبلغ القرض والفوائد  الممولة

العقاري التي يلتزم  الاعتماد الإيجاري  إبرامذا التكييف العلاقة السابقة على ، كما يبرر ه1والمصروفات
للمشروع المستفيد من أجل  وكالة  منحه بالإضافة إلى بشراء العقار المبني أو الأرض بمقتضاها الممول

يث يرى ، حةأو المقاول المقاول وإبرام عقد البيع مع البائع أو قمحل العقد والاتفا تحديد مواصفات العقار
لأجل تأجيره للمستفيد بناء على طلبه استنادا  أصحاب هذا الرأي أن المؤسسة الممولة تلتزم بشراء العقار

لتأجيره  بشراء العقار بالتأجير ملزم للجانبين، فالممول ملزم فات التي حددها بناء على وعدإلى المواص
يمكن تبرير حيازة المستفيد  ، ولامن الممول العقار باستئجار هذا الأخير ملزم بالمقابللمشروع المستفيد، و ل

حيازة العقار  الاعتماد الإيجاري العقاري  من خلال ية القرض، لأنه يريدالمؤجر إلا في إطار نظر  للعقار
والانتفاع به، وهو ما يجيزه عقد القرض حيث لا تمنع أحكامه من حيازة المال والانتفاع به حتى قبل سداد 

 . 2مبلغ القرض

ف أموالها لتوظي من تحقيق أهدافها بتوفير صيغة قانونية ا التكييف المؤسسة الممولةويمكن هذ       
أو إدراج بعض  ،المؤجر لحين استرداد مبلغ القرض عقارلجوء إلى الاحتفاظ بملكية البضمانات فعالة بال

العمر الاقتصادي للأصل وأن  كالاتفاق على أن يمتد العقد ليغطي العقاري  الاعتماد الإيجاري  البنود في
تكون مدة العقد غير قابلة للإلغاء حتى يضمن الطرف الممول استمرار المستفيد بسداد أقساط القرض 

را سلبيا يقتصر على في إطار هذا التكييف دو  المؤسسة الممولةبأكملها، وتلعب المدة المتفق عليها طوال 
بين البائع أو المقاول بحت باعتبارها وسيطا ماليا  فدورها مالي ،وتسليمه للمستفيد دفع ثمن العقار

خلاف ما لو ، ب3ودفع ثمنه وتسليمه للمستفيد لا يتجاوز إبرام عقد شراء العقار طالب التمويل والمستفيد
م هؤلاء بالإضافة إلى تسليم العقار حيث يلتز  مركز البائع أو المؤجر أو المقرض كان للمؤسسة الممولة

                                                           

 .111علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، المرجع السابق، ص  -1 
 .40فاء عمر خالد بلعاوي، المرجع السابق، ص ص -2 
 .185بوراس نجية، المرجع السابق، ص  -3 
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وغير ذلك من الالتزامات التي تقررها القواعد  عيوب الخفية والاستحقاق والتعرضلضمان ا محل العقد
 .1نهاالتخلص م المؤسسة الممولةول العامة والتي تحا

 عقد قرض: باعتباره العقاري  يجاري الاعتماد الإ نظريةقصور  -2

رض مع نقل الملكية بأنه عقد ق العقاري  الاعتماد الإيجاري  تكييف وجهت عدة انتقادات لمحاولات      
لا  فإن كانت هذه النظرية تعين على تحليل العقد من الوجهة الاقتصادية إلا أنها ،على سبيل الضمان

الأصل إلى المستفيد بنقل ملكية المشروع سيما قيام لا  القانونية تهطبيعيمكن أن تكون أساسا لتحديد 
 ريانه إلا في أعقاب امتلاك الممول للعقارعلى سبيل الضمان، لأن العقد لا يبدأ س المؤسسة الممولة

، كما لا يمكن الاعتماد على ول مالا هو مملوك لهمه القول بأن المستفيد ينقل للمالمؤجر مما لا يصح مع
كان تقدير الأجرة يتم من خلال  ، فإنالعقاري  الاعتماد الإيجاري ي تحدد بها مبالغ الإيجار في الكيفية الت

إلا أنه لا يجوز إغفال  فيد في صورة دفع مقابل تملك العقار المؤجرف المستوضع مبلغ نقدي تحت تصر 
 . 2طوال مدة العقد حقة مقابل انتفاع المستفيد بالمحلأنها تكون مست

 هااحتفاظ المؤجر تأمينا عينيا لأن لعقاربملكية ا المؤسسة الممولةولا يمكن اعتبار حق احتفاظ        
كامل أقساط الأجرة يتعارض مع مفهوم التأمين العيني الذي ينقضي مع  بالملكية رغم سداد المستفيد

ية مباشرة من المستفيد الاعتماد الإيجاري اللاحق الذي تنتقل فيه الملك استثناء، ب3انقضاء الدين المضمون 
دها ، وعن4لانحصار الروابط القانونية بين طرفي العقد دون تدخل البائع أو المقاول إلى المؤسسة الممولة

يمكن القول أن جوهر العقد يتمثل في وضع مبلغ من النقود تحت تصرف المستفيد ويكون التزامه برد 
الملكية، بشرط أن يكون المبلغ  الاحتفاظ حق ا بأوسع الحقوق العينية نطاقا والمتمثل فيالمبلغ مضمون

 ،المؤجر للأصل ة السوقيةيعادل أو يقارب القيم المؤسسة الممولةالمالي الذي حصل عليه المستفيد من 
بأنه قرض يضمنه حق ملكية الأصل لا يستقيم إلا إذا كان المبلغ  العقاري  الاعتماد الإيجاري  لأن تكييف

، وحتى تكون للرهن في السوق  لأصل المرهون حصل عليه المقترض يقل كثيرا عن قيمة االنقدي الذي ي
ن قيمة الدين المرهون، وإلا كان المبلغ بمثابة ثمن فعاليته يجب أن تتجاوز القيمة السوقية للمال المرهو 

                                                           

 .619، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -1 
 .119مصطفى كمال طه وشريف مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  -2 
" لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون بل يكون تابعا له في :على أنه م جق من  869من المادة  91تنص الفقرة  -3 
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وهو ما يجعل العقد يأخذ وصف  المؤسسة الممولةإلى  مقابل نقل ملكية العقار المؤجريتقرر للمستفيد 
 .1البيع وليس القرض

في إبراز حق الملكية كضمان ورغم أن نظرية القرض مع نقل الملكية على سبيل الضمان نجحت        
مخاطر الناشئة عن المستفيد لكافة الأعباء والالمشروع وتفسير تحمل  العقاري  تماد الإيجاري الاع في

، إلا أن ما يعيبها هو تحديد طبيعة الروابط القانونية الناشئة بين طرفي العقد أي المؤجر عقارلالانتفاع با
قد لجأ الأستاذ ية للعقد، و اع بالأصل كعناصر رئيستفسير التفاعل بين القرض والملكية الضمانية والانتف

Calon  إلى قالب الإيجار لتفسير مركز المستفيد من الانتفاع بالأصل بتدخل الإرادات الخاصة لتهيئة عقد
 الإيجار حتى يصير ملائما لعلاقة الائتمان، وبذلك يكون قريبا من نظرية الإيجار المالي، أما الأستاذ 

Giovanoli  المتعلقة  كز القانوني للمستفيد في تفسير نطاق الالتزاماتفإنه لم يحدد بدقة حقيقة المر
ولا يجعل منه صاحب  مركز شبيه بمركز المنتفع بالأصل إذ يعتبره في والمحافظة عليه بالانتفاع بالعقار

 .  2المؤجر تقرير حق عيني للمستفيد على العقارحق انتفاع لأن نية الطرفين لم تتجه نحو 

من خلال العمليات القانونية الأربع  قدمه صاحب النظرية يضع المشروع المستفيدي إن التحليل الذ       
مرور  التي اقترحها في مركز المشتري بما يتقرر له من حقوق، إلا أن اختزال هذه العلاقات حال دون 

عقد مباشرة مع البائع بموجب  المؤسسة الممولةالمبلغ النقدي أو ملكية الأصل بذمة المستفيد أي ارتباط 
يه من تهديد إبعاد المستفيد عن كل علاقة مباشرة مع البائع يمثل غاية مقصودة لما ف ، غير أنالبيع

على إدراج بنود في العقد تسمح للمستفيد  ةحرص هذه الأخير لذلك ت ،للضمان المقرر للمؤسسة الممولة
وبتحديد نطاقه ومنع  بالرجوع على البائع بضمان العيوب الخفية عن طريق منح حق الرجوع بواسطتها

 .3المستفيد من إعمال دعوى فسخ عقد البيع

إذا  للقيمة المحاسبية المتبقية للعقار المؤجر لاكتها  االعقاري بأنه الاعتماد الإيجاري  ةمد أما تفسير       
د ن هذا الثمن غالبا ما يكون رمزيا في عقو فإالمدة المتفق عليها من تملكه في نهاية تم الاتفاق على ث

لاك تهفإنه يصعب تفسير ذلك بأنه ا  المستفيد تجديد العقدالمشروع فإذا طلب  ،الاعتماد الإيجاري العقاري 
ير حيث أن أغلب عقود الاعتماد للثمن الرمزي، ومع كل هذا لا يمكن إغفال جانب الصحة في هذا التفس
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فاء بالثمن الرمزي وبين رده إلى يجاري العقاري لا تتضمن سوى خيار ثنائي بين تملك العقار مقابل الو الإ
من تمكين  لال أقساط الأجرة فلا حاجة للمموللاك المالي يكتمل من ختهوبما أن الا، 1المؤسسة الممولة

بأنه وفاء بمقابل فإنه يقتضي نقل ملكية مال  العقد، أما تفسير رد العقار المؤجر طلب تجديدالمستفيد من 
 العقاري  الاعتماد الإيجاري  وهو ما لا يمكن تحققه في ،الوفاء بالدينمملوك للمدين إلى الدائن على سبيل 

وقت وفاء المستفيد أو المدين بالقسط الأخير من  المؤسسة الممولة بوصفها دائنة مالكة للعقارتكون  حيث
 .   2 المدة المتفق عليهاالدين في نهاية 

 المستفيد لا يمنع من تكييفالمشروع مه إلى إن انتفاء عملية انتقال ملكية المبلغ النقدي وتسلي       
بدفع مبلغ القرض  للمؤسسة الممولةبأنه عقد قرض لوجود وكالة من المستفيد  العقاري  الاعتماد الإيجاري 

إلى البائع أو مقاول إنشاء المباني، إلا أن طبيعة عقد القرض بين الرضائية والعينية وما يترتب على ذلك 
لاعتماد القانوني ل لملزمة للجانبين أو الملزمة لجانب واحد أثره على التكييفمن اعتباره من العقود ا

، ففي فرض التسليم بأن القرض عقد عيني لا ينعقد إلا بتسليم مبلغ القرض إلى الإيجاري العقاري 
يتم لأنه في تاريخ إبرامه لا  بأنه عقد قرض العقاري  الاعتماد الإيجاري  لا يمكن تكييفوبالتالي  ،المقترض

الوفاء بالمبلغ إلى البائع أو المقاول، وبالتالي يجب تكييف العقد بأنه وعد بالقرض يمكن الاتفاق فيه على 
وفاءها بالثمن  المؤسسة الممولةلأجل ذلك تعلق  عدم تنفيذه قبل تقديم الضمانات التي يطلبها المقرض،

زعات التي يمكن أن تنشأ بين البائع على استلام المستفيد للأصل لتضمن ملكيتها له وتتخلص من المنا
 .3المستفيدالمشروع و 
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 المبحث الثاني

 في ظل النظريات الحديثة العقاري  لاعتماد الإيجاري التكييف القانوني ل

التقليدية الشائعة إلا الخاصة ببعض العقود  بين الكثير من القواعد العقاري  الاعتماد الإيجاري  يجمع       
لم تكن موفقة، فهو  إدراجه ضمن واحد منها وتطبيق أحكامها عليهب حديد طبيعته القانونيةأن محاولة ت

كما لا يمكن  ،ليس مجرد إفراغ لعلاقة قانونية في قالب إيجار ولا نقلا لملكية عقار مقابل قبض ثمنه
ة قانونا أو شركات التأجير المؤهل اعتباره قرضا لحصر ممارسته من قبل البنوك والمؤسسات المالية

 الاعتماد الإيجاري  ي تكييفقصور هذه النظريات السابقة فل، وكنتيجة والمعتمدة صراحة بهذه الصفة
أن هذا النوع من العقود ذو طبيعة قانونية خاصة تخرج عن نطاق ب القول لجأ جانب من الفقه إلى العقاري 

النظريات الحديثة على اتجاه واحد فقد  لعقد في إطارفي تكييف ا لا يوجد اتفاقع ذلك ، ومقليديةالعقود الت
، كما حاول ) المطلب الأول ( عقد غير مسمى بأنه العقاري  يجاري الاعتماد الإ ول البعض تكييفاح

 .) المطلب الثاني (عقد في إطار تعدد الروابط العقدية التكييف اتجاه آخر 

 المطلب الأول

 مسمى  عقد غيرعتماد الايجاري العقاري باعتباره الا تكييف

 ضمن العقود التقليدية المسماة التي ينظمها العقاري  الاعتماد الإيجاري  بسبب عدم إمكانية تصنيف       
 والتي تجعل منه عقدا غير مسمى لإبراز طبيعته القانونية الخاصة القانون المدني استند جانب من الفقهاء

فمنهم من ركز على ظهور الملكية ، هاتحديد على الاتفاق ولكن دون  خصائصمن  ما يتميز به إلى
ما طرأ على استغلال الأشياء وتطور  الاقتصادية كنوع مستحدث ومتميز عن الملكية القانونية نتيجة

الاستغلال لشخص آخر حيث يتقرر بموجبها  ،العلاقات الناشئة عنها بالنسبة للمشروعات الاقتصادية
على الجانب التمويلي بضمان الملكية غير  اءكما ركز بعض الفقه ،(الفرع الأولغير مالك الشيء )

على سبيل  ملكيةلالمؤسسة الممولة بشراء الأصول العقارية وتأجيرها بشرط احتفاظها با حيث تقوم الحيازية
 .(الفرع الثاني)لمؤجر والانتفاع به طول مدة العقد في استغلال الأصل ا الحق لمستفيدالضمان، ول
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 الفرع الأول

 نشئ للملكية الاقتصاديةالعقد الم نظرية

 يةكظاهرة اقتصاد العقاري  لاعتماد الإيجاري انونية لتحديد الطبيعة القالنظرية  حاولت هذه       
شكل عائقا أمام تطور  ماوهو  ،ملكية الأموال والانتفاع بهالالمفهوم التقليدي الخاص ب متاصطد

عند  ط الاقتصادي، فالأمر لم يعد يتوقفالمشروعات الاقتصادية والعلاقات الناشئة عن مزاولة النشا
بل تجاوز إلى الاشتراك في استغلال المال واستنفاذ طاقته  هاستعمالأو ا بالأشياء تمكين الغير من الانتفاع

 فكرةالإنتاجية دون أن يرتبط الأمر بمشاركة حتمية في المشروع الاقتصادي ذاته، مما أدى إلى ظهور 
ان لا وعليه ك لاعتماد الإيجاري العقاري،ثرها على التكييف القانوني لن لها أوالتي كا الملكية الاقتصادية

من خلال  ثم تقدير هذه النظرية، ) أولا( أسس نظرية العقد المنشئ للملكية الاقتصادية في بد من البحث

     ) ثانيا(. الاعتماد الإيجاري العقاري وأهم الانتقادات التي وجهت إليها دورها في تكييف

 :العقد المنشئ للملكية الاقتصادية نظريةأسس  -ولاأ

بملكية العقار المؤجر طيلة  فاظ المؤسسة الممولةقاري هو احتيجاري العالاعتماد الإ إن ما يميز       
جوهر في العلاقة القانونية بين أين تبرز فكرة منح الائتمان ك على سبيل الضمان المدة المتفق عليها

منحا  عقاري  يجاري اعتماد إ تصرف الغير في إطار بر وضع العقار المؤجر تحت، حيث يعتطرفي العقد
وإنما يزيلها عن طريق توفير  لا يشبع الحاجة إلى النقود لكنه ائتمان سلبي للائتمان بصورة غير مباشرة

ح أنه يصب إلا دائن للمبلغ النقدي المقرضك ، ولا تظهر فيه المؤسسة الممولة1تأجيره المطلوب العقار
مما يسمح لحق الملكية بأن يقوم بدوره  الذي وضع تحت تصرف المشروع المستفيدو مؤجر ال مالكا للعقار

 .2طالب التمويلالتي يتعرض لها مخاطر الكضمان ضد 

المؤسسة الممولة بملكية أن يفسر احتفاظ أنه لا يمكن لعقد الإيجار Charles Goyet ويرى الفقيه        
بيل الضمان، ويستند في ذلك إلى مدة الإيجار غير القابلة للإلغاء وتضمين أقساط المؤجر على س العقار

نهاية  ه من طرف المشروع المستفيد فيإلى إمكانية تملك ضافةلإابمحل العقد،  ثمن تملك العقارالأجرة 
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 وبالتالي طابع الإيجار العقاري  يجاري الاعتماد الإ الثلاثة تنفي عن، فهذه العناصر المدة المتفق عليها
 .1استبعاد جميع الآثار المترتبة عن هذا الوصف القانوني للعقد

من  التفريق بين حق الملكية حال الإفادة يتمثل فيCoyet جوهر النظرية التي قدمها الفقيه  كما أن       
ون المدني لتي ينظمها القان، فالأولى تمثل الملكية التقليدية االسلطات الناشئة عنه وحق الملكية المجردة

والتي يعتبر  الملكية الاقتصاديةفي  الثانية فتتمثل تنشأ عن التملك وتنقضي مع هلاك الشيء، أما والتي
يعد العقد منشئا ، و تسمح لصاحبها باستنفاد مدة عمر الشيءا، وهي تطبيقا له العقاري  يجاري الاعتماد الإ

وحيث أن ، 2ملكية مؤقتة تتحدد مدتها اتفاقاوهي  ملكية الاقتصادية وليس ناقلا لها وتنقضي بانقضائهلل
 هذه الشروط ما ومنفإن الشروط الاتفاقية هي التي تنظم كيفية التمتع بهذا الحق وحدوده،  مصدرها العقد

بحرمان المالك الاقتصادي من التصرف في حقه المقرر له أو  كيةيؤدي إلى تقييد حق الانتفاع بهذه المل
 .3أجير من الباطن للغير دون موافقة المالك الأصليالتنازل عن الإيجار أو الت

ة هي ملكي شروع طالب التمويلويخلص الفقيه إلى القول بأن الملكية الاقتصادية متى تقررت للم       
استرداد كافة سلطات الملكية  للمؤسسة الممولةمجرد سند يخول وهي  مجردة تفتقر إلى عنصرها المادي

ضمان فعال ضد  ا يعتبر هذا السند بالنسبة للممولئ للملكية الاقتصادية، كمبمجرد انقضاء العقد المنش
إلا أنه  عمال العقار كما لو كان مالكا لهاست بدوره منوالذي يمكنه  إفلاس المشروع المستفيد،مخاطر 

 .4للمؤسسة الممولةبدفع ما عليه  مهدد بزوال حقوقه عليه إذا أخل بالتزامه

 :     قد المنشئ للملكية الاقتصاديةالع نظريةتقدير  -ثانيا

نظرية العقد المنشئ للملكية الاقتصادية ودورها في الوقوف على  نكر أهميةلا يمكن لأحد أن ي       
 سسة الممولةالملكية القانونية كضمان للمؤ  فهي تميز بين العقاري  يجاري لاعتماد الإلقانونية لالطبيعة ا
المؤجر بمجرد إبرام العقد،  ره للمشروع المستفيد من حق الانتفاع بالعقارية الاقتصادية وما تقر وبين الملك

                                                           

 .641، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليدويدار،  محمد هانيمشار إليه في:  -1 

روع المستفيد والمش المؤسسة الممولةالملكية الاقتصادية ملكية مؤقتة لأنها محددة زمنيا عن طريق العقد بالاتفاق بين  -2 
فهي تنتهي بالاتفاق عكس الملكية بمفهومها التقليدي التي تنتهي عادة بهلاك الشيء محل العقد أو التصرف فيه حسب ما 

 يسمح به القانون.
3 - Jean Philippe Lafaille, Immobilier de l entreprise et propriété, Thèses de doctorat en droit, Université de Nice 

Sophia-Antipolis, 1995, p 223. 
4 - Charles Goyet, Le louage et la propriété à l'épreuve du crédit-bail et du bail superficiaire, Libraire générale de 

droit et de jurisprudence, Paris, 1983, p 213. 

https://www.lgdj.fr/auteurs/charles-goyet.html
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وكأنه هو المالك خلال المدة  ي الاستفادة من جميع منافع الأصلحيث يكون للمشروع المستفيد الحق ف
 حق عيني أن للمستفيد اعتبرتبعض أوجه القصور فقد  المتفق عليها، ومع ذلك فإنه يعتري هذه النظرية

لأنه لم يعد دائنا بالانتفاع، وإذا تم وضع العقار تحت تصرف  ر على الأصل العقاري المؤجرمباش
بل يكفي أن يكون الأصل تحت  تتحمل التزاما ايجابيا بالتسليم لا المؤسسة الممولةالمشروع المستفيد فإن 

  .1أحدهما أن يستلم الأصل من عليه ويجب ى البائع أو مقاول إنشاء المبانيتصرف المستفيد لد

وبعد تسلم المشروع المستفيد للأصل العقاري يصبح هذا الأخير في مرتبة وسطى بين الحيازة        
الاعتماد الإيجاري  بتسليم العقار محل المؤسسة الممولةأن عدم التزام  القانونية والحيازة المادية، غير

ء، و عدم دفع تكاليف بناء العقار لمقاول البنايعفيها من مسؤوليتها في حالة عدم إبرام عقد البيع أ العقاري 
بأي حق عيني يسمح له بوضع يده على العقار في المرحلة  كما لا يمكن الاعتراف للمشروع المستفيد

 .2فيها مملوكا للبائع أو المقاول زال العقارالأولى التي لا ي

طى لوضع العقار تحت بة الوسخذ أيضا على صاحب هذه النظرية أنه لم يوضح بدقة المرتما يؤ و        
فمن المعروف أن الحيازة القانونية هي التي يتوفر فيها العنصر المادي  ،تصرف المشروع المستفيد

المتمثل في السلطة المادية على الشيء ونية الظهور في مظهر صاحب الحق كعنصر معنوي، وتطبيقا 
فإن  وبالتالي، 3إلا الركن المادي للحيازة لعقاري ا يجاري الاعتماد الإ المستفيد في يتوفر لدىلذلك فإنه لا 

حيازة المستفيد للأصل هي حيازة قانونية نسبيا أو حيازة يتوافر فيها عنصر معنوي من نوع خاص، ويرجع 
وبفرض التمييز بين صورتين للملكية فإنه لا يتصور حيازة قانونية  ،ذلك إلى ارتباط الحيازة بالملكية

 .4مختلفان للشيء يتمتع بها شخصان

                                                           

في حالة الاعتماد الإيجاري اللاحق لا يكون هناك مجال للتسليم أو التسلم لا فعلا ولا حكما لأن الحيازة تكون في يد  -1 
 المستأجر.

بما أن الحيازة بوجه عام ترد على الحقوق وليس على الأشياء فإنه لا يوجد ما يمنع قانونا من تمتع شخصين مختلفين  -2 
واحد، لذلك يمكن لمالكين تتميز ملكيتهما أن يحوز كل منهما حقه، حق الملكية القانونية بالنسبة بحيازة قانونية لأصل 

لشركة الاعتماد الإيجاري وحق الملكية الاقتصادية بالنسبة للمستأجر ما دام أن كلا منهما يحوز حقه لحسابه الخاص، 
، منشورات 03، ط أسباب كسب الملكية، 09، ج الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  انظر

 . 788، ص0999الحلبي الحقوقية، لبنان، 
حمزي إبراهيم، النظام القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  -3 

 .194، ص 0990 كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،

 .646، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليدويدار،  مدمح هاني -4 
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تي على الشيء البين سلطة المشروع المستفيد يخلط  Goyetالفقيه  أن دويدار محمد هانييرى و        
كصاحب  العقاري  يجاري الإ الاعتماد الحقوق المقررة له كمستفيد فيوبين  تقررها له الملكية الاقتصادية

من  والمنع من التصرف بحرمانهحقه في الانتفاع  وهو ما يظهر من خلال تقييد ،حق لهذه الملكية
فالمقصود بالانتفاع هو استعمال واستغلال الأصل وهما من ، الباطن والتنازل عن الإيجار من التأجير

أما التصرف الممنوع فهو تصرف المستفيد في حق الملكية  لسلطات المقررة لصاحب حق الملكيةا
 لصاحب الملكية القانونية ذي لا يتقرر إلاوال له وليس التصرف في الأصل المؤجر الاقتصادية المقرر

 .1لولاها لما استأثر صاحبها بالأصلوالتي  للشيء

لمنع من التصرف أن يوضح أن ا دويدار محمد هانيكما يرى  Goyetلذلك كان على الفقيه        
دية عن حق تتميز الملكية الاقتصا، وبالتالي 2في حق الملكية الاقتصادية وليس القانونية المقصود يكون 

ر فهي تسمح لصاحبها باستنفاد مدة عم الأولى استعمال الأصل واستغلاله الانتفاع في أن للمالك في
مما يخول له الحصول على منتجاته والانتقاص من أصله، بينما حق الانتفاع لا يخول لصاحبه  الشيء

 .  3نهاية مدة الانتفاعبل يجب عليه رد الشيء عند  يء ولا يجوز له الانتقاص من أصلهمنتجات الش

المؤسسة الممولة تضع  قا لنظرية العقد المنشئ للملكية أنطبيكفي بالإضافة إلى ما سبق فإنه        
 لها بينما تسمح قع على عاتقها أي التزام بعد ذلك،ولا ي المستفيدالمشروع تحت تصرف  العقار المؤجر

الملكية عند  إذ تسترد النطاق المطلق لحق المستفيد بمواجهة مخاطر إفلاس لمحل العقد ملكيتها القانونية
علقة هذه النظرية عاجزة عن تفسير اتساع نطاق التزامات المستفيد المت فسخ العقد، وهو ما يجعل

 .4ة الملكية القانونية من جهة أخرى وضمان فعالي من جهة المؤجر بالمحافظة على الأصل

عن سداد المستفيد المشروع في حالة عجز  المؤسسة الممولة حقوق  هذه النظرية بالمقابل تعززو        
د والذي من شأنه أن يمنح للمستفي ة ملكية مؤقتة بمدة يحددها العقدأقساط الأجرة، فالملكية الاقتصادي

 التزامات محددة، ويترتب على على الممولالمؤجر دون أن يفرض الانتفاع به  سلطة مباشرة على الأصل

                                                           

 .464دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  محمد هاني -1 
 .41بسام هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص  -2 
 .196نسير رفيق، المرجع السابق، ص  -3 
جير التمويلي مفهومه ونظامه القانوني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، أقد التعضياء خالد عمر محيرز،  -4 

 .46، ص 0991جامعة عدن، اليمن، 
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ذلك اعتبار الملكية الاقتصادية حقا مضافا إلى أجل فاسخ، مما يؤدي إلى اعتبار العقد المنشئ لهذه 
إلا أن  مجرد تكوين العقدالملكية عقدا فوريا وليس عقدا مستمرا، وعليه تكون الأجرة الإجمالية مستحقة ب

في حالة امتناع المستفيد عن دفع  تنفيذ هذا الالتزام يتراخى في الزمان نتيجة الاتفاق على تقسيطها، لكن
بأنه إسقاط  العقاري  يجاري الاعتماد الإ لصريح الوارد فيأحد أقساط الأجرة وجب تكييف الشرط الفاسخ ا

ى مستحقة وتبق ،المؤجر المؤسسة الممولة لكامل سلطاتها على العقارب عليه استرداد للأجل الفاسخ يترت
 .1ءها دون حاجة إلى تضمين العقد أي شرط جزائيوتستطيع اقتضا لكامل الأجرة الإجمالية

نظرية العقد  في إطار العقاري  يجاري الاعتماد الإأن جوهر  مما سبق ما يمكن استنتاجهإن        
جهة هو  لا أن الهدف الأساسي منإ المؤجر ستعمال والانتفاع بالعقارهو الا المنشئ للملكية الاقتصادية

ان تتمثل في احتفاظها بالملكية، مع البحث عن وسيلة فعالة للضم االهملرأس المؤسسة الممولة استثمار
ذي على تمويل مناسب لمشروعه، وبذلك يتأكد لنا أن التمويل هو ال المستأجر جهة أخرى حصول ومن

يشكل  فهو، غاية استرداد رأسمالها المستثمر إلى المؤسسة الممولة بملكية العقار المؤجريبرر احتفاظ 
 قة بين المتعاقدين، أما الانتفاع والاستعمال فهما من النتائج المترتبة على التمويل.جوهر العلا

 الفرع الثاني  

 نظرية عقد التمويل بضمان الملكية غير الحيازية  

، عقد الاعتماد إلى عقدين متميزين ثلاثية الأطراف بوصفها يجاري الاعتماد الإ عمليةقسم نت       
 المبرم بينها وعقد البيع أو المقاولة والمشروع المستفيد المؤسسة الممولةم بين المبر  العقاري  اري يجالإ

جوهر العلاقة بين العقدين ف ،للعقد الثاني ، وللعقد الأول تأثيره على المضمون الاتفاقيوالبائع أو المقاول
طار هذه النظرية في إ، ولتحليل الطبيعة القانونية للعقد العقاري  الاعتماد الإيجاري  يتوقف على مضمون 

إلى  ها وبين الأهداف التي يسعى الممولوالمقابلة بين أولا() الموضوعية الخاصة هأركانيجب تحديد 
وكيفية استغلالها من أجل  العمليةتي يشهدها تنفيذ تحقيقها لتفسير اللجوء إلى مختلف القوالب العقدية ال

  ثالثا(.) ية على ضوء الانتقادات الموجه إليهاثم تقدير هذه النظر ، ) ثانيا(تحقيق المصالح المنشودة 

                                                           

  .646دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  محمد هاني -1 
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 لاعتماد الإيجاري العقاري في إطار هذه النظرية:الطبيعة القانونية ل -أولا

لاعتماد الإيجاري العقاري أي ما يتفق عليه الطرفان من تحديد للمضمون الاتفاقي ل إذا لم يكن      
 يفيد في استنتاج الأركان الموضوعية الخاصة بالعقد. للآثار التي يرتبها على طبيعته القانونية إلا أنه

 :العقاري  يجاري لاعتماد الإموضوعية الخاصة لالأركان ال -1

أساسها تتحدد القواعد تعتبر أركان العقد وحدها العنصر المحدد لطبيعته القانونية والتي على        
أي ما يتفق عليه الطرفان من تحديد للآثار  عليه، أما المضمون الاتفاقي للعقد هاتطبيقالقانونية الواجب 

التي يرتبها فلا أثر له على الطبيعة القانونية للعقد إلا أنه قد يفيد في استنتاج الأركان الموضوعية 
يظهر أن له ثلاثة  العقاري  الاعتماد الإيجاري  يد طبيعته القانونية، وبتحليلالخاصة بالعقد تمهيدا لتحد
، 1اكتساب الملكية على سبيل الضمان واستعمال المستفيد للأصل التمويل، عناصر أساسية تتمثل في

إلى المشروع طالب التمويل  المؤسسة الممولةفي جوهره خدمة تمويلية تقدمها  العقاري  الاعتماد الإيجاري ف
 د يتمثل في اقتناء أصل من الأصول، ويرد التمويل على استثمار محدبشراء أصول إنتاجية وتأجيرها له

فظ بها طوال حتكتسب الملكية بمناسبة التمويل ويوهو ي ،الممول بديلا الممول عن ملكية العقاررضى لا يو 
 .2المستفيد لأقساط الأجرة المتفق عليها في العقدالمشروع مدة سداد 

الممولة على اكتساب ملكية الأصل والاحتفاظ بها على سبيل  ويلاحظ أنه لولا حرص المؤسسة       
له عن الخدمة التمويلية  المستفيد ولأستقل اقتناؤهو  تفاق بين الممولما أقحم الأصل في دائرة الاضمان لال

 المؤسسةالمقدمة إليه، ولقد ترتب على إقحام الأصل في دائرة الاتفاق من جهة وقصر أهميته بالنسبة إلى 
بمجرد منح  ال الأصلر للمستفيد استعمالممولة فيما يوفره تملكه من ضمان من جهة أخرى أنه يتقر 

لانتفت الغاية من الاستثمار وعزف المستفيد عن  للمشروع المستفيد، ولولا تقرير هذا الحق له التمويل
 . 3للاستفادة من خدماتها التمويلية المؤسسة الممولةاللجوء إلى 

أهميتهما  لةالمؤسسة الممو يتضح مما تقدم أن لعنصري الخدمة التمويلية والملكية كضمان لصالح        
نتيجة طبيعية  عتبر عنصر استعمال المستفيد للعقاربينما ي ،العقاري  الاعتماد الإيجاري في تحديد جوهر 

                                                           

 .109مصطفى كمال طه وشريف مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  -1 
 .66، المرجع السابق، ص ضياء خالد عمر محيرز -2 
 .660، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -3 
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الممولة تحرص على اكتساب ملكية الأصل والاحتفاظ  الممول والمشروع المستفيد، فالمؤسسةللاتفاق بين 
قاة على عاتق المستفيد فيما يتعلق باستعمال ، كما أنه بالنظر إلى الالتزامات المل1بها على سبيل الضمان

على الأصل تكون كيد الحائز لمال ترتب عليه تأمين عيني لمصلحة  ل والمحافظة عليه فإن يدهالأص
لمستفيد من أو بنائه لصالح ا مويل شراء العقارينحصر في ت المؤسسة الممولةه، وبما أن دور أحد دائني

ع مراعاة ما يقضي به العقد من وجوب المحافظة عليه وما يفرضه واستغلاله م جهة مع حقه في حيازته
الممولة والمتمثل في حق الملكية  فإن الضمان المقرر للمؤسسة من قيود على استغلاله من جهة أخرى 

 .2ضمان غير حيازي 

التمويل من جانب  يتمثلان في ركنين للاعتماد الإيجاري العقاري أن  ونخلص مما سبق ذكره       
خر، وحيث أن القوالب العقدية التقليدية لا تعبر عن العقد ذي ن الملكية غير الحيازية من جانب آاوضم

ذو طبيعة خاصة فهو في جوهره  العقاري  يجاري الاعتماد الإ في اعتبارالركنين المشار إليهما فما من شك 
 عقد تمويل بضمان الملكية غير الحيازية.

 :د التمويل بضمان الملكية غير الحيازيةنظرية عق على النتائج المترتبة -2

 لاعتماد الإيجاري ل ن ما يترتب على تحديد الطبيعة القانونيةيرى الأستاذ هاني محمد دويدار أ       
بناء على نظرية عقد التمويل بضمان الملكية غير الحيازية هو وجوب اختفاء مسمى الإيجار أو  العقاري 

لا من حيث أركان العقد ولا  العقاري  الاعتماد الإيجاري  للإيجار في فلا وجود ،مشتقاته من مسمى العقد
من حيث مضمونه الاتفاقي، ويقترح أن يسمى العقد باسم التمويل بضمان الملكية منتقدا بذلك التسمية 

بأنه " العقد الذي  العقاري  الاعتماد الإيجاري  اري له، وعلى هذا الأساس يعرفالتي تغلب الطابع الإيج
اه يمول أحد طرفيه مالا لمصلحة الطرف الآخر ويحتفظ بملكيته دون الحيازة حتى تمام وفاء بمقتض

 . 3الطرف الآخر بأقساط التمويل وملحقاته "

ضمان ضد ك العقاري  يجاري الاعتماد الإ المؤجر في ه النظرية تكريس لدور ملكية العقاروتعتبر هذ       
تكييفا يؤدي إلى عدم نفاذ الضمان في مواجهة  ى من تكييفهك جدو المستفيد ولم يعد هنا مخاطر إفلاس

الغير، كما أن تحديد دور الملكية كأداة ضمان يترتب عنه حق المستفيد في الملكية إذا دفع كامل الأقساط 
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التخلص من عبء الملكية بعد  الممولضمن بذاك ، ويراء الأصل في نهاية المدة المتفق عليهاواختار ش
 . 1عقد الوعد بالبيع أو أحكام الالتصاق أو أحكام تصفية الشركاتل ولا حاجة بهمنها استنفاذ الغرض 

كما أن تحديد جوهر العقد بعنصر التمويل يجعل من مدة العقد غير قابلة للإلغاء لأنها في واقع        
وليس عقد إلا أن العقد بهذا المفهوم عقد فوري  ،الأمر أجل سداد المستفيد لأصل التمويل وملحقاته

 لى ذلك أن تصرف المستفيد في العقار المؤجر، ويترتب ع2مستمر كما تصوره نظرية الإيجار المالي
 ييؤدالذي و  للمؤسسة الممولةللضمان المقرر سواء ببيعه للغير أو بإعمال دعوى رد المبيع فيه إضعاف 

ون قيمة الأقساط المتبقية حالا دكامل  بالتالي يستحق الممولإلى إسقاط أجال السداد المقررة للمستفيد و 
 .3إعمال الشرط الجزائي حاجة إلى

كما أن تحديد محل العقد بتمويل مال لمصلحة المستفيد يحقق تلك الرابطة السببية بين التمويل        
يقتصر على   المؤسسة الممولةوالاستثمار الذي يريد المستفيد تحقيقه، وحيث أنه من المقرر أن دور 

 العقد لأنها لا تتدخل في اختيارهدمة التمويلية فلا شأن لها بالمسائل الفنية المتعلقة بالأصل محل تقديم الخ
أو بما قد يعترض استعمال  الأصلولا في أوصافه الفنية كذلك لا شأن لها باستلام  أو بائعه أو المقاول

اولة مق ى عقود وكالة أوللمؤسسة الممولة إلالمستفيد له من عوائق، ويترتب على ذلك أنه لا حاجة 
ؤولا ولا يكون مس علقة بالأصل المؤجرالذي يتحمل تبعات المسائل الفنية المت تربطها بالمستفيد، فهو وحده

 .4إلا عن إضعاف الضمان اتجاه المؤسسة الممولة

عقد في ذاته دلالة على طبيعة ال العقاري  الاعتماد الإيجاري  من أركانإن اعتبار التمويل ركنا        
سواء تم الوفاء بالنقود إلى  المؤجر محله أي النقود له وجه تخصيص محدد هو تملك الأصل، فالخاصة

الاعتماد  وبذلك يتميز التمويل في ،المستفيد ذاته أو إلى مالك الأصل وقت العقد أي البائع أو المقاول
رض ويقتصر على كونه سببا لوجه تخصيص المال المق فيه لا أهمية العقاري عن القرض والذي الإيجاري 

للقرض تتحدد به مشروعيته فضلا عن وجوب نقل ملكية المال المقرض من المقرض إلى المقترض وهو 
، ومن جانب آخر لا يقتضي القرض أن يتم العقاري  ما لا يتحقق بالضرورة في إطار الاعتماد الإيجاري 
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فيكون  العقاري  ما في الاعتماد الإيجاري رده على أقساط دورية وإن كان من الجائز الاتفاق على ذلك أ
 .   1التقسيط عنصرا رئيسيا فيه

 استغلال قوالب القانون الخاص في بلوغ الغاية من الاتفاق:  -ثانيا

من ثلاث مجموعات من القوالب العقدية، حيث  العقاري  لاعتماد الإيجاري ل يتكون البنيان الإرادي      
اللازمة لعقد الاتفاق الرئيسي بينما تتكون الثانية من العقود اللازمة  تتمثل المجموعة الأولى من العقود

لوضع الاتفاق الرئيسي موضع التنفيذ ومن شأن المجموعة الثالثة تنظيم تبعة المخاطر الناجمة عن عملية 
 .العقاري  الاعتماد الإيجاري 

 لاعتماد الإيجاري في البنيان الإرادي ل رئيسيةاللبنة ال يعتبر قالب الإيجار فبالنسبة للاتفاق الرئيسي       
، وهو بذلك يقرر 2الاحتفاظ بملكية الأصول المؤجرة طوال مدة العقدإلى  المؤسسة الممولةسبيل و  العقاري 

 عند إخلال المشروع المستفيد بالتزاماته واستردادها للعقار لها عدة مزايا إذ بإمكانها طلب فسخ العقد
كما تستغل الطابع المكمل لقواعد الإيجار لإعفائها من التزاماتها كمؤجر فيما  المؤجر باعتبارها مالكة له،

بل تسمح  العقاري، فلا تلتزم بتسليم الأصل إلى المستفيد يتعلق بالمسائل التقنية لعملية الاعتماد الإيجاري 
الترميمات اللازمة له بتسلمه من البائع أو المقاول، وتعفي نفسها من الالتزام بصيانة الأصل والقيام بكل 

 .3وبضمان العيوب الخفية

 العقاري  يعتبر الوعد بالبيع من بين التقنيات التعاقدية الأساسية لقيام عملية الاعتماد الإيجاري  كما       
حيث تظهر خصوصية هذه العملية في جعل الوعد بالبيع الذي هو في الأصل تصرف يمهد لإبرام عقد 

، وللوعد بالبيع العقاري  ا كان البيع متوقعا منذ بداية عملية الاعتماد الإيجاري آخر لإنهاء العملية خاصة إذ
إلى التخلص من ملكية الأصل كلما انتهى الدور  المؤسسة الممولة طرفي العقد إذ تلجأه بالنسبة لأهميت

اصة المنوط بها كضمان، وكون المستفيد قد دفع في الأصل ثمنا مرتفعا يجعله الأولى بالتصرف فيه خ
 .4وأن قيمة التملك أو القيمة المتبقية للأصل أقل من قيمته الحقيقية في السوق وقت الاسترداد
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بناء لملكية الأصل  المؤسسة الممولة لعقود اللازمة لتنفيذ الاتفاق الرئيسي فإن اكتسابأما بالنسبة ل       
التنفيذ، ومن أجل ذلك تشهد  الاعتماد الإيجاري العقاري موضع لوضع على طلب المستفيد شرط جوهري 

العملية تدخل طرف ثالث هو بائع العقار أو مقاول البناء بحسب ما إذا كان العقار المؤجر قد سبق بناؤه 
إلى اكتساب  المؤسسة الممولةعقد البيع سبيل يعد  أو إذا كان يراد بناؤه، ففي فرض العقار السابق بناؤه

يلعب دورا مهما في التمهيد لإبرام  ائع، وإن كان المشروع المستفيدرامه مع البالأصول حيث تتولى إب ملكية
إلا أنه يبقى أجنبيا عن العقد ولا يمكنه أن  ،هذا العقد باعتباره من يقوم بكل المفاوضات السابقة مع البائع

راء من و  كل رجوع له على البائع دون أن يكون لها على الي تهيمن المؤسسة الممولةيكون طرفا فيه وبالت
هذا العقد التمتع بأي حق من الحقوق الشخصية المقررة للمشتري فلا تستلم الأصل ولا شأن لها بما قد 

، وبما أن سبب وجود عقد 1المستفيدالمشروع يعترض استعماله من عوائق وإنما يكون ذلك على عاتق 
ية كضمان طوال مدة فقط بحق الملك ممولالعقاري هو احتفاظ ال ية الاعتماد الإيجاري البيع في عمل
 .  2والبائع عد أي علاقة قانونية بين المستفيدستبي الإيجار فإنه

الاعتماد الإيجاري على عقار يراد بناؤه فإن عملية التمويل تمر بمرحلتين متعاقبتين في حالة ورود و       
الأرض التي ممولة المؤسسة اليتم في الأولى الحصول على الأرض ويتم في الثانية بناء العقار، فتشتري 

مستفيد فإن العمل مشروع الأما إذا كانت مملوكة لل ،سيقام عليها البناء من الغير بإبرام عقد بيع مع مالكها
بموجب عقد إيجار بنائي أو  المؤسسة الممولةجرى في فرنسا على قيام هذا الأخير بتأجير الأرض إلى ي

الممولة إلى تملك المباني بعد أن يتقرر لها حق  سسةالمؤ عقد إيجار حكري، ويعد إبرام هذا العقد سبيل 
 .3ني على الأرض المملوكة للمستفيدعي

 تلجأ العقاري  الاعتماد الإيجاري  فإن أطراف المشروع المستفيدطلبه يمرحلة بناء العقار الذي  أما في      
ز المقاول في علاقته في مرك الب عقد مقاولة يكون فيه المستفيدإلى إفراغ علاقتهما الاتفاقية في ق

ها كافة ولحساب هاويتخذ المستفيد باسم في مركز رب العمل، التي تعتبر في هذه الحالة بالمؤسسة الممولة
الإجراءات التمهيدية للبناء مثل الحصول على الترخيص وسداد الرسوم المقررة والتعاقد مع أحد المكاتب 
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يجاري العقاري اجهت نشاط الاعتماد الإية والضريبية التي و غير أنه بسبب العوائق القانون الهندسية للبناء،
 ،المستفيدالمشروع إلى تأسيس شركة مدنية عقارية بينها وبين  له المؤسسات الممارسةفي فرنسا لجأت 

حيث يتحول محور العملية إليها فهي التي تقوم بشراء الأرض التي تقام عليها المباني أو تستأجرها من 
 . 1نت ملكا له بموجب عقد إيجار بنائي أو عقد إيجار حكري المستفيد إذا كا

إلى  تلجأ المؤسسة الممولة فإن العقاري  الاعتماد الإيجاري  وبالنسبة للعقود المنظمة لتبعة مخاطر       
المستفيد عن الأضرار التي تلحق بها بسبب خطئه في اختيار المشروع لإثارة مسؤولية  عقد الوكالة

ذ التزامه بالتسليم أو تأخره عنه أو لسوء تنفيذه له، فسخ عقد البيع، تعرض البائع الأصل، عدم تنفي
 اءات الإدارية اللازمة لتنفيذفي القيام بالإجر  ضائية، أو أي خطأ يرتكبه المستفيدللإفلاس أو التسوية الق

ادية التابعة لمكالحصول على تراخيص بناء العقار والقيام بكل الأعمال ا العقاري  الاعتماد الإيجاري 
 . 2محل العقد لعملية تسليم العقار

 المستفيد التزاما بإبرام ثلاث صور من عقود التأمينالمشروع على  المؤسسة الممولةتفرض  كما       
المؤجر حيث يدفع المشروع  العقارى اشتراط إبرام عقد تأمين عل إلى كهلاالتلجأ لتفادي مخاطر تبعة ف
ا كل الأضرار التي يمكن أن تلحق بهلضمان المدة المتفق عليها طوال  لصالحها مستفيد أقساط التأمينال

يلتزم المستفيد بالتأمين على المسؤولية لمواجهة خطر رجوع الغير  ، كما3المؤجر في حالة هلاك العقار
ين، اء بأقساط التأمبسبب استعمال الأصل، مع تحمله أعباء الوف أو على المستفيد على المؤسسة الممولة

المالية  الحقوق  مستفيد تفاديا لخطر عدم استيفاءكضمان إضافي التأمين على حياة ال ويتقرر للممول
 هذا المستفيدإلى عقود التأمين يلتزم  ضافةبالإو ، الوفاةالعقاري بسبب  الاعتماد الإيجاري  الناشئة عن

 . 4لضمان مخاطر إعساره تقديم كفيل متضامن معه في سداد أقساط الأجرة
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 نظرية عقد التمويل بضمان الملكية غير الحيازية: تقدير -ثالثا

هو المحرك و  العقاري  لاعتماد الإيجاري نظريته على التمويل كجوهر ل ركز الأستاذ هاني دويدار في      
فهي غير الحيازية دورا مهما لملكية طرفي العقد، كما أن لكونه السبب في التزام  عمليةالأساسي لل
المدة المتفق عليها طوال  ة العقار المؤجرعند احتفاظها بملكي ي تمتلكه المؤسسة الممولةذالضمان ال

خاصة في حالة إفلاس المشروع المستفيد، لكن بالرغم من الدور الذي يلعبه حق الاحتفاظ بالملكية إلا أن 
 فيد على العقارالمست بعض الفقهاء يستبعدون أن تكون ركنا من أركان العقد لأن الحق الذي يتمتع به

وبالتالي  به طوال مدة العقد، فالاحتفاظ بالملكية هو نتيجة منطقية للعملية، انتفاعهو مجرد حق  المؤجر
ؤلاء كما ذهب ه ،المدة المتفق عليهابالتنازل عن حيازتها للأصل طوال  يجب أن تقوم المؤسسة الممولة

 .1العقد بل هو ركن من أركانه لا يمكن اعتباره عنصرا دخيلا في إلى أن عنصر الانتفاع

ية التي هذه النظرية استبعادها بعض العقود التقليد ومن بين الانتقادات التي وجهها الفقهاء إلى       
على أساس أن دور الملكية  الملزم للمؤسسة الممولة كالوعد بالبيع العقاري  يجاري الاعتماد الإيتضمنها 

رد انتهاء العقد، وكذلك بمج المؤجر سترد العقارالممولة ستلضمان، وبالتالي فالمؤسسة ا في ينحصر
وقد رد الذين انتقدوا هذه النظرية على ما استدل به صاحبها الاعتماد الايجاري بأنه عقد فوري،  تكييف

المدة المؤجر عند  للعقار ةالممولالمؤسسة استرداد بقولهم أن  استبعاد عنصر الوعد بالبيعفيما يخص 
الاعتماد  تكييفل ، أما بالنسبةإمكانية شرائه كخيار ممنوح للمشروع المستفيد يتعارض مع المتفق عليها

 .2ري بأنه عقد فوري فإن الفقه متفق على أنه من العقود المستمرةايجالإ

كما انتقد بعض الفقهاء هذه النظرية كونها إعادة لصياغة نظرية القرض التي نادى بها       
، لذلك رق يبنهما هو أن الأستاذ هاني دويدار غير تسمية القرض بتسمية التمويلوالف  Giovanoliالأستاذ

 المؤسسة الممولةلم يتمكن من الوصول إلى اقتراح نظام قانوني لتفسير العلاقة الموجودة بين  فهو
 .3والمشروع المستفيد
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 المطلب الثاني

 يةالاعتماد الإيجاري العقاري في إطار تعدد الروابط العقد تكييف

سواء بين طرفي العقد أو  العقاري  الاعتماد الإيجاري  تتعدد الروابط التعاقدية التي تنشأ عن عملية       
وإزاء ذلك رأى بعض الفقهاء عدم صحة  ،فيد والغيرتوالغير أو بين المشروع المس المؤسسة الممولةبين 

بعيدا عن تلك الروابط العقدية  عقاري ال لاعتماد الإيجاري ي تحديد الطبيعة القانونية لالمنهج المتبع ف
هتم البعض بالعلاقة العقدية ا، فالعقاري  العديدة التي تنشأ بمناسبة تنفيذ إحدى عمليات الاعتماد الإيجاري 

 الفرع الأول ()والمستفيد فأخذوا بنظرية العقد المركب  المؤسسة الممولةالرئيسية أي تلك التي تنشأ بين 
لى إبراز عناصر التفاعل بين مختلف الروابط القانونية الناشئة بين جميع بينما ركز البعض الآخر ع

ولم يتوقفوا عند الحدود الضيقة للعلاقة الثنائية القائمة بين  العقاري  أطراف عملية الاعتماد الإيجاري 
 .) الفرع الثاني(والمستفيد فأخذوا في تكييفهم للعقد بنظرية مركب العقود  المؤسسة الممولة

 الأول الفرع

 نظرية العقد المركب 

ود تقليدية اندمجت مع الاعتماد الإيجاري يتكون من عدة عق ظرية العقد المركب أننيرى أنصار        
 الاعتماد الإيجاري العقاري  فأصحاب هذا الاتجاه يعتبرون  ،لتكون هذا الاتفاق غير القابل للتجزئة بعضها

 ود التجارية، وبما أن تنفيذهمستمدة من الأشكال التقليدية للعق نظام قانوني مركب يتكون من قواعد قانونية
 يحتاج إلى بائع العقار أو مقاول المباني كطرف ثالث في العملية فإن الروابط القانونية تتجاوز العلاقة

ه ورغم اعتماد فقهاء القانون التجاري على هذ (،أولا)الاعتماد الإيجاري العقاري  بين طرفي التعاقدية
 (.ثانيافقد وجه إليها العديد من الانتقادات )  العقاري  لاعتماد الايجاري لتفسير الطبيعة القانونية ل ظريةالن
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 :العقد المركب نظريةمضمون  -أولا

روابط نظر أنصار نظرية العقد المركب  ةمن وجه العقاري  عتماد الإيجاري الا يدخل في تكوين       
د ارتبطت واندمجت فيما بينها بحيث لا يمكن المستفيالمشروع و  الممولةالمؤسسة تعددة تنشأ بين عقدية م

 فصل أي منها عن غيره من التصرفات الأخرى. 

 المقصود بالعقد المركب: -1

وجوب أن يربط الاتفاق بين عدة  في اختلفت تعريفات الفقهاء للعقد المركب لكنها جميعا تصب     
، 1د لتحقيق غرض واحد في كل غير قابل للانقسام أو التجزئةعقود أو أداءات مختلفة ضمن اتفاق واح

قد، أو بعبارة ويكون كل التزام مقصودا لذاته عند تنفيذ الع أو أكثر يتضمن التزامين جوهريينأي أن العقد 
د ، وقد أورد الفقهاء عدة حالات للعق2ما كانا ليبرما العقد لولا تعدد التزاماته الجوهرية ينأخرى أن المتعاقد

المركب كأن يتضمن الاتفاق ربطا بين عدة عقود مسماة مختلفة تندمج معا بحيث يفقد كل عقد ذاتيته 
الخاصة ويندمج في الاتفاق الذي سيكون له طبيعته المستقلة عن العقود المكونة له، أو أن يتضمن عدة 

بالإضافة إلى عقود أخرى عقود يكون أحدها هو الاتفاق الأساسي الذي يفسر غالبية أحكام العقد المركب 
ثانوية، ويمكن أن يتضمن الاتفاق الجمع بين عدة عناصر أو أثار لعقود مختلفة بحيث ينشأ عن هذا 

 .3الجمع عقد واحد تهدف عناصره إلى تحقيق غرض واحد

ر ويشترط الفقه في العقد المركب أن تندمج العمليات القانونية المختلفة في تكوينه في كل واحد غي       
خر، فالاتفاق ا البعض ولا ينفصل كل منها عن الآقابل للتجزئة بحيث لا تكون العقود مستقلة عن بعضه

لا يقوم إلا بإبرام كل هذه العقود وإذا تخلف واحد منها لا يقوم العقد المركب ككل لأن المتعاقدين لم يبرما 
بطل يفسخ أفسخ أحد هذه العقود أو وإذا  ،هذه الاتفاقات إلا بسبب العقد المركب ولتحقيق الهدف منه

 . 4العقد المركب أو يبطل ككل

                                                           

 .114، ص 1685، ن ، د91سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، المجلد  -1 
عراق، جامعة النهرين، ال، 11غني رسيان جادر الساعد، الضوابط القانونية للعقد المركب، مجلة الحقوق، العدد  -2 

 .061، ص 0990
منشورات الجامعة الأردنية،  ،91ط  أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني مقارنة بالفقه الإسلامي، -3 

 .16، ص1684عمان، 
 .40م هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص ساب -4 
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ما هو إلا عقد  العقاري  الاعتماد الإيجاري  يتجه جانب من الفقهاء إلى أن وعلى هذا الأساس       
 تحديد الطبيعة محاولا Claude Champaudفقيه الفرنسي مركب من عدة عقود مختلفة وهو ما ذهب إليه ال

مركبا يدخل في تكوينه  يعتبر عقدالحيث يرى أن  ،بمفهومه الضيق العقاري  يجاري تماد الإعلاالقانونية ل
ثلاثي العقد أن وبالتالي يستبعد فكرة  ،دالمستفيوع ر المشو  المؤسسة الممولةتعددة تنشأ بين روابط عقدية م

مشروع المستفيد وال المؤسسة الممولةوحيد يربط بين  لأن القول بخلاف ذلك يفرض وجود عقد الأطراف
ن عن بعضهما هما عقد الاعتماد وبائع العقار أو مقاول البناء، بل يوجد في العملية عقدان مستقلا

وعقد البيع أو عقد المقاولة الذي يربط بين  والمشروع المستفيد المؤسسة الممولةبين  العقاري  اري يجالإ
 ، 1والبائع أو المقاول مولالم

للعقار  المؤسسة الممولةة في حالة تملك ا يسعى الأطراف إلى تحقيقه خاصوهذا الاستقلال هو م       
بموجب عقد بيع، لأن ارتباط العقدين ارتباطا عضويا أو صهرهما في عقد واحد يجعل من وجود وبقاء 

بسبب  هفسخأو  العقاري  جاري الاعتماد الايل ازو ينتج عن ذلك خر، و حدهما سببا لوجود وبقاء العقد الآأ
 العقاري  يجاري اد الإالاعتم مقاولة في فرض بناء العقار عنرام عقد البيع أو فسخه، ويستقل عقد العدم إب

 سواء أبرم المشروع المستفيد عقد المقاولة باسمه الشخصي أو باعتباره وكيلا يتعاقد مع المقاول باسم
بيع الأصل عن عقد  يتميز عقدجاري اللاحق يالاعتماد الإ في فرض ، وحتى2المؤسسة الممولةولحساب 

أننا نكون بصدد تبادل لإرادتين  إلا الطرفينوإن كانت العملية واحدة تربط بين  ،تأجيره تأجيرا تمويليا
 .3العقاري  الاعتماد الايجاري عقد ب ةخاص ى البيع والأخر عقد ب ةهما خاصا حدإ

المؤسسة الممولة مع  ري العقا يجاري في بعض الحالات أن البائع يبرم عقد الاعتماد الإ يلاحظو        
 إلا أن فاق التمهيدي في فرض بناء العقارأيضا طرفا في الات البناء مقاولكذلك نجد  ،والمشروع المستفيد
 المؤسسة الممولة يبرم إلا بين لا هلأن ثلاثي الأطراف العقاري  يجاري الاعتماد الإ الأمر لا يعني أن

                                                           

دراسة مقارنة، المسطرة الإجرائية لأشغال الملتقى الوطني حليمة ربيعة، الطبيعة القانونية لعقد الاعتماد الإيجاري،  -1 
الرابع حول مبدأ سلطان الإرادة في عقود الأعمال بين الحرية والتقييد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوقرة، 

 .49ص  ،0914 نوفمبر 94و 96بومرداس، يومي 
لعقد المبرم مع مقاول البناء فيصبح في مركز رب العمل إزاءه ويأخذ في هذه الحالة يكون المستأجر طرفا أصيلا في ا -2 

تتخذ شركة الاعتماد الايجاري مركز رب العمل في مواجهة المشروع بينما  العقد المذكور وصف المقاولة من الباطن
 طن.المستفيد الذي يتخذ مركز المقاول في مواجهتها أما مقاول البناء فيكون في مركز المقاول من البا

 .666هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  -3 
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في  هيدي نافذااول فالهدف منه هو جعل العقد أو الاتفاق التمأما توقيع البائع أو المق ،والمشروع المستفيد
 .1مواجهته في حدود تدخله بالبيع أو بإنشاء المباني

 :العقاري  الاعتماد الإيجاري  لداخلة في تكوينالعناصر ا -2

 المؤسسة الممولةالذي يربط بين  العقاري  يجاري الاعتماد الإ أنClaude Champaud الفقيه  يرى        
أساسية مرتبة حسب تعاقب  يدخل في تكوينه خمسة قوالب عقديةلمشروع المستفيد هو عقد مركب وا

، وهناك قوالب عقدية 2أثارها، وهي الوعد الملزم للجانبين بالإيجار، الوكالة، الإيجار، الوعد المنفرد بالبيع
ته المحددة لطبيعولا ترقى إلى مصاف الأركان  خل في تكوين العقد ولكنها ليست أساسيةأخرى تد
 العقد الرئيسيلداخلة في تكوينه يشكل الإيجار العناصر ا مختلف أنه من بين كما يقرر ،القانونية

التوفيق بين أثار مختلف العقود  يةفي حالة عدم إمكان، و ويفسر معظم أحكامه العقاري  للاعتماد الإيجاري 
فيما لا  العقاري  الاعتماد الإيجاري  ىيجار علتطبيق أحكام عقد الإجب ترجيح ه يالداخلة في تكوين

 .3يتعارض مع طبيعتة

أي أن هذه  الخمسة على أساس التعاقب الزمني رتب القوالب العقديةوالملاحظ أن صاحب النظرية ي      
الاعتماد  ر هو جوهرالعقود لا تنتج أثاراها في وقت واحد وإنما تتعاقب في الزمان، وباعتبار عقد الإيجا

يجار زمان لوضع عقد الإهما عنصران لا فإن الوعد الملزم للجانبين بالإيجار والوكالة عقاري ال يجاري الإ
في هذه المرحلة لم  المؤسسة الممولةكوين العقد لأن الأول يكون لازما في مرحلة تف، 4موضع التنفيذ

تيار الأصل والاتفاق ، أما الثاني فيكون ضروريا لقيام المشروع المستفيد باخ5محل العقد لك بعد العقارتمت
، وبالنسبة للوعد المنفرد بالبيع والبيع فهما عنصران مهمان لإنهاء بائع أو المقاول على كافة الشروطمع ال

 .6العلاقة العقدية بين الأطراف

                                                           
1  - EL Mokhtar Bey, Le Symbiotique dans les leasing et crédit-bail mobilier, op, cit, p 168. 

ة الحقوق، جامعة بيروت تحت عنوان: حبيب مزهر، الطبيعة القانونية لعقد الليزينغ، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلي -2 
 .61، ص 0994الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، منشورات الحلبي الحقوقية، 

 .146علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، المرجع السابق، ص  -3 
 .06ق، ص علي سيد قاسم، الجوانب القانونية للإيجار التمويلي، المرجع الساب -4 
للعقار محل العقد في مرحلة تكوين عقد الاعتماد الإيجاري العقاري فإنها لا تقوم  امتلاك المؤسسة الممولةنظرا لعدم  -5 

 مع المشروع المستفيد. عقدالام بر إد البيع مع بائع العقار إلا بعد بتوقيع عق
 .49م هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص اسب -6 
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 عقد مركب غير قابل للتجزئة: العقاري  الاعتماد الإيجاري  -3

يعبر عن علاقة متكاملة  العقاري  اد الإيجاري الاعتم أن Claude Champaudمن وجهة نظر الفقيه       
تتمثل في ارتباط عدة عقود مع بعضها واندماجها فيما بينها بحيث لا يمكن فصل أي منها عن غيره من 

فكل عقد له أهمية خاصة في تكوين وإبراز الاتفاق الجديد الناتج عن اندماج كل هذه  ،التصرفات الأخرى 
لا تهدف إلى تحقيق غايات  العقاري  الاعتماد الإيجاري اخلة في تكوين ا، فالعقود الدالعناصر مع بعضه

متعارضة بل تصب كلها في هدف واحد ونتيجة واحدة هي توفير وسيلة لتمويل المشروع بالأصول التي 
يرغب بها وضمان حق المؤسسة الممولة في استرداد رأسمالها الذي قدمته، فعملية شراء الأصول أو بنائها 

في حيازة الأصول  التي يحددها ولولا رغبته المستفيد بالمواصفاتالمشروع على طلب واختيار  تأتي بناء
 .1على شرائها المؤسسة الممولةوالانتفاع بها لما أقدمت 

أهداف الطرفين حيث يسمح للمستفيد من اختيار  العقاري  ويحقق عقد الوكالة في الاعتماد الإيجاري        
م بعملية شرائه من مالكه، تسلمه من البائع أو المقاول ومعاينته للتأكد من مدى ، القيامحل العقد الأصل

من المؤسسة الممولة مطابقة الأصل للمواصفات التي طلبها من جهة، كما يساهم عقد الوكالة في إعفاء 
 الالتزامات الملقاة على عاتقها بصفتها مؤجر كضمان العيوب الخفية أو المسؤولية عن صيانة العين

هر ، أما وضع الأصل تحت تصرف المستفيد بمقتضى عقد إيجار فتظ2المؤجرة وإصلاحها من جهة أخرى 
للمستفيد الحق في حيازة الأصل  فيكون  العقاري  الاعتماد الإيجاري  آثاره بوضوح على مركز طرفي

بمقتضى وعد  إذا استعمل حقه في الشراءالمدة المتفق عليها والانتفاع به مع إمكانية تملكه في نهاية 
المؤجر  ممولة عدم تصرف المستفيد في العقارال ؤجر، كما يضمن عقد الإيجار للمؤسسةبالبيع من الم

 . 3أو إخلاله بالالتزام بدفع الأجرةالة إفلاسه واسترداده في ح

العلاقة بين عقد  العقاري  ومن مظاهر التكامل بين العناصر المكونة لعملية الاعتماد الإيجاري        
الإيجار والوعد بالبيع فطبقا للقواعد العامة إذا اقترن عقد الإيجار بالوعد بالبيع فإن هذا الأخير يعتبر 

ن يشكلان وحدة العقدي فإن العقاري  الاعتماد الإيجاري  ستقلا عن عقد الإيجار، أما فيتصرفا قانونيا م
عند تحديد ثمن البيع  عليه مؤجرة يجبفي شراء الأصول ال إذا ما رغب المستفيدقانونية لا تقبل التجزئة ف

                                                           

 .149إلياس ناصيف، عقد الليزنغ في القانون المقارن، المرجع السابق، ص في:  مشار إليه -1 

 .144علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، المرجع السابق ص  -2 
 .000نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة، عقد البيع، المرجع السابق، ص  -3 
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أن يأخذ في الاعتبار مجموع المبالغ التي دفعت على سبيل الأجرة، وبالتالي إذا تخلف الوعد بالبيع الملزم 
ات القانونية وعلى هذا الأساس فإن كل التصرف، لجانب واحد انتفى وصف العملية بأنها اعتماد إيجاري 

اندمجت مع بعضها لتكون عقدا واحدا وتنصب كلها على  العقاري  اري الاعتماد الإيج التي يتكون منها
محل واحد هو الأصول المؤجرة، فكل من عقد شراء الأصل، الوكالة، الإيجار، الوعد بالبيع وعقد البيع 

 .1ترد على المحل نفسه وعلى سبب واحد هو حصول المستفيد على الأصل للانتفاع به

 كب:تقدير نظرية العقد المر  -ثانيا

لاعتماد عة القانونية لبيلقد أخذ العديد من فقهاء القانون التجاري بهذه النظرية في تفسير الط       
، لكن بالرغم من ذلك فإنه لا يمكن الاعتماد عليها 2معتمدين على الحجج المقدمة العقاري  يجاري الإ

 العقدية التي يشير إليها الفقيه القوالبوحدها نظرا للانتقادات التي وجهت إليها، سواء ما تعلق منها ب

Claude CHampaud با رغم يجاري، أو حتى جواز اعتبار هذا العقد مركلعملية الاعتماد الإ عند تحليله
فإن الفقه انقسم فيما  الملزم لجانب واحد بالبيع بة لعنصري الإيجار والوعدفبالنستعدد القوالب العقدية فيه، 

تباطا ر أن هناك تلازما وا الاتجاه الأولما إلى اتجاهين، حيث يرى أصحاب باط والتفاعل بينهيتعلق بالارت
عقد البيع إلا لتأجير  المؤسسة الممولةمن ناحية التكوين والانقضاء فلا تبرم  بين عقد البيع وعقد الإيجار

ة على لشركشراء ما يحتاجه من أصول لما أقدمت ا لا تقديم هذا الأخير طلبه بتمويلالأصل للمستفيد ولو 
لا يبدأ سريان العقد الأول إلا من تاريخ سببا لإبرام عقد البيع إذ الاعتماد الإيجاري يعد إبرام عقد البيع، ف

ي عقد إبرام العقد الثاني، كما أن هناك ارتباطا بين العقدين من ناحية المحل حيث يكون الشيء المبيع ف
صحاب هذا الاتجاه إمكانية ويترتب على ذلك عند أ، العقاري  الاعتماد الإيجاري  البيع هو ذاته المحل في

 .3إذا فسخ عقد البيع لتخلف ركن السبب أو المحل فسخه

                                                           

 .41المرجع السابق، ص  علي سيد قاسم، الجوانب القانونية للإيجار التمويلي، -1 
يتم غالبا حصول المشروعات الاقتصادية على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة عن طريق الاقتراض  -2 

غير أن عقد القرض أصبح عاجزا عن مواكبة التطور السريع للحياة الاقتصادية نظرا للإجراءات المعقدة والضمانات الكبيرة 
وك، وأمام هذا الوضع ابتدع الفكر الاقتصادي مجموعة من العقود المالية المركبة كان لها أثر كبير في التي تشترطها البن

عمر عمور، العقود المركبة حقيقة قانونية فرضها الواقع الاقتصادي، مجلة الدراسات  يراجعفع معدلات النمو الاقتصادي، ر 
،    0918وق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ، كلية الحق90، العدد 95لمقارنة، المجلد القانونية ا

 .144ص 
 .41حليمة ربيعة، المرجع السابق، ص  -3 
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الاعتماد الإيجاري بحيث لا يحق ضرورة الفصل بين عقد البيع و  بينما يرى أصحاب الاتجاه الثاني     
ن كلا لأ بين البائع والمؤجر سخ عقد البيعلمجرد ف لإيجار المبرم بينه وبين المؤجرللمستفيد فسخ عقد ا

 .1بحيث يعد المستفيد أجنبيا عن العلاقة بين المؤجر والبائع البعض العقدين يستقلان عن بعضهما

لوعد الملزم للجانبين بالإيجار فإن أساس ذلك يرجع ا العقاري  الاعتماد الإيجاري  أما عن تضمين       
ند إبرام العقد وبالتالي لا يمكنها وضعه تحت تصرف ع للأصل المؤجر المؤسسة الممولةإلى عدم ملكية 

 المشروع المستفيد، بالمقابل يعد بالتأجيرهو الوعد  طيع أن تلتزم بهطالب التمويل، وكل ما تستالمشروع 
لذلك كان لازما على صاحب  له، وتمكنت من تأجيره باستئجار الأصل متى تملكته المؤسسة الممولة

جار عقدية بحسب تعاقب ترتيب آثارها لأن الوعد بالتأجير لا يتصور إلا قبل الإيالنظرية ترتيب القوالب ال
يثور التساؤل حول الأساس  العقاري  الاعتماد الإيجاري  للأصل عند إبرام ذاته، وأمام عدم ملكية الممول

ه تكون الذي استند إليه صاحب النظرية لاستخلاص وعد ملزم للجانبين بالإيجار فبعد تحديد الأصل وبائع
قد أجرت ملك الغير وهو إيجار صحيح في علاقة المؤجر والمستأجر غير نافذ في  المؤسسة الممولة

 .2مواجهة المالك الحقيقي الذي لم يكن طرفا فيه

سير ما اتجهت إليه أو تأجير ملك الغير تف رلا يمكن لأي من الوعد الملزم للجانبين بالإيجا ،وعليه       
وفي  ،تأجير يتوقف على إبرام عقد البيعن تنفيذ الوعد أو اللأ العقاري  د الإيجاري الاعتما إرادة طرفي

بينما لا  ،كين المستفيد من الانتفاع بالأصلوتتحمل التبعة لعدم تم المؤسسة الممولةتثار مسؤولية انعدامه 
درة على تنفيذ وعدها قا ستئجار ما لم تكن المؤسسة الممولةيمكن إثارة مسؤوليته عن عدم تنفيذه الوعد بالا

بالتأجير، ويترتب على ذلك أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع تتحمل المؤسسة الممولة عجزها عن عدم 
 .3تمكين المستفيد من الانتفاع بالأصل وقد أجرته له في الوقت الذي لازال فيه ملكا للبائع

                                                           

 .99، ص 1665حسام الدين عبد الغاني الصغير، الإيجار التمويلي، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1 
 .641رجع السابق، ص هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، الم -2 
هر له رغبته في استئجارها ينشئ الوعد بالإيجار في ذمة الواعد التزاما نحو الموعود له بأن يؤجر له العين إذا أظ -3 

مدة المعينة، فإذا أحل الواعد بالتزامه وأجر العين لآخر أو باعها جاز للموعود له أن يطالبه بتعويض عن الضرر خلال 
إخلاله بالتزامه، أما إذا بقي الواعد على وعده وأظهر الموعود له في المدة المحددة رغبته في  الذي أصابه من جراء

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج  .د بالإيجار إلى إيجار كاملاستئجار العين انقلب الوع
 .84والعارية، المرجع السابق، ص  ، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، الإيجار91د ، المجل96
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بالتزامها، لأن الوكالة التي  ؤسسة الممولةالمفي ضمان إخلال  فيما يتعلق بالوكالة فإنها لا تفيدو        
 قصدها أنصار نظرية العقد المركب هي الوكالة الأصلية التي تخول للمشروع المستفيد اختيار الأصل

 لأصل، وإذا تعذر إبرام عقد البيعولا تمتد إلى توكيل المستفيد في شراء ا العقاري وبائعه أو مقاول البناء
قائمة  المؤسسة الممولةبقاء مسؤولية  مع ه في تنفيذ الوكالةؤولية نتيجة خطئفإن هذا الأخير يتحمل المس

في  ى مسؤولية على عاتقهاحيث لا تقع أدن بخلاف ذلك الواقع لكن، 1عن إخلالها بتنفيذ الوعد بالإيجار
، ، لأن الأمر يرجع إلى تعليق عقد الإيجار على عقد البيع وهو شرط واقفحالة تعذر إبرام عقد البيع

تبعة عدم تنفيذ عقد  المؤسسة الممولةولا تتحمل  جعيفمتى تعذر إبرام عقد البيع زال عقد الإيجار بأثر ر 
زال عن الوجود، ومادام عقد الإيجار معلق على شرط إبرام عقد البيع فلا مجال للقول بوجود وعد ملزم 

 .2للجانبين بالإيجار

 يجاري لاعتماد الإاسي من بين العقود المكونة لقد الأسلقول بأن عقد الإيجار هو العبالنسبة لو        
 د، فإن ذلك يخرجهوبالتالي تطبيق أحكامه عليه إذا تعذر التوفيق بين الآثار المختلفة لهذه العقو  العقاري 

الاعتماد الإيجاري  يتكون منها تهدف كلها إلى وضع نظرا لأن العقود التي عن نطاق العقود المركبة
الوضع ترجيح  ولا يتطلب لعقودلتنفيذ، وعليه يستبعد حدوث أي تعارض بين أحكام هذه اموضع ا العقاري 

فإنه لا يعتبر من العناصر  المدة المتفق عليهاوص عقد البيع في نهاية وبخص، 3خرأحكام أحدها على الآ
ا كان البيع ، وإذالعقاري مادام أنه خيار مقرر للمشروع المستفيد الاعتماد الإيجاري لداخلة في تكوين ا

 . 4لتوقف الأمر على إرادة المستفيد تنفيذه لا يعد نتيجة حتمية للعقدفإن  نتيجة حتمية لتنفيذ الوعد بالبيع

 الاعتماد الايجاري  القوالب العقدية التي يتضمنهاوعلى ضوء ما تقدم لا يمكن الاستناد إلى تعدد         
المؤسسة الممولة والمشروع ة بين تعدد الروابط الاقتصاديلاعتباره عقدا مركبا، فهي لا تعبر عن  العقاري 
، ولما كانت هذه الخدمات تعرض تمويلية يتم تقديمها إلى هذا الأخيروإنما تعبر عن خدمات  المستفيد

بالاحتفاظ بملكية الأصول المؤجرة  المؤسسة الممولةاكتفت  لماليةتتميز بالقدرة ا اقتصادية على مشروعات

                                                           

 .45م هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص ساب -1 
      مسؤولية المستفيد في هذه الحالة قائمة إذا تعذر إبرام عقد البيع ودون خطأ من شركة الاعتماد الايجاري،  تبقى -2 
 تعتبر الوكالة الأصلية مصدرا لهذه المسؤولية.و 
نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر ، 91المجلد ، 91ج د السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحم -3 

 .149، ص  المرجع السابقالالتزام، 
 .019المرجع السابق، ص  ،التمويلي كوسيلة للتمويل الإيجارربيعة بن عزوز، عقد  -4 
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ما  رضمانا لوفاء المستفيد بالتزاماته، ويعتبكضمان، ولم تشترط رهنا أو أي تأمين أخر  طيلة مدة العقد
ضمانا فعالا يتطلب إخفاء علاقة المديونية تحت ستار الإيجار، ويلزم بالمقابل لنفاذ  يتمتع به الممول

جانبي التمويل على  العقاري  يجاري مؤجر، كما أن اشتمال الاعتماد الإالإيجار اكتساب ملكية الأصل ال
ن الأصلي ولا يعتبر خدمة إضافية تقدمها لأن الضمان يتبع الدي ل منه عقدا مركباوالضمان لا يجع
عند تخليه عن ملكية الأصل  يظهر بوصفه خدمة يقدمها إلى المستفيد، بل إن الضمان المؤسسة الممولة

 .1المدة المتفق عليهاالمؤجر طيلة 

 العقاري  يجاري تماد الإالاع يشهدهايمكن الاستناد إلى القوالب العقدية التي نه لا أنستنتج مما سبق        
وإما أن تكون لازمة  ن لازمة لوضع العقد موضع التنفيذلاعتباره عقدا مركبا، فهذه القوالب إما أن تكو 

د أي  يوجولا مات عدة يتم تقديمها بموجب العقدخد القوالب تعبر عنفن، لإنهاء الرابطة العقدية بين الطرفي
وإما إلى  العقاري  يجاري الاعتماد الإ لتحقيق جانب من فهي تهدف إما تعارض بين أحكام هذه العقود

 .2توزيع جانب من الأعباء أو التبعات الناشئة عنه

 الفرع الثاني

 نظرية مركب العقود

النظام  ار في مؤلفهوالذي أشار إليه هاني محمد دويد Teyssieتزعم هذه النظرية الفقيه الفرنسي ي       
يجاري العلاقة القانونية لاعتماد الإتحديده للطبيعة القانونية ل حيث يتجاوز في القانوني للتأجير التمويلي
بين الشركة والغير فهو تلك الناشئة  ليمتد إلى ماد الإيجاري والمشروع المستفيدالناشئة بين شركة الاعت

مركبات العقود هي مجمع العقود ذات التبعية المنفردة  نموذج لإحدى صور الاعتماد الإيجاري يعتبر 
من خلال الدعائم التي تقوم  بين مضمون نظرية العقد المركبرية نللتعرف على هذه النظو  ،مركبة الهيكلة

بالنظر لقدرتها على تحليل العلاقة بين  نظريةال هذه تقديرثم )أولا(، عليها والروابط العقدية المكونة لها 
  ) ثانيا(.ووجه التفاعل بين مختلف العقود المكونة لها  العقاري  ية الاعتماد الإيجاري أطراف عمل

 

                                                           

 .644المرجع السابق، ص  هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، -1 
 .46م هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص اسب -2 
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 :العقود مركبمضمون نظرية  -لاأو 

  Teyssieالفقيه  يجب الوقوف على المنهج الذي اعتمده العقود مركبللتعرف على مضمون نظرية       

خلال تحليل الروابط العقدية التي تنشأ وتتفاعل من ، ثم نبين دعائم هذه النظرية من لتقسيم مركبات العقود
 أجل تنفيذ عملية الاعتماد الإيجاري.

 المقصود بمركب العقود: -1

جميعا تهدف إلى مركب عقود إذا وجدت عدة عقود واردة على المحل ذاته أو كانت نكون بصدد        
، وعلى هذا الأساس        1مها جميعاحدة هي الدافع إلى إبرامما يؤكد أن مصلحة وا تحقيق غاية واحدة

 :إلى نوعين سلسلة عقود ومجمع عقود العقود مركبات Teyssieيقسم الفقيه 

وأبرمت بصفة متتالية حيث  دت فيما بينهاحتموعة من العقود اعبارة عن مج النوع الأول فهو أما       
لها تتعلق بنفس الالتزام كف حل واحد،ميضاف كل عقد جديد إلى العقد الذي سبقه من أجل تحقيق 

ي تنفيذ العقد ف ينتدخلالمالأطراف  ها لا تدور حول شخص واحد فكلبأن العقودوتمتاز ، الجوهري 
رزا في تنظيم العقد فليس هناك أي متعاقد يمكنه أن يلعب دورا با تعددهم رغم المرتبةمتساوون في 

تجدر ، و ون حلقات متساوية مثل حلقات السلسلةفهم يشكل تعاقدينبجميع الم يتعلقتنفيذ العقد ف وتوجيهه،
وإنما لا بد من أن تبرم وفق  العقود متزامنة عند تكوينهاالإشارة إلى أن سلسلة العقود تقتضي أن لا تكون 

 .2ل العقدتسلسل زمني، فيبدأ العقد الثاني حيث ينتهي العقد الذي سبقه وهكذا، إلى أن يتم تنفيذ مح

قسم ناتج عن إضافة عدة عقود إلى بعضها البعض  إلى قسمين رئيسيين عقودتنقسم سلسلة الو        
أو أن تبرم بين  الإطارالعقود ما بين نفس الأطراف كما هو الحال في عقود  رم هذهيستوي في ذلك أن تبو 

د ا هو الحال في التعاقكم ناتج عن طريق تجزئة العقد الأصليقسم ، و المتتاليةعقود البيع كأطراف مختلفة 
 .3يلجأ المتعاقد الأصلي إلى إبرام مجموعة من العقود من أجل الوفاء بالتزامه حين من الباطن

                                                           

صفاء شكور عباس، التنظيم القانوني للعقود المركبة في القانون المدني، مجلة الدراسات المستدامة، مشار إليه في:  -1 
 .001ص  ،0909 عراق،نسانية، جامعة بغداد، ال، كلية التربية ابن رشد للعلوم الإ01، العدد 02المجلد 

 .644هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  -2 
 .140ص المرجع السابق، عمر عمور،  -3 
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بينها من أجل تنفيذ  افيم فيه العقود تتحد فهو الذي يرتكز حول شخص محوري  وأما النوع الثاني       
مناسبة إبرامهم لاتفاقات ب ع اقتصاديةعقد أصلي، وغالبا ما يلجأ الأفراد إلى هذا النوع من العقود لدوا 

بكون كل عقد مشكل للمجموعة وهي تمتاز عن سلسلة العقود ، معقدة يصعب تنفيذها بموجب عقد واحد
إلى وجود متعاقد  إضافةوسبب مباشر دافع لإبرامه،  د الآخر، فلكل عقد محله الخاص بهعن العق مستقل

كما تمتاز مجموعة العقود بأنها تهدف ، ريهايسة التعاقدية وييكون هو المحرك الأساسي الذي ينظم العملي
في وجودها ولا تتعاقب في حقيقتها  تتعاصر عقود فهيإلى تحقيق غاية واحدة بصفة أصلية أو تبعية، 

يكون كل  موع عقود ذات تبعية متبادلةمج، وتنقسم مجموعة العقود إلى قسمين رئيسيين .1للغاية المرجوة
 جمع كما يحددها المتعاقد الرئيسيه وإنما ضروريا لتحقيق الغاية من المغير كاف بذات ةعلى حد اعقد فيه
يدخل في تكوينه عقد رئيسي ولا تبرم سائر العقود الأخرى إلا  منفردةالبعية تالذات  عقود مجموعفيها، و 

 .2من أجل العقد الرئيسي

  :  دعائم نظرية مركب العقود -2

الاعتماد الإيجاري كنموذج لمجمع  أنذلك هاني محمد دويدار كما أشار إلى  Teyssieالفقيه يرى        
بل يكفي إبرام واحد منها  قود لها نفس الأهمية داخل المجمعلا يتطلب إبرام عالعقود ذات التبعية المنفردة 
وجد عقود أخرى تقترن بالعقد الأصلي وتكمله، وقد يتوقف المجمع، ومع ذلك تلتحقيق الهدف الرئيسي من 

لأحوال تنفيذه على تنفيذ وإبرام تلك العقود، كما أن اقتران هذه العقود بالعقد الأصلي يجعلها في بعض ا
 .3تابعة له سواء بصفة ضرورية أو غير ضرورية

 عملية الاعتماد الإيجاري والتي يقتضيد بالبيع محور المقترن بوعد منفر  ويعتبر عقد الإيجار       
 تخلصلل تلجأ إلى عقد الوكالة المؤسسة الممولةع المستفيد إلا أن طرف المشرو شراء الأصل من  اتنفيذه

مسؤولية المستفيد إذا أخل بالتزاماته، ورغم  إثارةمن البائع أو مقاول البناء و  اختيار الأصل واستلامه من

                                                           

 .016المرجع السابق، ص ربيعة بن عزوز، عقد الإيجار التمويلي كوسيلة للتمويل،  -1 
 .644التمويلي، المرجع السابق، ص  هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير -2 
خلافا لنظرية العقد المركب التي حاولت تحديد الطبيعة القانونية لعقد الاعتماد الإيجاري بمفهومه الضيق فإن تحليل  -3 

وليس مجرد العلاقة القانونية  للعقد على أساس نموذج مجمع العقود ينصب على العملية بمفهومها الواسع Teyssieالفقيه 
، ويترتب على ذلك أن الفقيه لا يتوقف عند الطبيعة القانونية لكل عقد يدخل في والمستفيد المؤسسة الممولةناشئة بين ال

تكوين المجمع بل ينصب على إبراز وجه التفاعل بين مختلف تلك العقود بتعيين الغرض من  إبرام كل عقد منها في إطار 
 الغاية العامة من المجمع.           
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 لأخيرهذا اوالمستفيد إلا أنها من العقود التابعة للعقد الأصلي، وبذلك يكون  الممولأن الوكالة تبرم بين 
 تي تبرم مع شخص أجنبي عنسببا للوكالة وليس العكس، كما يأتي عقد البيع على رأس العقود الأخرى ال

ملكية الأصل فلا يكتمل تكوين العقد الأصلي ونفاذه إلا بإبرام  المؤسسة الممولةتكتسب بموجبه  ،العملية
 . 1إبرامها تطبيقا لشروط العقد الأصلي عقد البيع ونفاذه، بالإضافة إلى عقود الكفالة والتأمين التي يتم

والغير من  المؤسسة الممولةبين نظرا لتعدد العقود التي تبرم بين طرفي العقد الأصلي من جهة و و        
يتفرع إلى مجمعين فرعيين  العقاري  يجاري مع العقود الناشئ عن عملية الاعتماد الإفإن مججهة أخرى 

والمستفيد والمتمثلة  المؤسسة الممولةية المبرمة بين صلي والعقود التبعللعقود، يتكون الأول من العقد الأ
 المؤسسة الممولةية المبرمة بين في عقد الوكالة، أما الثاني فيتكون من العقد الأصلي والعقود التبع

 .2والغير، وهي إما ضرورية كعقد البيع، أو غير ضرورية كعقود التأمين والكفالة

 هو محور عملية الاعتماد الإيجاري أن عقد الإيجار المقترن بالوعد المنفرد بالبيع  يتضح مما سبق       
 المؤسسة الممولةالعقود، وتكون  بوصفه العقد الأصلي في مجمع العقود بمفهوم نظرية مركب العقاري 

الشخص المحوري، في حين تدور بقية العقود الأخرى حول العقد الأصلي والشخص المحوري في المجمع 
بوصفها عقود تبعية يتحدد تفاعلها معه على أساس ارتباطها بالعقد الأصلي ودور كل منها في تحقيق 

 .3الغاية من المجمع، وتجد جميع العقود التبعية سببها في العقد الأصلي دون أن يكون العكس صحيحا

دون  العقاري  يجاري اد الإلاعتمعقد اعلى الصورة التقليدية ل في شرح نظريته Teyssieعتمد الفقيه ا و        
على أرض  غير أن هذا لا يمنع من تطبيقها على باقي الحالات، ففي حالة بناء عقار الأخرى الصور 

والغير عقدا تبعيا  بيع المبرم بين المؤسسة الممولةويكون عقد ال يتطلب الأمر شراء الأرض مملوكة للغير
فإن عقد الإيجار البنائي أو الإيجار  لمستفيدوع االبناء على أرض مملوكة للمشر  ما إذا كانأ ،ضروريا

ونفس الأمر بالنسبة ، 4أنه مبرم بين طرفي العقد الأصلي رغم ري يعتبر أيضا عقدا تبعيا ضرورياالحك
لعقد لتنفيذ ا فهو عقد تبعي ضروري  ومقاول إنشاء المباني يبرم بين المؤسسة الممولة الذيلعقد المقاولة 

                                                           

 .100مصطفى كمال طه وشريف مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  -1 
 .184يت ساحد كاهنة، الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة، المرجع السابق، ص آ -2 
 . 689هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  -3 
تماد الإيجاري، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة حسني صلاح الدين، شروط تكوين عقد الاع-4 

 .195، ص 0910الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، وهران، 
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رم العقد لحساب لأنه في كل الأحوال يب لطرف المقاول هو المشروع المستفيدو كان االأصلي حتى ول
 . 1، والتي تبقى دائما هي الشخص المحوري في مجمع العقودالمؤسسة الممولة

 حق فإن الغاية الأساسية للمؤسسة الممولةيجاري اللاارة إلى أنه في حالة الاعتماد الإوتجدر الإش       
هدف الإبقاء على الانتفاع  وهي أكثر أهمية من المشروع المستفيد ر المؤجر منع العقاهي قبض ثمن بي

وإمكانية استرداد ملكيته بموجب عقد الإيجار المقترن بالوعد بالبيع، وبالتالي يصعب اعتبار عقد بيع  به
 الأصل مجرد عقد تبعي حتى وإن كان ضروريا.

 :مركب العقود نظريةتقدير  -ثانيا

بين شركة الاعتماد الإيجاري والمستفيد أو  كل اتفاق سواءمركب العقود تجعل من  إن نظرية       
 رى لتحقيق الغاية الأساسية منيتفاعل مع غيره من العقود الأخ بذاته اقائم مستقلا االشركة والغير عقد

أو  ايا ضروريقدا تبعالاعتماد الإيجاري، وتتحدد أهمية هذا الاتفاق بالنظر إلى اعتباره عقدا أصليا أو ع
مع العقود الفرعية كون أوجه التفاعل بين مختلف هذه العقود على ضوء تشكيل مجاغير ضروري، وت

الاعتماد الإيجاري، أما في مجمع العقود فإن عنصر السبب هو المحدد الأصيل لوجه  الناشئة عن
بين مختلف العقود التبعية التفاعل بين مختلف العقود سواء كانت أصلية أو تبعية كما أن رابطة السببية 

تتحدد على أساس صلتها بالعقد الأصلي، لذلك يصف مجمع العقود في هذه الحالة بأنه مجمع للعقود 
 .  2ذات التبعية المنفردة

أما عن العلاقة بين العقود التبعية بعضها البعض فإذا كان الأصل أن كل عقد تبعي مستقل وقائم        
صحته بوجود أو صحة ما عداه من العقود التبعية الأخرى فلا سبيل إلى التوفيق  بذاته لا يتأثر وجوده أو

بين شمول الغاية الواحدة جميع عقود المجمع من جهة وانعزال العقود التبعية في كل مجمع فرعي عن 
 .3غيرها من العقود التبعية إلا باعتبار العقد الأصلي قاسما مشتركا بين جميع المجامع الفرعية

على أساس أثره  نظرية مركب العقود دور كل عقد تبعي في مفهوم حددوبناء على ما سبق فإنه يت       
فلا مجال للتمييز بين غاية عامة لمجمع العقود  ،في تكوين العقد الأصلي أو تنفيذه ومساهمته في ذلك

                                                           

 .689، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -1 
 .149عمر عمور، المرجع السابق، ص  -2 
 .100مصطفى كمال طه وشريف مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  -3 
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د الأصلي وتنفيذه وأما ودور كل عقد فيه سواء كان أصليا أو تبعيا، فالغاية العامة تتمثل في تكوين العق
لمجمع العقود ذات  Teyssieيتناقض مع مفهوم الفقيه  ة لتحقيق ذلك، إلا أنهالعقود التبعية فهي وسيل

التبعية المنفردة إذ يذهب إلى وجود عقد أصلي يساهم في تحقيق الجانب الأعظم من غاية المجمع 
تحقيق هذه الغاية ويترتب على ذلك أن وتستكمل العقود التبعية سواء كانت ضرورية أو غير ضرورية 

زوال العقد التبعي يؤثر في تحقيق الغاية العامة من المجمع وإن لم يكن له أثر على العقد الأصلي، فمتى 
تم التمييز بين غاية عامة للمجمع ودور مختلف العقود في تحقيقها يؤثر كل عقد فيه على تحقيق تلك 

ة تكمن في تكوين وتنفيذ العقد الأصلي فلا أثر لزوال العقد التبعي على الغاية، أما إذا كانت الغاية العام
 .1تحقيق غاية المجمع إلا في حدود تأثر تكوين العقد الأصلي وتنفيذه بزوال العقد التبعي

دور مختلف العقود التبعية في داخل مجمع الاعتماد  Teyssie وعلى هذا الأساس يحدد الفقيه        
لأنه لا يتم إبرامه ضروريا والبائع عقدا تبعيا  المؤسسة الممولةبيع المبرم بين من عقد اليجعل ف الإيجاري 

كما أن تكوين عقد الإيجار ونفاذه معلق على شرط واقف هو  العقاري  الاعتماد الإيجاري   بمناسبة إبرامإلا
يجار انفساخ هذا الأخير، يترتب على فسخ عقد البيع الذي يجد سببه في عقد الإ، و إبرام عقد البيع وتنفيذه

ويرى أنه ضروري لوضعه  لبيع ضروريا لتنفيذ العقد الأصليإلا أن بعض الفقه يعيب أن يكون عقد ا
 انفساخموضع التنفيذ ترتيبا لآثار الشرط الواقف الذي يعلق عليه كل من تكوين عقد الإيجار ونفاذه، أما 

يكون فلا يمكن الاستناد إلى فكرة السبب في شأنه وإنما نتيجة لفسخ عقد البيع  العقاري  يجاري الاعتماد الإ
لتمكين المشروع المستفيد من  المؤسسة الممولةل تنفيذ التزام تطبيقا لنظرية مخاطر العقد التي تجع

 .2مستحيلاالانتفاع بالأصل 

بالوعد المنفرد فإن زوال العقد الأصلي المتمثل في عقد الإيجار المقترن  ،وفيما يتعلق بعقد الوكالة       
لأنها تجد سببها طبقا لنظرية مركب العقود في العقد  إلى زوالها يؤدي الشرط الواقف بالبيع لتخلف

العقاري حيث  الاعتماد الإيجاري  عند تعذر تنفيذ الأصلي، إلا أن إعمال عقد الوكالة يكون بصفة أساسية
استنادا إلى خطئه في تنفيذ الوكالة،  ممولةالمؤسسة البصفته وكيلا عن وحده المسؤولية  يتحمل المستفيد
 .3الأصليعقد الزوال  يمكن القول بزوال عقد الوكالة في حالة وبالتالي فإنه لا

                                                           

 .685هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  -1 
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ر على وجود العقد الأصلي أو وبما أنه لا يمكن لصحة أو نفاذ عقدي التأمين والوكالة أن يؤث      
ية ب العقود ضمن العقود التبعية غير الضرور فإنه لا يمكن إدراج هذين العقدين حسب نظرية مرك صحته

فيد والغير الذي المستالمشروع تبرم من الناحية العملية بين  فهيوالغير،  المؤسسة الممولةالمبرمة بين 
نسبية الآثار تأمين في حالة عقود التأمين أو الكفيل في حالة عقود الكفالة، وعملا بمبدأ يكون إما شركة 

المؤسسة الممولة التي تبرم بين  رابطة السببية من أثر إلا بالنسبة إلى العقودل القانونية فإنه ليس
، أما العقود التي يبرمها أي منهما مع الغير فلا تتأثر بتكوين العقد الأصلي أو تنفيذه أو والمستفيد

 ،سبة للكفالةأما بالن .1على عقد البيع أو عقد التأمين العقاري  يجاري الاعتماد الإ ه، فلا يؤثر فسخانقضائ
 يجاري لاعتماد الإا أو صحته، ونتيجة لذلك فإن فسخفهي عقد تابع للالتزام الأصلي سواء في وجوده 

عدا التعويض عن الفسخ المقرر زوال التزام الكفيل بالتبعية، ما يؤدي إلى انقضاء التزام المستفيد و  العقاري 
 .2بموجب الشرط الجزائي

وحده الهدف من  يمكن لعقد الإيجار المقترن بالوعد بالبيع أن يحقق لوكنتيجة لما تقدم فإنه لا       
مع ، بل لا بد من التفاعل بين مختلف العقود الداخلة في تشكيل مجالعقاري  يجاري عملية الاعتماد الإ

 . 3حيث يتحدد الدور المنوط بكل عقد تبعي في علاقته بالعقد الأصلي العقود بما فيها العقد الأصلي

يستنتج من الانتقادات التي وجهت إلى النظريات التي حاولت تكييف الاعتماد الإيجاري العقاري        
، نظام قانوني مركب أنه النظريات الحديثة في ظلأو العقود التقليدية  في إطار وتحديد طبيعته القانونية

، النظام القانوني الجديد لتنتج هذا مزيج يستمد مكوناته من علاقات تعاقدية معروفة اندمجت فيما بينهاو 
 العقاري وأداة لتنفيذها عقد الإيجار محور عملية الاعتماد الإيجاري  وإن كانت التشريعات المقارنة تعتبر

إلا أن ذلك لا يفقد العقد ذاتيته واستقلاله، فهو عقد مسمى ذو طبيعة قانونية خاصة تنظمه قواعد تتناسب 
نظام فهو  ،التي ساهمت في تكوينه ائص العقود التقليديةمع وظيفته التمويلية استمدت من بعض خص

                                                           

تؤثر عقود التأمين والكفالة على حسن تنفيذ العقد الأصلي باعتبار أن الالتزام بإبرام عقود التأمين أو الالتزام بتقديم  -1 
الكفيل من الالتزامات التي تجد مصدرها في العقد الأصلي، وعليه فمتى تحقق الإخلال بهذه الالتزامات جاز طلب فسخ 

 لأصلي.العقد ا
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يجمع بين عدة عناصر قانونية كالإيجار والبيع والوعد بالبيع والوكالة فقدت ينفرد بخصائص ومميزات، 
 .1نتاجيةي تتمثل في تمويل الاستثمارات الإتحقيق وظيفته الاقتصادية التتيتها وتفاعلت فيما بينها لذا

اعتباره وسيلة قانونية لتمويل  لاعتماد الإيجاري العقاري ى الطبيعة القانونية الخاصة للويترتب ع       
حتى يستعمل المستأجر  طوال مدة العقد المؤسسة الممولة بملكية العقار المؤجر الاستثمارات تحتفظ فيها

ي متفرع عن حق بالانتفاع بمحل العقد كحق عين الأخير بينما يتمتع هذا خياره بشراء العقار المؤجر،
الوظيفة  التفاعل بين انطلاقا منالملكية يعطيه سلطة استعمال العقار واستغلاله دون التصرف فيه، و 

  .2هذا العقدواستعمال المستفيد للأصل كنتيجة حتمية تتحدد الطبيعة القانونية ل الملكيةالتمويلية والاحتفاظ و 
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عمما   فعالية الضمانات المقررة في عقد الا
 الإيجاري العق اري لحماية الاسمثمار
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 الباب الثاني

 لحماية الاستثمار في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  فعالية الضمانات المقررة

التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية  وسائل التمويل كغيره من العقاري  عقد الاعتماد الإيجاري        
قساط الإيجار لأتفيد والتي من أهمها عدم دفع المشروع المس التي تهدد أطرافه معرض لمختلف المخاطر

 تمويلحفاظا على السير الحسن لعمليات و  المؤسسة الممولةه عن الدفع، وحماية لمصالح فقبسبب تو 
في إطار تنظيمه لعقد الاعتماد الإيجاري بموجب  كغيره من التشريعات الجزائري  ، منح التشريعالاستثمار

سواء كانت  مد ضمانات لحماية مصالحهلطرفي العقالمتعلق بالاعتماد الإيجاري  96-69الأمر رقم 
بملكية تقوم بالاحتفاظ  فالمؤسسات الممولةوهي من أهم ما يتميز به هذا العقد كآلية للضمان، قانونية 

 . ) الفصل الأول( هواستغلال هحق استعمال الأصل المؤجر وإعطاء المشروع المستفيد

تلجأ إلى ضمانات اتفاقية من أجل  مؤسسات الماليةالبنوك والفإن  ،الإضافة إلى الضمان القانونيب       
ها بين المؤسسة الممولة لتي يتم الاتفاق عليوتختلف هذه الضمانات ا خطر عدم الوفاء بالأجرة، تفادي

الضمانات التي  من عقد إلى آخر إذ تفرض العقاري  ري في إطار عقد الاعتماد الإيجا والمشروع المستفيد
لتأمينات العينية التأمينات الشخصية كالكفالة وا في اية مصالحها، والتي تتمثلتراها مناسبة وضرورية لحم

 قود تأمين على حياته أو على العقارع أن تشترط على طالب التمويل ات الممولةكما يمكن للمؤسس
  ) الفصل الثاني(.المؤجر، بالإضافة إلى الشرط الجزائي إذا أخل بالتزاماته 

 

 

 

 

 



ة وتحفيز الاستثمارالاحتف اظ بالملكية كأداة للتوفيق بين حماي                            الفصل الأول  –الباب الثاني    

 

169 

 الفصل الأول

  هوتحفيز  الاستثمار حتفاظ بالملكية كأداة للتوفيق بين حمايةالاشرط 

البيع في  إن إدخال حق الملكية كضمان ضمن تقنيات تعاقدية مختلفة لم يعد مقتصرا على عقد       
الأمر بسبب العوامل الاقتصادية إلى إدراجه كشرط ضمن طائفة من العقود  صورته العادية، بل تعدى

عقاري باعتباره من يجاري الما ينطبق على عقد الاعتماد الإ هوي وقتنا الحاضر، و التي أصبحت شائعة ف
 المتفق عليها العقدخلال كل مدة  عقار المؤجربملكية ال البنوك والمؤسسات الممولةتحتفظ فيه التي  العقود

 .المبحث الأول () كضمان قانوني

جانبين فإن التزامات كل طرف تعتبر لقود الملزمة لمن الع العقاري  يجاري لما كان عقد الاعتماد الإو        
أن نأخذ  طالب التمويلو  ةمولالمالمؤسسة امات كل من عند دراسة التز  لذلك يجب ،خرللطرف الآ احقوق

من أجل تبرير أسباب  الملكيةحق  ايضمنه تمويلوسيلة عقد باعتباره ال وصية هذابعين الاعتبار خص
ستغل الطابع ة تمولالم فالمؤسسة د الإيجار العادي،عق لآثار المترتبة عنتجاوز التزامات الطرفين حدود ا

وهو ما يؤثر ، االتزامات هي في الأصل تقع على عاتقه فيدلقي على عاتق المستتو  التكميلي للقواعد العامة
 .) المبحث الثاني( حتى على الغيرو  على المالك والمنتفع
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 المبحث الأول

 في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  ة كوسيلة ضمانالملكي حق استعمال

 فيه تتمتع حيث العقاري  الاعتماد الإيجاري  عقد الزاوية في شرط الاحتفاظ بالملكية حجر تبريع       
بأي مركز آخر ينشأ عن تقديم  مقارنةبصفتها مالكة للأصل المؤجر بمركز قانوني فريد  المؤسسة الممولة

المتعلق بالاعتماد الإيجاري  96-69الأمر رقم  وهو ما تضمنه ،ينية أخرى لأي ضمانات ع المستأجر
عند تفصيل المشرع في حقوق والتزامات الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة وغير 
المنقولة حيث نص صراحة في القسم الأول من الفصل الأول من نفس الباب عند تطرقه لقواعد الحفاظ 

ق ملكية المؤجر على الأصل المؤجر على أن المؤجر يبقى صاحب ملكية الأصل المؤجر خلال على ح
 .) المطلب الأول( كل مدة عقد الاعتماد الإيجاري 

مؤجرة  يجاري العقاري من التصرفات القانونية الواردة على أصول عقاريةعقود الاعتماد الإ ما أنبو        
فإنه يجب  ،المدة المتفق عليهاعند نهاية  محل العقد ردا ببيع العقارا منفتتضمن وجوبا وعدلمدة طويلة و 

وإعلاما للغير المتعامل مع  ،وجودهاإظهار و  الشهر العقاري لإعلام الكافة بهاالتصرفات بإدارة هذه  شهر
تمكين المؤسسات ، بالإضافة إلى الي وبعدم ملكيته للأصول المؤجرةالمشروع المستفيد بحقيقة مركزه الم

على منح  الإقدامعلى الوضع المالي للعميل قبل ع على الوثائق المحاسبية للوقوف من الاطلا الممولة
مستفيد الالتزام الالمشروع  على فرض المشرع الجزائري  لذلك التمويل المطلوب للمشروع الاستثماري،

 .) المطلب الثاني(بالشهر المحاسبي 
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 المطلب الأول   

 في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  ظ بالملكيةماهية شرط الاحتفا

ن مشاكل واجهت تطور م اأدى قصور النظم القانونية التقليدية الخاصة بالملكية وما نتج عنه       
العقاري  قتصادية إلى ظهور مفهوم حديث للملكية تجسد من خلال عقد الاعتماد الإيجاري المشروعات الا

 ،بملكية الأصول المؤجرة طيلة مدة العقد حتفظ فيه المؤسسة الممولةت ديةكوسيلة تمويل للمشاريع الاقتصا
، كما أن عدم كفاية ونجاعة التأمينات التقليدية فيد بحق الاستعمال والاستغلالبينما يتمتع المشروع المست

 حق الملكية كضمان ضد المخاطر التي يمكن أن تواجهها، فما هو إلا توظيف التمويلية اتالمؤسسدفع 
 .)الفرع الأول(؟  المقصود بشرط الاحتفاظ بالملكية

يتمتع في نهاية مدة العقد بخيارات  العقاري  في عقد الاعتماد الإيجاري  وبما أن  المشروع المستفيد       
تحديد الطبيعة داء كامل أقساط الأجرة فإن مسألة ار المؤجر وانتقال ملكيته إليه بأثلاث أحدها شراء العق

وما وقع فيها من خلاف بين الفقهاء ذات أهمية لما يترتب عنها من آثار  لشرط الاحتفاظ بالملكيةالقانونية 
الطبيعة  هو ما يدفعنا إلى البحث عنو قد تتفق أو تختلف مع طبيعة عقد الاعتماد الإيجاري العقاري، 

 .) الفرع الثاني ( الاحتفاظ بالملكية لشرطالقانونية 

 الفرع الأول

 الاحتفاظ بالملكية المقصود بشرط

حتى وإن لم تعبيرا صريحا على شرط الاحتفاظ بالملكية  العقاري  يعتبر عقد الاعتماد الإيجاري        
المؤسسة الممولة من خلال التزام  الإيجار وراء قالبنه يستتر صراحة في العقد لأ يظهر هذا الشرط

بينما  على سبيل الضمان ها بملكيتهاحتفاظالمؤجر تحت تصرف المشروع المستفيد مع  ضع العقارو ب
التي  يجب تحديد أنواع الملكية شرط الاحتفاظ بالملكيةبحق الانتفاع، ولبيان المقصود ب يتمتع المستفيد

وأخيرا أهمية  ) ثانيا(تعريف شرط الاحتفاظ بالملكية  ثم )أولا( الاعتماد الإيجاري العقاري  عقديتضمنها 
 الثا(.) ث هذا الشرط ودوره الائتماني
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 :العقاري  أنواع الملكية في عقد الاعتماد الإيجاري  -أولا

في احتفاظ المؤسسة الممولة بملكية الأصول  العقاري  تكمن خصوصية عقد الاعتماد الإيجاري        
فهو لا يملك  ،المؤجرة على سبيل الضمان بينما يتمتع المشروع المستفيد بحق مباشر على الأصل المؤجر

فقط بل إن مدة الإيجار تحدد بشكل يسمح له بالاستئثار بكامل القيمة الاقتصادية لتلك حق الانتفاع 
المدة مال خيار الشراء عند نهاية في حالة إع الأصول إضافة إلى تضمين أقساط الإيجار ثمن البيع

إلى  ذلك وإنما يتجاوز ،فالأمر لم يعد يتوقف عند محض تمكين المستفيد من الانتفاع .المتفق عليها
وأمام الصعوبات التي واجهها تطور المشروعات  نتاجية.الاشتراك في استغلال المال واستنفاد طاقته الإ

الاقتصادية والعلاقات الناشئة عن مزاولة النشاط الاقتصادي بسبب النظم الخاصة بملكية الأموال 
 .1قتصاديةو الملكية الإمستحدث من الملكية هظهر نوع  ،بمفهومها القانوني التقليدي والانتفاع بها

الملكية القانونية هي الحق الذي يرد على شيء من الأشياء ويخول لصاحبه الاستئثار وإذا كانت        
مجردة لا تظهر للغير ظهورا  وبما أنها أيضا ،2في حدود القانون التصرف و ستغلال الاستعمال و الابسلطة 

 ، فإن3ة وهو الذي يظهر للغير بصورة المالك الحقيقيماديا لأن مالك الاستفادة هو الذي يمارس الحياز 
 الشيء التي يقررها الطرفان مدة عمر ك الحق الذي يسمح لصاحبه باستنفادهي ذل الملكية الاقتصادية

، كما يحدد العقد 4للملكية الاقتصادية وليس ناقلا لها نقضي بانقضائه فهو منشئعن العقد وتشأ وتن
فله الحق في الانتفاع بالشيء دون حق التصرف فيه، وبفرض اندراج  اختصاصات المالك الاقتصادي

لم يعد المستفيد دائنا بالانتفاع بالشيء فقط  تحت مفهوم هذا النوع من الملكية العقاري  الاعتماد الإيجاري 
في وضع  المؤسسة الممولةلكنه يتمتع بحق مباشر على الأصل المؤجر، وبالتالي تنحصر التزامات 

 .5تصرف المستفيد وهي مرتبة بين الحيازة القانونية والحيازة المادية الشيء تحت

ويؤدي العقد كمصدر للملكية الاقتصادية أيضا إلى تنوع الشروط الاتفاقية المنظمة لكيفية التمتع        
 المالك لملكية الاقتصادية كأصل عام ويمنعبهذا الحق وحدوده إذ يتم تقييد حق الانتفاع بالشيء محل ا

                                                           

أعراب نادية، ضمانات عقد الاعتماد الإيجاري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  -1 
 .11، ص 4912، 1
 .264، ص 4991، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، النظرية العامة للحقرمضان أبو السعود،  -2 

3 - jean - Philippe  Lafaille, op. cit. p 323. 

  .96بسام هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص  -4 
5-  Marie-Christine Valschaerts et Olivier De Clippele, Leasing immobilier, 2eme éd, Larcier, Bruxelles, 2008,     

p 52.  
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إلى حرمان  المؤسسة الممولةالاقتصادي من التصرف في حق الملكية المقرر له وهو ما يفسر اتجاه 
 .1الباطن المستفيد من التنازل عن الإيجار والتأجير من

فإن الملكية القانونية للأصل المؤجر متى تقررت للمشروع المستفيد ملكيته  ،وبناء على ما سبق       
استرداد  للمؤسسة الممولةفهي مجرد سند يخول  ،جردة تفتقد إلى عنصرها الماديالاقتصادية هي ملكية م

ملكية الاقتصادية وباحتفاظ الممول بهذا السند يتوافر كافة سلطات الملكية بمجرد انقضاء العقد المنشئ لل
ي حالة كافة سلطات الملكية ف المؤسسة الممولة الضمان الفعال ضد مخاطر إعسار المستفيد إذ تسترد له

يكون مهددا  إلا أنه ،الشيء كما لو كان مالكا له يستطيع استعمال والذيعدم وفاء المستفيد بالتزاماته، 
 .  2كمالك قانوني للأصل  المؤسسة الممولةبزوال حقوقه عليه إذا توقف عن دفع ديونه تجاه 

 في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري: تعريف شرط الاحتفاظ بالملكية -ثانيا

ويعتبر المجال الغالب  العقارات والمنقولات كل من ي بيعاللجوء إلى شرط الاحتفاظ بالملكية ف يتم       
إلا بعد سداد آخر قسط طبقا للمادة  تنتقل الملكية إلى المشتري  رط المذكور في البيع بالتقسيط فلاللش

ففي  نا لاستفاء حقه.الملكية ضماتفاظ بلذا يحرص البائع على الاح ،من القانون المدني الجزائري  292
 لحين الانتهاء من سداد الثمن الشهرمجال العقارات يتم غالبا الاتفاق بين البائع والمشتري على إرجاء 

لا يمكن لمشتري الممتنع عن دفع الثمن ففي مواجهة ا القانوني وهو اتفاق يلجأ إليه البائع لتقوية مركزه
أن يكون التزام البائع نافذا  ن شرط قبول هذه الدعوى اذ عقد البيع لألهذا الأخير اللجوء لدعوى صحة ونف

 .   3وأن لا يكون محقا في امتناعه عن التنفيذ

التمسك بجميع  على سداد الثمن الشهرى تعليق يستطيع البائع ولو لم يوجد اتفاق عل وبالتالي       
اع عن التنفيذ بما في ذلك التمسك بالامتن الدفوع التي تتعارض مع طلب المشتري إثبات صحة ونفاذ البيع

يخضع لمبدأ مراعاة حسن النية في التنفيذ  هذا الدفعبالوفاء بالثمن، غير أن التمسك ب لعدم إلتزام المشتري 
، كما لا يجوز التمسك بهذا الدفع إذا كان ما لم يتم تنفيذه من الالتزام المقابل قليل 4إذا لم يوجد اتفاق

                                                           

 .419، ص المرجع السابق، لإيجاري اختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد اآيت ساحد كهينة،  -1 
2-  Marie - Christine Valschaerts et Olivier De Clippele, op , cit, p 52. 

مجلة الرافدين  جعفر محمد جواد الفضلي وحارث طاهر الدباغ، دور شرط الاحتفاظ بالملكية في البيع بالتقسيط، -3 
 . 08، ص 4992، العراقة الموصل، جامع ،كلية القانون  ،19، العدد 01المجلد  ،للحقوق 

 .ق م جمن  142و 191 ادتينالم -4 
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بالانتهاء من دفع كامل الثمن أو  الشهرإذا لم يكن هناك اتفاق على ربط ، و 1لما نفذ منهالأهمية بالنسبة 
في حالة ما  الشهرفإن البائع لا يستطيع الامتناع عن إتمام إجراءات  ،اتفاق على شرط الاحتفاظ بالملكية

 .2إذا كان الجزء المتبقي من الثمن قليل الأهمية بالنسبة للجزء المدفوع

عرف شرط الاحتفاظ بالملكية على أنه ذلك الشرط الذي يشترط فيه البائع يلى هذا الأساس وع       
ذلك بأنه  عرفكما  ،3حتى سداد آخر قسط المبيع بالرغم من تسليمه للمشتري احتفاظه بملكية الشيء 

لمتفق عليه، إلى يوم الدفع الكامل للثمن ا الشرط الذي بمقتضاه يحتفظ بائع مال معين بملكيته لهذا المال
حماية المتصرف في مواجهة عجز أو عدم إلى هدف ي ويتعلق الأمر بنظام اتفاقي لتأخير انتقال الملكية

هدف إلى ية المؤجلة لما بعد إبرام العقد ياتفاق لنقل الملك ، أو هو4قدرة المتعاقد خاصة في حالة الإعسار
  .5عهإفلاس الطرف المتعاقد م إعسار أو حماية صاحب الملكية ضد

للبائع اشتراط أن يكون نقل ملكية  فأجاز المشرع الجزائري  ،هذا الشرط معظم التشريعات رتوقد أق       
من  292 المادة نصت في ذلكو  ،مؤجلا الشيء المبيع إلى المشتري موقوفا على دفع الثمن كله إذا كان

يشترط أن يكون نقل الملكية إلى " إذا كان ثمن البيع مؤجلا جاز للبائع أن :على أنه القانون المدني
فإذا كان الثمن يدفع أقساطا جاز  ،ن كله ولو تم تسليم الشيء المبيعالمشتري موقوفا على دفع الثم

للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه على سبيل التعويض في حالة ما إذا وقع فسخ البيع 
التعويض المتفق  يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفضبسبب عدم استيفاء جميع الأقساط. ومع ذلك 

تملك الشيء المبيع . وإذا وفى المشتري جميع الأقساط يعتبر أنه 182الثانية من المادة  عليه وفقا للفقرة
 .أحكام الفقرات الثلاثة السابقة حتى ولو أعطى المتعاقدان للبيع صفة الإيجار" تسري  من يوم البيع.

الاحتفاظ بالملكية  شرطعلى إدراج  يكن ينص صراحةفإنه لم  ،للقانون الفرنسي أما بالنسبة       
الرغبة في تنشيط الحركة الاقتصادية والنهوض بالمشروعات المتعثرة عن طريق الحصول  كضمان، ولكن

                                                           

 من ق م ج 116من المادة  94الفقرة  -1 
 .29ص ، 4992، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، شرط الاحتفاظ بالملكيةمحمد حسنين منصور،  -2 
 .12القاهرة، بدون سنة نشر، ص  ، دار النهضة العربية،العقود التجاريةعلي جمال الدين عوض،  -3 
القاهرة،  ، دار النهضة العربية،حتفاظ بالملكيةحماية بائع المنقولات المادية من خلال شرط الا،  محمد حمد اللهحمد الله -4 

 .12 ، ص1669
، دار الفكر صعقد التأجير التمويلي الدولي دراسة تحليلية مقارنة في القانون الخاالسيد عبد المنعم حافظ السيد،  -5 

 .212، ص 4919الجامعي، الإسكندرية، 
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إلى جانب حتمية مواكبة باقي التشريعات  على ما يلزمها من مواد وتصريف ما لديها من بضائع،
من  اظ بالملكيةشرط الاحتف لتنظيم التدخلكان الدافع الأساسي للتعديل التشريعي الفرنسي ب ،1الأوربية

 ،2المتعلق بتنظيم شرط الاحتفاظ بالملكية في عقود البيع 221-89خلال عدة قوانين بداية بالقانون رقم 
في المطالبة باسترداد  والذي أقر نفاذ هذا الشرط اتجاه جماعة دائني المشتري المفلس، وأصبح للبائع الحق

المبيع المحتفظ بملكيته الذي لم يستوف ثمنه من بين يدي جماعة الدائنين بل والحصول على ثمن المبيع 
من الأمر رقم  1169، كما أجازت المادة 3منه لدى الغير الذي اكتسب ملكيته من المشتري  أو المتبقي

تأجيل نقل الملكية بإرادة م وإثبات الالتزامات، المتعلق بإصلاح قانون العقود والنظام العا 4919-121
 .4الأطراف أو طبيعة الأشياء أو بحكم القانون 

 16المادة  نص نص المشرع الجزائري فيقد قوانين المنظمة لعقد الاعتماد الإيجاري فأما بالنسبة لل       
كل مدة عقد  " يبقى المؤجر صاحب ملكية الأصل المؤجر خلال:على أنه 96-69 رقم من الأمر

الاعتماد الإيجاري إلى غاية تحقيق شراء المستأجر هذا الأصل في حالة ما إذا قرر هذا الأخير حق 
وقد وردت هذه المادة ضمن القسم الأول  ة الإيجار غير القابلة للالغاء"،الخيار بالشراء عند انقضاء فتر 

طراف المعنية بعقد الاعتماد الإيجاري من الفصل الأول من الباب الثاني المعنون بحقوق والتزامات الأ
كما نص المشرع الفرنسي صراحة على بقاء احتفاظ المؤجر بملكية للأصول المنقولة وغير المنقولة، 

المتعلق بالمؤسسات الممارسة لنشاط  211-99ولى من القانون رقم الأصول المؤجرة في المادة الأ
 .5الاعتماد الإيجاري 

                                                           

 .96محمد حسنين منصور، شرط الاحتفاظ بالملكية، المرجع السابق، ص  -1 
2- Loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente, 

JORF n°145 du 13 mail 1980, modifiée et complétée.  

 كما نظم المشرع الفرنسي شرط الاحتفاظ بالملكية بقوانين أخرى منها: -3 
- Loi n°-58 98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, JORF n° 

22  du  26  janvier 1985, abroge par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie 

législative du code de commerce (art 04), JORF n° 0219 du 21 septembre 2000,  et modifié par loi n° 2005-845 

du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises,( art 165), JORF n° 0173 du 27 juillet 2000. 

- Loi n° 49-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, JORF n° 

134 du 11 juin 1994, modifié par la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à 

l'outre-mer, (art 22), JORF n° 158 du 9 juillet 1996. 

 - L’ordonnance n° 2006-346  du 23 mars 2006 relative aux sûretés, JORF n° 71 du 24 mars 2006, modifié par la 

loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la 

vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, ( art 11), JORF n° 0293 du 18 décembre 2007. 
4 - L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de 

la preuve des obligations, JORF n° 35 du 11 février 2016. 
5 -Loi n° 66-455 du 02 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit- bail, JORF n°381 du 03 juillet 

1966, modifiée. 
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ي في عقد الاعتماد الإيجاري العقار  أن شرط الاحتفاظ بالملكية ا سبق ذكرهنستنتج من خلال م       
سواء كانت بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة اعتماد  المؤسسة الممولة يمثل الضمان الرئيسي الذي تتمتع به

المالية لاستيفاء حقوقها  المتفق عليها طوال مدة العقد إيجاري والذي تحتفظ بمقتضاه بملكية العقار المؤجر
وأهم ما  .المقررة الأجرةو إخلاله بالتزامه وعجزه عن الوفاء بأقساط أوالحماية من مخاطر إفلاس المستفيد 

بل إن  شراء العقار محل العقد أو بنائه تمويلالاتفاق الأصلي بيميز هذا الضمان هو عدم انفصاله عن 
بمثابة حجر الزاوية في عقد الاعتماد  الأهمية المحورية لشرط الاحتفاظ بالملكية جعل البعض يعتبره

 .العقاري  الإيجاري 

 في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري: أهمية شرط الاحتفاظ بالملكية-لثاثا

غير  من تمويل المشاريع الاقتصادية هو دائما تحقيق الربح، ماليةالبنوك والمؤسسات ال إن هدف       
 ستثمرهاالتي ت الأموالالائتمان اللازم لاسترجاع  الممولةلمؤسسات تحقق ل أن ذلك يجب أن يكون بطريقة

خاصة وأن القواعد العامة في القانون المدني وإن كانت توفر للدائن قدرا من الحماية ضد كتمويل، 
وحتى نظام التأمينات  مخاطر عـدم تنفيـذ المـدين لالتزامه اختيارا عن طريق ما يسمى بحق الضمان العام

وهو ما لا يتناسب مع  إجراءاتهاهذه الوسائل التقليدية للتأمينات أثبتت عدم نجاعتها وبطء  أنإلا  .العينية
رغم تطويع الأنظمة القانونية التقليدية كالبيع والإيجار ن، و مويل التي تتسم بالسرعة والائتماعمليات الت

 المؤجرة ملكية الأصولة أفضل من الاحتفاظ بقوي اتوالقرض لم يعد أمام المؤسسات التمويلية من ضمان
ت أو منقولات مقابل منح طالب التمويل حق الانتفاع بها واستعمالها في نشاطه عقارا تسواء كان

 .1الاقتصادي طيلة مدة التمويل

 عقد الاعتماد الإيجاري العقاري بالنسبة فيشرط الاحتفاظ بالملكية  يعتبر ،وعلى هذا الأساس       
ضمانا فعالا  شركات الاعتماد الإيجاري التي تمارس هذا النشاط التمويليللبنوك والمؤسسات المالية و 

الذي في  عن الوفاء بأحد أقساط الأجرة من التمويل المستفيد الاستثماري  سواء في حالة عجز المشروع
 انية استردادها للأصل محل العقدلإمك لا يهدد مصالح هذه الأخيرةفهو  ممولةذمته إلى المؤسسة ال

مواجهة الإجراءات الجماعية المتخذة من طرف دائني المشروع المستفيد  حالة ، أو فيمالكة لهبصفتها 

                                                           

جامعة ، 19، العدد  09المجلد  ،مجلة دفاتر السياسة والقانون  حتفاظ بالملكية ودوره التأميني،هشام بن الشيخ، الا -1 
 .411، ص 4911 اح، ورقلة،قاصدي مرب
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، وهو ما جسده 1في إطار الإفلاس أو التسوية القضائية حيث أن العين المؤجرة لا تخضع لأية متابعة
تيازات المؤجر من خلال تنظيمه لام المتعلق بالاعتماد الإيجاري  96-69الأمر رقم  في المشرع الجزائري 

ولة بملكية الأصل يترب على احتفاظ المؤسسة المموالتي حدد فيها ما  القانونية في عقد الاعتماد الإيجاري 
" في حالة عدم قدرة المستأجر على الوفاء، تم :ائني المشروع المستفيد فنص على أنهي مواجهة دالمؤجر ف

ر، أو في حالة حل بالتراضي أو قضائي أو تسوية إثباتها قانونا من خلال عدم دفع قسط واحد من الإيجا
قضائية أو إفلاس المستأجر، لا يخضع الأصل المؤجر لأية متابعة من دائني المستأجر العاديين أو 
الامتيازيين مهما كان وضعهم القانوني وصفتهم، سواء أخذوا بعين الاعتبار بصفة فردية أو على شكل 

 .2جراء قضائي جماعي"كتلة في إطار إ

 الفرع الثاني

 ي عقد الاعتماد الإيجاري العقاري شرط الاحتفاظ بالملكية فل التكييف القانوني

فقد  بالكثير من التعقيد والغموض لشرط الاحتفاظ بالملكية التكييف القانونيتتسم مسألة تحديد        
الشرط محل الخلاف  إدخال حيث حاول كل فريق نتيجة في هذا الشأن تعددت الآراء الفقهية للوصول إلى

التباين حول نطاق التعليق على تمحور هذا القانونية المتعارف عليها، ف داخل إطار محدد لأحد الأنظمة
 ثم أثير التساؤل حول مدى ) أولا( فاسخا واقفا أم شرطا االاحتفاظ بالملكية شرط شرط بين من اعتبر شرط

تفق فيه الأطراف على إرجاء تنفيذ العقد إلى حين إلى أجل واقف ي مضافالاحتفاظ بالملكية  شرط اعتبار
  ) ثانيا(.حلول الأجل 

 :شرط الاحتفاظ بالملكية باعتباره شرطا -أولا

أو زواله، فإذا  الالتزاممستقبل غير محقق الوقوع يترتب على تحققه وجود  بأنه أمرالشرط يعرف       
تخلف الشرط إذا  الالتزاميوجد  ولا الالتزاموجد  فا على الشرط بحيث إذا تحققمتوق هذا الأخيركان وجود 

في  هالمتوقف على تحقق الشرط فإنهو  زامتالإل أما إذا كان زوال ،الحالة يكون شرطا واقفا في هذه فإن
عتبر كأن لم يكن، أما إذا تخلف الشرط ا و  الالتزامتحقق الشرط زال  هذه الحالة يكون شرطا فاسخا، فإذا

                                                           

مذكرة لنيل شهادة ، " دراسة مقارنة" مة شرط الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان ءمدى ملاعادل أحمد الجسمي،  -1 
 .41، ص 4918الماجستير في القانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

 تماد الإيجاري.المتعلق بالاع 96-69من الأمر رقم  44المادة  -2 
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بالملكية  الاحتفاظشرط قه بين اعتبار البيع المقترن بوفي هذا السياق اختلف الف .1تايصبح با الالتزامفإن 
 .آراء عدة رط فاسخ وظهرتشرط واقف وبين اعتباره بيعا معلقا على ش بيعا معلقا على

 شرط الاحتفاظ بالملكية بيع معلق على شرط واقف: -أ

يتمثل  لملكية هو بيع معلق على شرط واقفاظ باأن البيع مع شرط الاحتف يرى أنصار هذا الاتجاه       
في وفاء المشتري بالثمن في الموعد المحدد، فشرط الوفاء بالثمن هو شرط واقف يتوقف على تحققه وجود 

الشرط، ويظل البائع مالكا للمبيع ولا تنتقل الملكية للمشتري قبل  هذا البيع ذاته ولا ينعقد البيع قبل تحقق
وليس للمشتري إلا حق احتمالي أو شرطي يصعب معه تحديد السلطات التي ، 2الوفاء بكامل الثمن

دون أن يكون مالكا أو حائزا  المشتري  في حيازة علمبيفايباشرها هذا الأخير على الشيء المبيع المسلم له، 
 .3لانعدام نية التملك لديه له

أي قبل تحقق الشرط الواقف لا  عليقففي مرحلة الت ،العديد من الآثار يترتب على هذا التكييفو        
يكون الالتزام نافذا وللدائن حق محتمل في ذمة المدين ولو أنه حق غير محقق الوجود، فلا يجوز للدائن 

، كما أن سريان التقادم بالنسبة 4مباشرة إجراءات التنفيذ ولا أن يتخذ ما هو من مقدماته كالدعوى البولصية
فإنه يستطيع  ،في حالة وفاء المدين بحق للدائنو  ،5ير مستحق الأداءإلى حق الدائن لا يبدأ لأنه غ

وضع الأختام وقيد وللدائن اتخاذ الإجراءات ليحافظ على حقه كاسترداد ما أداه لأنه أوفى بغير مستحق، 
وحق الدائن صالح  لب وضع الحراسة على الأعيان ورفع الدعاوى غير المباشرةوط الرهون الرسمية

 .6مة والخاصة بالنسبة للدائن والمدين فينتقل لورثتهما، ويستطيع كل منهما التصرف فيهللخلافة العا

                                                           

الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، دراسة مقارنة في محمد صبري السعدي،  -1 
 .161، ص 4916، دار الهدى، الجزائر، القوانين العربية

المتعلق بتنظيم  1689ماي  14 الصادر في 221 -89رقم  قانون الوهو الاتجاه السابق للقضاء الفرنسي قبل صدور  -2 
 .آثار شرط الاحتفاظ بالملكية في عقود البيع بالنسبة للغير في إطار الإجراءات الجماعية للتسوية القضائية وتصفية الأموال

 Cass, com, du 20 novembre 1979, 77-15.978, Publié au bulletin. N.300. 

 .184، المرجع السابق، ص صيةالتأمينات العينية والشخنبيل إبراهيم سعد،  -3 
الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، دراسة مقارنة في محمد صبري السعدي،  -4 

 .166السابق، ص  ع، المرجالقوانين العربية
 من ق م ج. 211المادة  -5 
 من ق م ج. 499المادة  -6 
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صار الالتزام الذي كان حقا  فإذا تحقق الشرط الواقف التعليق نتهاءبعد ا إذا تبين مصير الشرط اأم      
دائن في مباشرة من يوم انعقاد التصرف لا من يوم تحقق الشرط، ويترتب على ذلك حق لل محتملا مؤكدا،

تحقق الشرط، وإذا وفى  سريان حق الدائن قي التقادم من يبدأو  رفع الدعوى البولصية.التنفيذ وله إجراءات 
المدين بحق الدائن فلا يستطيع استرداد ما أداه، أما إذا تخلف الشرط الواقف فإن الالتزام الذي كان حقا 

نه لم ينشأ من وقت إبرام التصرف وليس من وقت تخلف ، ويعتبر أمحتملا أثناء فترة التعليق يصبح عدما
الشرط طبقا لقاعدة الأثر الرجعي للشرط، ويترتب على ذلك أنه إذا كان الدائن قد اتخذ الإجراءات 

 .1، وإذا كان الحق قد انتقل إلى خلف عام أو خاص فإنه يعتبر كأن لم يكنالتحفظية فإن آثارها لا تزول

إلا إذا تبين من إرادة  شرطلالجزائري نجده قد تبنى صراحة الأثر الرجعي ل شرعالم بالرجوع إلىو        
فإذا  ،أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط امالمتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتز 

الاتجاه سار  ، وفي نفس2البيع إبرام عقد وفى المشتري بجميع الأقساط انتقلت إليه ملكية المبيع من يوم
الذي اعتبر أن البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية هو بيع بات تام وإن تراخى تنفيذ الالتزام  المشرع المصري 

 رقم في الأمر الأول :فله موقفان متباينان المشرع الفرنسي أما .3بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن
شرط الاحتفاظ بالملكية يوقف  بأن 4291لمادة حيث أقر من خلال ا المتعلق بالتأمينات 4999 -229

ما  أما الموقف الثاني فهو .الأثر الناقل للعقد إلى حين أداء المشتري لالتزامه المقابل وهو الوفاء بالثمن
المعدل لقانون العقود  4919-121الأمر رقم ب المعدلة 1292نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 

حيث يصبح  ،والذي تراجع فيه عن الأثر الرجعي لشرط الاحتفاظ بالملكية تلتزاماللإوالنظرية العامة 
فاق المشتري بموجبه مالكا للمبيع من تاريخ تحقق الشرط كأصل عام، إلا أن المشرع الفرنسي قيد ذلك بات

 .4جعلوا للشرط أثرا رجعيا باتفاقهمإذ يمكن للأطراف أن ي الطرفين على خلاف هذا المبدأ

لتدعيم  شرط الاحتفاظ بالملكية بيع معلق على شرط واقف القائل بأن الاتجاه د أنصارويستن       
التصرف في المبيع في  بينها أن البائع لا يستطيع التي يحققها هذا التكييف والتي من نتائجال موقفهم إلى

                                                           

 .469حتفاظ بالملكية، المرجع السابق، ص محمد حسنين منصور، شرط الا -1 
 من ق م ج. 292من المادة  92والفقرة  498من المادة  91الفقرة  -2 
 من ق م م. 229من المادة  92والفقرة  419من المادة  91الفقرة  -3 

4 - Art n° 1304-6 du  l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 

régime général et de la preuve des obligations, JORF  n° 0035 du 11 février 2016 dispose que " L'obligation 

devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive Toutefois, les parties peuvent 

prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en 

demeure pas moins aux risques du débiteur qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à 

l'accomplissement de la condition .En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée 

n'avoir jamais existé ". 
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 وم بأي تصرفالواقف أن يقشرط ال المحددة لدفع الثمن، وليس له بسبب مرحلة التعليق أي خلال الفترة
 يستطيع المشتري التصرف ، بالمقابل لا1من شأنه أن يعيق الدائن من استعمال حقه حتى تحقق الشرط

، ة الذكرالسالف 1292من المادة  91ه الفقرة قبل إتمام الثمن المتفق عليه، وهذا ما نصت علي بالمبيع
تحفظية لمنع المدين افة الإجراءات الوالتي تعطي للبائع المحتفظ بالملكية بموجب شرط في العقد اتخاذ ك

أنه تطبيقا ، كما الشيء محل الحق لحين تحقق الشرط المتفق عليه بتسديد كامل الثمنمن التصرف في 
 لأنه يحتفظ، 2يتحمل تبعة هلاك المبيع في مرحلة التعليق المدينمالكه فإن  لقاعدة هلاك الشيء يقع على

 . 3الملكية وليس بالتسليمقانون الفرنسي يربط تبعة الهلاك بانتقال لاو بالملكية بالرغم من حصول التسليم، 

لالتزامات يمكن اختيار تنفيذ أحد الا  لعدة انتقادات أهمها أنه ومع ذلك فإن هذا الرأي تعرض       
، فالشرط الواقف أمر عارض 4وهو الوفاء بالثمن ليكون شرطا لانعقاد ذات العقد الرئيسية في عقد البيع

في يلحق عنصرا جوهريا من عناصر الحق ويمكن تصور الالتزام بدونه، والالتزام بدفع الثمن ليس إضا
الطرفين لالتزامه يخول للطرف  ثار العقد، كما أن عدم تنفيذ أحدا في عقد البيع وإنما هو أثر من آعنصر 

سير أساس التزام البائع عن تف يعجز الشرط الواقفبتكييف ال كما أن ،5خر الامتناع بدوره عن التنفيذالآ
نه في الواقع لا يوجد أي التزام بالتسليم قبل تحقق الشرط المشتري قبل استيفاء الثمن لأ بتسليم المبيع إلى

الواقف الذي علق عليه البيع، كما أن إعمال القواعد العامة في عقد البيع يؤدي إلى عدم التزام البائع 
 .6الثمن المستحق الأداءبتسليم المبيع طالما لم يدفع المشتري 

ن عدم التنفيذ يخول الطرف ، لأشرطا واقفا لانعقاد العقد نفيذ أحد طرفي العقد لالتزامهعدم تويعتبر        
، ومن ثم فإن تنفيذ العقد يكون في هذه الحالة خاضعا لمطلق إرادة أحد طرفيه، الدفع بعدم التنفيذخر الآ

                                                           

 .469المرجع السابق، ص  ،شرط الاحتفاظ بالملكية محمد حسين منصور،مشار إليه في:  -1 
2 - art 1304-6 de  l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations. 
3- art n° 1304-5 du  l'ordonnance n° 2016-131 dispose que "avant que la condition suspensive ne soit accomplie, 

le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut 

accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits. ce qui a été 

payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie ". 

" لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام :لى أنهمن ق م ج التي نصت ع 419المادة  -4 
 متوقفا على محض إرادة الملتزم".

، نظرية الالتزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، 92عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج  -5 
 .  42، ص4999ان، ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبن92الانقضاء، ط 

حسين عبد الله عبد الرضا، الطبيعة القانونية لشرط الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان، مجلة جامعة الأنبار للعلوم  -6 
 .119، 4911، جامعة الأنبار، العراق، 12، العدد 94القانونية والسياسية، المجلد 
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محض، وهذا القول محظور لأنه من المقرر أن المشتري في  أي أن العقد يكون معلق على شرط إرادي
عقد البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية يلزم دائما بدفع الثمن، ويكون للبائع الحق في اقتضاء الوفاء به، وله 

الأخذ بتكييف الشرط  ، بالإضافة إلى أن1الحق أيضا في طلب الفسخ عند تخلف المشتري عن الوفاء
وهو ما يتعارض مع تسلم المشتري للمبيع على الرغم من عدم  تحمل البائع تبعة الهلاكيؤدي إلى  الواقف

فظ بملكيته إلى حين نه احتيتحمل البائع تبعة هلاك المبيع لأانتقال الملكية إليه، فليس من العدل أن 
 . 2وقد خرج المبيع من تحت يده ولا يستطيع حفظه وصيانته استفاء الثمن

 الملكية بيع معلق على شرط فاسخ:شرط الاحتفاظ ب -ب

هو و   شرط فاسخ بيع معلق على بالملكية الاحتفاظ شرطأن البيع المقترن ب الاتجاهيرى أنصار هذا        
معلقة على شرط  إلا أنها تبقى إليه يع تنتقلملكية المبف بالثمن في الموعد المحدد،عدم وفاء المشتري 

تحقق الشرط الفاسخ  فإذا ،ري يتملك المبيع ويظل حقه مهددا بالزوالالمشت أي أنفاسخ منذ انعقاد البيع، 
بعد أن انتقلت  للبائع بأثر رجعي وتعود ملكية المبيعيع الب زالبعدم الوفاء بالثمن في الموعد المتفق عليه 

 .3 ف، ويعاد المتعاقدان طبقا للقواعد العامة إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام التصر إلى المشترى 

 ،أثناء مرحلة التعليق ثار قانونيةأنه شرط فاسخ آيترتب على تكييف شرط الاحتفاظ بالملكية بو        
مباشرة إجراءات التنفيذ لاقتضاء حقه، كما يمكنه القيام  له إلا أن غير أنه مهدد بالزوال فللدائن حق مؤكد

رغم أن  من لحظة إبرام العقد امالكباعتباره  على المبيع خلال فترة التعليق بجميع أعمال التصرف والإدارة
فإذا  ، أما بعد انتهاء التعليق4في حالة تخلفه عن الوفاء بكامل الثمن قه في ملكية المبيع مهدد بالزوالح

تحقق الشرط الفاسخ زال حق الدائن الذي كان مؤكدا من الوقت الذي أبرم فيه التصرف وليس من وقت 
، ويلتزم هذا الأخير برد ما أداه 5لم يوجد أصلا طبقا لقاعدة الأثر الرجعي تحقق الشرط، فكأن حق الدائن

أداه بسبب يرجع إلى خطأ الدائن كهلاك  المدين على سبيل الوفاء، فإذا استحال على المدين استرداد ما
شرط، العين محل العقد فيلتزم بالتعويض، غير أن أعمال الإدارة التي قام بها الدائن تبقى نافذة رغم ال

                                                           

 من ق م ج. 116المادة  -1 
 .119ضا، المرجع السابق، ص حسين عبد الله عبد الر  -2 
 .181، المرجع السابق، ص الضمانات غير المسماةنبيل ابراهيم سعد،  -3 

4 - Marie-Jeanne Campana, Etude comparée sur la propriété utilisée comme sûreté, EUI  Working  Paper Law, n° 

2001/2, European Université Institute, Florence, 2001, p 05. 

 .49، ص 1661، دار النهضة العربية، القاهرة، بالملكية ونظام الإفلاس الاحتفاظشرط علي سيد قاسم،  -5 
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أما إذا تخلف  ،1ويشترط في ذلك أن يكون الدائن قد قام بها وهو حسن النية وألا يتجاوز المألوف فيها
الشرط الفاسخ فإن حق الدائن الذي كان مهددا بالزوال أثناء فترة التعليق يتأكد بصفة نهائية، واستقرار حق 

التصرف طبقا لقاعدة الأثر الرجعي، الدائن يعتبر نهائيا لا من وقت تخلف الشرط بل من وقت إبرام 
 .2نافذةويترتب على ذلك أن جميع التصرفات التي قام بها خلال فترة التعليق 

 انتقادات أهمها أن هذا التكييف لا يتفق مع إرادة الطرفين، إلا أن هذا الرأي تعرض أيضا إلى عدة       
جوهر شرط استفاء الثمن، وهو ما يتعارض مع فنقل الملكية ذاته يكون موقوفا طبقا للاتفاق الصريح على 

يقتضي بقاء الملكية للبائع، فلا تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري حتى ينفذ التزامه  الاحتفاظ بالملكية الذي
المشتري بإعادة ملكية المبيع إلى البائع مرة  زامتاليترتب أيضا على تحقق الشرط الفاسخ  ، كما3بدفع الثمن

ل بموجبها شرط الاحتفاظ يتنافى مع الآلية التي يعم ك نقل ثم إعادة نقل للملكية وهو مااأخرى، أي أن هن
للمشتري  ، كما أن هذا الرأي يعطي الحق4لى المشتري تقتضي وقف انتقال ملكية المبيع إ والتي بالملكية

رام العقد معلقة على بيع المحتفظ بملكيته، باعتبار أن الملكية قد انتقلت إليه من لحظة إبمالتصرف في الب
، إذ أن اشتراط البائع الاحتفاظ بالملكية إنما هو ما اتفق عليه الطرفانشرط فاسخ، وهو ما يتناقض مع 

 .5حتى يجبر المشتري على دفع الثمن التصرف في المبيع لضمان حقه في الثمن، ولمنع المشتري من

 شرط الاحتفاظ بالملكية باعتباره أجلا: -ثانيا

واقفا أو فاسخا،  شرطا سواء كان الاحتفاظ بالملكية شرطنتقادات السابقة الموجه لتكييف الا إثر       
خر في الفقه يأخذ بفكرة الأجل، معتبرا البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية هو بيع مضاف إلى آ ظهر اتجاه

عد المحدد لدفع أجل واقف يتفق فيه الأطراف على إرجاء تنفيذ العقد إلى حين حلول الأجل وهو المو 

                                                           

 من ق م ج. 491المادة  -1 
الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، دراسة مقارنة في محمد صبري السعدي،  -2 

 .494المرجع السابق، ص ، القوانين العربية
 .46، المرجع السابق، ص شرط الاحتفاظ بالملكية ونظام الإفلاسعلي سيد قاسم،  -3 
 .199حسين عبد الله عبد الرضا، المرجع السابق، ص  -4 

5 -art n° 1304-7 du  l'ordonnance n° 2016-131 dispose que  :"L'accomplissement de la condition résolutoire éteint 

rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration. 

La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur 

utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat ". 
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قل الثمن، فعند حلول الأجل يتم الوفاء بكامل الثمن، وخلافا للبيع المعلق على شرط واقف فإن الملكية تنت
 .1أثر رجعيب من البائع إلى المشتري من وقت الوفاء التام بالثمن وليس

إلى عدم توفر  تفاظ بالملكية عبارة عن أجل واقفاستند أصحاب هذا الرأي القائل بأن الاحو        
مقومات الشرط في واقعة دفع الثمن، لأن الواقعة الشرطية يجب أن تكون غير محققة الوقوع وخارجة عن 
إرادة الطرفين، في حين أن واقعة دفع الثمن تعتبر أثرا ملزما لعقد البيع وتعتمد على إرادة المشتري في 

كما أن وظيفة شرط الاحتفاظ بالملكية  ،نفيذ الجبري ة البائع في حالة التحالة التنفيذ الاختياري أو على إراد
 .2تكمن في الربط التام بين نقل الملكية ودفع الثمن مما يجعل نقل الملكية تابعا لدفع الثمن

 المعاملاتمن الانتقادات، ومن بين ما وجه إليه أن دفع الثمن في  أيضاهذا الرأي  يسلم لم وبدوره       
في البيع الائتماني أمر غير ة غير مؤكدة، فيسار المشتري وخاصة التاجر التجارية بصفة خاصة واقع

، ومن ثم يصعب القول بأن نقل الملكية مضاف إلى أجل غير مؤكد، كما أن هذه النظرية لا يمكن مؤكد
تطبيقها على البيع الذي لا يتضمن تحديدا لسلطات المشتري في التصرف في المبيع المسلم إليه، إضافة 

د الوفاء بالثمن طبقا لنظرية الشرط يتعارض مع ما جاء به عدم انتقال الملكية بأثر رجعي عن إلى أن
 .3للشرط من القانون المدني، والتي نصت صراحة على الأثر الرجعي 292المشرع الجزائري في المادة 

موقفها  قض الفرنسيةالغرفة التجارية لمحكمة الن حسمت الموجهة للنظريات السابقةتقادات لانأمام او        
عندما قامت بتبني فكرة الشرط الواقف غير أنها قررت أن  شرط الاحتفاظ بالملكيةل الطبيعة القانونية من

، أي أننا 4لحين الوفاء بكامل الثمن  هذا الشرط لا يوقف العقد في حد ذاته، إنما يعلق انتقال الملكية فقط
عقد، وهنا ينبغي التفريق بين الشرط الواقف الذي يلحق العقد أمام شرط واقف لنقل الملكية وليس لتكوين ال

فلا  ع ذاته معلق على شرط واقففي جملته والشرط الذي يلحق الالتزام بنقل الملكية، فإذا كان عقد البي
وإذا لم يتم الوفاء بالثمن زال العقد بأثر  ،ثاره موقوفة تماماوتكون جميع آ لعقد قبل تحقق الشرطعقد اين

                                                           

 .212المرجع السابق، ص  ،شرط الاحتفاظ بالملكيةمحمد حسين منصور،  -1 

 .194حسين عبد الله عبد الرضا، المرجع السابق، ص  -2 
كتوراه في القانون، كلية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدالضمانات غير المسماة في تدعيم الائتمان دورشرابن حمزة،  -3 

 .126ص  ،4911، الجزائر، 91الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر 
تردد موقف القضاء الفرنسي حول الطبيعة القانونية لشرط الاحتفاظ  1616حسمت محكمة النقض الفرنسية سنة  -4 

نها قررت أن هذا الشرط لا يوقف العقد ذاته بتبنيها لفكرة الشرط الواقف، لك شرط فاسخ أو اعتباره شرطا واقفبالملكية بين 
 .181المرجع السابق، ص  ،الضمانات غير المسماة نبيل إبراهيم سعد، يراجعالالتزام بنقل الملكية فقط،  إنما يعلق
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فإن البيع ينعقد  ل الملكية فقط معلق على شرط واقفواسترد البائع الشيء المبيع، أما إذا كان نقرجعي 
 .1ثاره عدا نقل الملكية الذي يتراخى إلى حين تحقق الشرط الواقففذا منتجا لآصحيحا نا

 221-89رقم  نون لقالعند إصداره  الفرنسية محكمة النقضوقد تبنى المشرع الفرنسي موقف        

ثار شرط الاحتفاظ بالملكية في عقود البيع بالنسبة للغير في إطار الإجراءات الجماعية المتعلق بتنظيم آ
الملكية على الدفع الكامل  أن الشرط يوقف نقل ولىفي مادته الأ بين، ف2للتسوية القضائية وتصفية الأموال

يف أيضا جانب من الفقه أخذ بهذا التكي كما ،3وهو ما يفيد صراحة إخضاع نقل الملكية لدفع الثمن للثمن
من القانون  229أن مؤدى نص المادة  في قرار لهاقضت محكمة النقض المصرية  ثالمصري حي

المدني أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات وإن تراخى تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين 
 . 4هو انتقال الملكية فقط سداد كامل الثمن، وإنما المعلق على هذا الشرط

نجد أن المؤسسة الممولة سواء كانت بنكا أو  ،وبالرجوع إلى عقد الاعتماد الإيجاري العقاري        
 متفق عليهاالمدة المؤسسة مالية أو شركة اعتماد إيجاري تبقى محتفظة بملكية العقار المؤجر خلال كل 

في حالة ما إذا قرر هذا الأخير حق الخيار بالشراء عند إلى غاية تحقيق شراء المشروع المستفيد للعقار 
وفي هذه الحالة يكون عقد الاعتماد الإيجاري العقاري قد انتهى انقضاء فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء، 

بشرط أن يكون المتعاقدان قد أوفيا بالتزاماتهما، ويعتبر بيع الأصل المؤجر قد تم فعلا عند تاريخ تحرير 
وهو ما يتنافى مع ما ذهبت إليه الاتجاهات الفقهية في تكييفها لشرط الاحتفاظ ، 5الرسمي المتعلق بهالعقد 

جلا سواء من ناحية الاحتفاظ بالملكية في مرحلة التعليق أو حتى بالنسبة أ بالملكية باعتباره شرطا أو
 ولم يقدم كذلك القضاء .رحلةبعد انتهاء الم للتاريخ الذي تنتقل فيه ملكية الأصل المؤجر إلى المشتري 

الاعتماد  في عملية شرط الاحتفاظ بالملكيةتكييفا يمكن الاعتماد عليه في تحليل مضمون  الفرنسي
 الإيجاري العقاري.

                                                           

 .299المرجع السابق، ص  ،شرط الاحتفاظ بالملكيةمحمد حسين منصور،  -1 
2 - Loi n° 80-335 du 12 mai 1980, relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de 

vente, JORF n°145 du 13 mai 1980, p 1202. 
3 - Cass, com, du 20 novembre 1979, 77-15.978, Publié au bulletin N.300. 

فإن انتقال الملكية إلى المشتري  من ق م م على أنه:" وإذا وفيت الأقساط جميعا، 229من المادة  92تنص الفقرة  -4
 يعتبر مستندا إلى وقت البيع".

 .، المتعلق بالاعتماد الإيجاري 96-69من الأمر رقم  21و 16واد الم -5
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في الأنشطة المدنية  ه العمليةصور بتعدد  شرط الاحتفاظ بالملكية الآثار التي تترتب على تتعدد      
إلا أن تلك الآثار تختلف فيما بين  ،الإيجار والوديعة والقرضلبيع و والتجارية على حد سواء كعقد ا

في عقد ، ويزداد الأمر تعقيدا في حالة الاحتفاظ بالملكية 1من مبدأ الحرية التعاقدية انطلاقاالأطراف 
لكية الذي لا يتصل الشرط فيه أساسا بالطبيعة القانونية لعقد البيع بل بنقل المتماد الإيجاري العقاري الاع

فانتشار نقل الاستفادة من شرط  ت المتعاقدين.حقوق والتزاما أو الحق على سبيل الضمان لحماية
الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان وبصفة خاصة من أجل الحصول على الائتمان يضعنا أمام 

الشرط،  ار موحد وصياغة جامدة لهذا، ومن الخطأ الإصرار على إط2الأطراف علاقات قانونية متعددة
إدخاله ضمن تكييف قانوني محدد مسبقا وترتيب كافة النتائج القانونية المرتبطة به على  كما أنه يصعب

 .3بما تتسم به من مرونة وتطورو كل الفروض خاصة وأن الأمر يتعلق بالبيوع والمعاملات التجارية 

فإنه يعتبر ضمانا  ،مع المشتري رادة البائع واتفاقه إهو  شرط الاحتفاظ بالملكيةبما أن مصدر و       
أن يكون نقل الملكية إلى  المدني التي أجازت للبائع اشتراط من القانون  292 طبقا لنص المادة اتفاقيا

ن كله ولو تم تسليم الشيء المبيع، وإن هذا الضمان الاتفاقي يتمثل المشتري موقوفا على دفع الثم
لتزامه بدفع الثمن المؤجل بعد أن انتقلت إليه حيازة المبيع باستخدام حق الملكية ضمانا لتنفيذ المشتري ا

، بينما في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري يعتبر وما تخوله تلك الحيازة من سلطتي الاستعمال والانتفاع
الاحتفاظ بالملكية من الضمانات التي يكفلها القانون مباشرة للمؤسسة الممولة، فهي تجد مصدرها  شرط

  المتعلق بالاعتماد الإيجاري. 96-69من الأمر رقم  16المادة  يفالمباشر 

عن القواعد العامة  خروج هو في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  شرط الاحتفاظ بالملكية كما أن       
بل هو إدخاله ضمن أنظمة قانونية معينة، يمكن طبيعة قانونية استثنائية، فلا  بذلك لهو  ،لانتقال الملكية

عدم انفصاله عن الاتفاق يتميز ب ،الذي تتمتع به المؤسسة الممولة لاستيفاء حقوقها المالية مانضال
جعل  للمؤسسة الممولةبالنسبة  ابل إن الأهمية المحورية لحق الملكية والاحتفـاظ بـه ،الأصلي بالتمويل

 ،فعاليته التأمينات العينية تتجاوز الإيجاري العقاري  بمثابـة حجـر الزاويـة فـي عقـد الاعتمـاد هاالبعض يعتبر 
 ن.وسيلة لتحقيق غاية أخرى هي الضما فالملكية لم تعد غاية في ذاتها وإنما أصبحت

                                                           
 .291حسين منصور، شرط الاحتفاظ بالملكية، المرجع السابق، ص محمد  -1
 ،مجلة المعيارى سبيل الضمان، دراسة مقارنة، بن شنوف فيروز، شرط الاحتفاظ بالملكية كوسيلة لتوظيف الملكية عل -2 

 .292ص ، 4912المركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريسي، تيسمسيلت،  ،19، العدد 91المجلد 
  .166حسين عبد الله عبد الرضا، المرجع السابق، ص -3 
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 المطلب الثاني

 الإشهار كشرط لفعالية شرط الاحتفاظ بالملكية 

ر يتقرر بموجب عقد الاعتماد الإيجاري العقاري للمستفيد الانتفاع بالأصل العقاري المؤج       
بملكيته طوال مدة الإيجار، ولتفادي ما ينشأ عن حيازة  المؤسسة الممولةواستغلاله، في حين تحتفظ 

أوجبت  غيروحماية لمصالح ال ر يوحي للغير بملكية المستفيد لهالمستأجر للأصل من خلق وضع ظاه
 (.الفرع الأول ) العقاري  عقد الاعتماد الايجاري  ومن بينها المشرع الجزائري شهر معظم التشريعات

لأن  الأصول المؤجرة في حسابات مشروعهومن جهة أخرى لا يستطيع المشروع المستفيد قيد        
والتي تحتفظ بها كضمان، وبالتالي لا يظهر أدنى قيد في جانب  للمؤسسة الممولةملكية العقارات تعود 

اء المالية الناشئة عن الاعتماد الخصوم يقابل قيد الأصل في جانب الأصول، وإنما يتم قيد كل الأعب
لكي يتمكن من خصمها من وعائه الضريبي،  الاستغلال العام ي جانب خاص يسمىف العقاري  الايجاري 

 (. الفرع الثاني) المحاسبي  شهاربالإ وهو ما يسمى

 الفرع الأول

 يجاري العقاري القانوني لعقد الاعتماد الإ الإشهار

 فنيا يهدف إلى تسجيل مختلف التصرفات الواردة على العقارات بإدارة الشهر العقاري عملا يعتبر       
، ونظرا لقيمة العقار 1وجودها ليكون الجميع على بينة من أمرهاقاري لإعلام الكافة بها، إظهارا لالشهر الع

ماية الجزائري ح أقر المشرع هر للمستفيد في عقد الاعتماد الإجاري العقاري وأثرها في خلق حالة يسار ظا
باعتبار ملكية الأصل تمثل الضمان الجوهري  رار باقي التشريعات نظام الشهرعلى غ لمصالح الغير

إلى  موضوع الإشهار يجب التطرق ومن أجل الإحاطة ب، المستفيد ضد مخاطر إفلاس للمؤسسة الممولة
      ثارالشهر من آ ما يترتب على عملية، ثم بيان ) أولا(يجاري العقاري إجراءات شهر عقد الاعتماد الإ

 .) ثالثا(، وأخيرا الجزاء المترتب على عدم اتخاذ إجراءات الشهر) ثانيا(

                                                           

والنشر والتوزيع، الجزائر،  ، دار هومة للطباعة92ط ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني،  -1 
 .12، ص 4911
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 :القانوني لعقد الاعتماد الايجاري العقاري  أهمية الإشهار -أولا

يجاري العقاري من التصرفات القانونية الواردة على أصول عقارية، وهي باعتبار عقود الاعتماد الإ       
سنة، أي أنها من الحقوق الشخصية التي  14جهة إيجارات تفوق في أغلب الأحوال مدة تتضمن من 

، ومن جهة أخرى تتضمن وجوبا وعدا 1تخضع للقواعد التي تحكم شهر تصرفات الإيجار طويل المدة
 ببيع العقار محل التمويل إذا ما أبدى المشروع المستفيد رغبته في الشراء عند نهاية ملزما لجانب واحد

، وكنتيجة لذلك فإن الملكية تتجرد من كل فعالية وتصبح عديمة الفائدة إذا أغفلت إجراءات 2العقدمدة 
 .3للأصل المؤجر المؤسسة الممولةعالية حق ملكية الشهر كضمان لف

المتعاقدين أم في بين  سواء كان ذلك على العقار لا يرتب أثره وبما أن التصرف القانوني الوارد       
الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة  إذا روعيت إلا غيرحق ال

 12-11من الأمر رقم  19و 11ادتين من القانون المدني والم 162ما أكدته المادة  ، وهوي شهر العقار ال
كل  خضاعأمر بإفإن المشرع الجزائري  تضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري الم

وإعلام الغير بما  تبيان أطراف العقد بغرض ري العقاري وجوبا لإجراءات الشهرالاعتماد الإيجا عمليات
المشروع المستفيد من إبلاغ دائني إلى  ، بالإضافةيرد على العقارات ضمانا للثقة في المعاملات العقارية

الظاهر باليسار للمشروع لوضع من ا حماية لمصالحهم عقاري  بوجود عقد اعتماد إيجاري  التمويل
نظرا لتصرفه في العقار  لطالب التمويل في غلط حول المركز المالي والذي قد يجعل الغير يقع ،المستفيد

للأصل  والاعتقاد بملكية المستفيد ،المؤسسة الممولةبينه وبين  بسبب عقد الوكالة المبرم له مالكالكأنه 
بينما ، ابية لذمته المالية التي يتشكل منها الضمان العام لدائنيهالمؤجر يعتبر عنصرا من العناصر الايج

 .4له امالكليس و  ؤجرلأصل المبا ما هو إلا مستعمل ومنتفع المستأجر حقيقة الأمر تتمثل في أن

                                                           

تضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس الم، 1611نوفمبر  14مؤرخ في ال 12-11من الأمر رقم  11المادة  -1 
 .1611 نوفمبر 18، صادر في 64عدد  ج ر، السجل العقاري 

عدد  ج ر، 4992الية لسنة قانون الم تضمنالم، 4992ديسمبر  48مؤرخ في ال 44-92من القانون رقم  19المادة  -2 
 . 4992 ديسمبر 46، صادر في 82

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين الآليات القانونية المميزة لعقد التأجير التمويليرياض فخري،  -3 
 .141، ص  د س ن شمس، مصر،

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية ار، دراسة مقارنةعقد الاعتماد الإيجاري الوارد على العقطيبي أمال،  -4 
 .122، ص 4918محمد بن أحمد، وهران،  4الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 
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 1614جويلية  92الصادر بتاريخ  991-14المرسوم رقم  أكد في فقد ا بالنسبة للمشرع الفرنسيأم       
د الاعتماد و عق شهرعلى ضرورة  1ليجاري للمنقول وغير المنقو عمليات الاعتماد الإ شهرالمتعلق ب

العقاري الوارد على التأمين  شهريجاري للعقارات في مكاتب التأمين العقاري بنفس كيفية وشكل الإ
رع وخلافا للمش هإلا أن، 16113جانفي  92الرسمي الصادر في  القانون المتعلق بالرهن بموجب 2العقارات

التي تقل  الاعتماد الإيجاري العقاري  عقودعلى أساس مدة الإيجار بين المشرع الفرنسي  ميزالجزائري 
 1611 سنة ، فمنذسنة والتي تتجاوز هذه المدة بخصوص إخضاعها لإجراءات الشهر 14مدتها عن 

وبصدور التعديل  سنة، 14إجراءات الشهر بالنسبة لعقود الاعتماد الإيجاري التي تتجاوز فقط مدة  فرض
أصبحت كل الحقوق المتعلقة بالعقارات والحقوق العقارية  4919 سنة شهار فيالقانوني المتعلق بقانون الإ

 .4خاضعة لإجراءات التسجيل والشهر

إعلام الكافة  عقود الاعتماد الإيجاري العقاري في ر الهدف الأساسي أيضا من وراء إشهارويظه       
، عرضي لحيازة المشروع المستفيد لهللأصل المؤجر وبحقيقة الطابع المادي وال ولةالمؤسسة الممبملكية 
يجاري اللاحق، حيث أن المشروع المستفيد ني أكثر في حالة عقد الاعتماد الإأهمية الشهر القانو وتبرز 

ت الوقت وفي ذا ثمن معينمقابل  للمؤسسة الممولةالبداية، ثم يقوم ببيعه  من المؤجرصل يكون مالكا للأ
 يحتفظ بحق الانتفاع به، وفي هذه الحالة يصعب على الغير تبين حقيقة حيازة المستأجر للأصل المؤجر

فإن إجراء الشهر القانوني  شروع المستفيدأما بالنسبة للم، 5تحولها من حيازة قانونية إلى حيازة ماديةبسبب 
صل المؤجر غير مملوك له، وبالتالي لا لعقد الاعتماد الايجاري العقاري لا يضره في شيء بما أن الأ

يستطيع التمسك به كعنصر من عناصر ذمته المالية، بل قد يكون هذا الإجراء في صالحه، فإذا تصرفت 
 . 6في الأصل المؤجر فإن شهر العقد يكون نافذا في مواجهة المتصرف إليه المؤسسة الممولة

                                                           
1 - art  n° 10 du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière 

mobilière et immobilière, JORF n° 164 du 14 juillet 1972, abrogé par  l’article n° 05 du décret n° 2005-1007 du 

02 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier, JORF n° 197 du 25 août 2005. 
2 - El Mokhtar Bey et Christian Gavalda, op ,cit, p 28. 
3- arts n° 28 et 37 du Décret n° 55-22 du 04 Janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, JORF n° 07 du 

07 Janvier 1955, modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe 

siècle, ( art 102), JORF n° 269 du 19 novembre 2016,  et modifié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 

septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,( art 35), JORF n° 0216 du 16 septembre 2021. 
4 - art n° 72 du - Loi n° 2016-1087 du 08 Aout 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages, JORF n° 184 du 09 Aout 2016, modifié par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 

2020, ( art 16), JORF n° 0302 du 29 décembre 2019. 

 .272نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  -5 
 .119، ص السابقالمرجع  ،النظام القانوني للتأجير التمويلي د دويدار،هاني محم -6 
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 :قاري يجاري الععقد الاعتماد الإ إجراءات إشهار -ثانيا

مليات المتعلق بالاعتماد الإيجاري أن تخضع ع 96-69من الأمر رقم  99أوجبت المادة        
على أن تحدد كيفياته وإجراءاته عن طريق تنظيم يصدر لاحقا، كما صدر  الاعتماد الإيجاري للإشهار

تأسيس شركات والمتعلق بكيفيات  1669جويلية  29المؤرخ في  99-69عن وزارة المالية النظام رقم 
" يجب على شركات الاعتماد :منه على أنه 12الاعتماد الإيجاري وشروط اعتمادها، حيث نصت المادة 

صدر المرسوم  4999الإيجاري أن تخضع العمليات التي تدخل في إطار نشاطها للإشهار"، وفي سنة 
 .1ول غير المنقولةالمحدد لكيفيات إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للأص 61-99التنفيذي رقم 

موضوع والتي أوجبت أن يبين عقد اكتساب العقار المرسوم التنفيذي  هذامن  94وبالرجوع للمادة        
زيادة  يجاري للأصول غير المنقولةالجوهرية الواردة في الاعتماد الإيجاري العناصر عملية الاعتماد الإ

 :2والمتمثلة في 96-69مر رقم من الأ 98لى تلك المحددة في المادة ع

 جاري للأموال غير المنقولة ورقمه؛ييين الموثق محرر عقد الاعتماد الإتع -
 تعريف المستفيد من القرض؛ -
 يجاري للأصول غير المنقولة؛مدة عقد الاعتماد الإ -
  غ الواجب تسديدها بعنوان الإيجار؛المعدل الإجمالي للمبال -
 المستفيد من القرض عند الاقتضاء؛ النص على إمكانية خيار الشراء لصالح -
 بليغ خيار الشراء عند الاقتضاء.التاريخ الأقصى المحدد لت -
يجاري الاعتماد الإ شركات السابق الذكر 61-99من المرسوم التنفيذي رقم  92كما ألزمت المادة        

التي يقع بدائرة  كل عقد اعتماد إيجاري للأصول غير المنقولة لدى مصالح المحافظة العقارية بشهر
بنفس الإجراءات والآجال التي تتم بها عمليات شهر  يجاري لعقار المعني بعملية الاعتماد الإاختصاصها ا

 التصرفات العقارية.

                                                           

، المحدد لكيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري 4999فيفري  41المؤرخ في  61-99المرسوم التنفيذي رقم  -1 
 .4999فيفري  49صادر في ،19عدد ج ر قولة، للأصول غير المن

مشرع المصري بأن تتضمنها عقود الاعتماد الإيجاري عند تحريرها وفقا للنموذج الذي وهي نفس البيانات التي أمر ال -2 
تعلق الم، 4918سنة ل 119قانون رقم ال من 14لهذا العرض طبقا لنص المادة  العامة للرقابة المالية الهيئة تعده الهيئة

 .تخصيمبتنظيم نشاطي التأجير التمويلي وال
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أن يعاين كل تعديل مادي أو قانوني  61-99 رقم التنفيذي من المرسوم 92ويتعين طبقا للمادة        
كما أن آثار ، 1المتضمن تأسيس السجل العقاري  92-19لمرسوم رقم د طبقا لأحكام افي حالة العقار بعق

يجاري للأصول غير المنقولة تزول إما بموجب حكم أو قرار حاز قوة الشيء شهر عقد الاعتماد الإ
المقضي فيه، أو بانقضاء الإيجار عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد، وكذلك في حالة 

 .2تأجر حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليهما إذا قرر المس

-99رقم  التنفيذي ي المبرمة قبل صدور المرسوميجاري العقار أما عن مصير عقود الاعتماد الإ       
منه أوجبت  99فإن المادة  ،المحدد لكيفيات إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة 61

أ سريانها من تاريخ نشر هذا المرسوم في يبد أشهر 92أجل  اري تنفيذها فيل هذه العقود الجك إشهار
 بق على كل العقود الساري تنفيذهاالجريدة الرسمية، وبالتالي فإن للمرسوم السابق الذكر أثر رجعي يط

 .3فهي تخضع لعملية الشهر كباقي العقود التي ستبرم بعد صدوره

 :عقود الاعتماد الإيجاري العقاري  إشهارعدم اتخاذ إجراءات جزاء  -ثالثا

لق بكيفيات شهر عقود المتع 61-99المرسوم التنفيذي رقم  فيلم يتطرق المشرع الجزائري        
في حالة عدم  المؤسسات الممولةالذي تتعرض له  لجزاءالاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة ل

، لذلك يجب لعقود الاعتماد الإيجاري العقاري  ااتخاذها لإجراءات الشهر القانوني الملقاة على عاتقه
تضمن إعداد مسح الأراضي العام الم 12-11الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في الأمر رقم 

على تخلف إجراء شهر عقود الإيجار التي تزيد منه  11، حيث رتبت المادة 4وتأسيس السجل العقاري 
أن عقود الإيجار في  تعاقدين أو في مواجهة الغير رغمء بين المسنة انعدام الأثر سوا 14مدتها على 

، فالمشرع عندما 5طبيعتها القانونية هي حقوق شخصية ولا ترتب سوى التزامات شخصية بين المتعاقدين
 الغير حماية مصالحسنة إنما أراد  14قرر هذا الاستثناء بوجوب إشهار عقد الإيجار الذي تزيد مدته عن 

                                                           

 12صادر في  ،29عدد ج ر تعلق بتأسيس السجل العقاري، ي، 1619مارس  14مؤرخ في  92-19مرسوم رقم  -1 
 .1619 أفريل

غير  للأصوليجاري مليات الاعتماد الإكيفيات إشهار علحدد الم، 61-99 رقم التنفيذي من المرسوم 91مادة ال -2 
 .المنقولة

 .192نوال قحموس يامي، المرجع السابق، ص  -3 
 .إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري تضمن ي، 12-11أمر رقم  -4 
 .41، ص 1668، دار النهضة العربية، بيروت، الإيجار ،94ج  العقود المسماة،نبيل إبراهيم سعد،  -5 
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الحق الشخصي المقرر على الحق العيني، وب الناتج عن حيازة المستأجر للعقاروضع الظاهر وإعلامه بال
 .  1بالحقوق الشخصية المثقل بها من خلال إجراء الشهر فمن يشتري عقارا يكون على علم

-14من المرسوم رقم  11المادة  فيلمشرع الفرنسي ا فقد أحال بالنسبة للتشريعات المقارنةأما        
 مرسوملأحكام الواردة في الإلى ا ليجاري للمنقول وغير المنقو عمليات الاعتماد الإ المتعلق بشهر 199

د و عق ات شهرالجزاء المترتب على تخلف إجراءوالتي تقضي بأن ، 2بالرهن الرسميالمتعلق  44-11رقم 
حتجاج بها في مواجهة سنة يتمثل في عدم جواز الا 14التي تزيد مدتها على  الاعتماد الايجاري العقاري 

حقوقا مشابهة على نفس العقار بمقتضى تصرفات  المؤسسة الممولة، ويراد بالغير كل من تلقى من الغير
، كما لا يحتج بهذه العقود في مواجهة من تلقى حقوقا مشابهة على نفس أو قرارات تخضع لواجب القيد

وبناء على  قد الاعتماد الإيجاري العقاري.ى عالعقار بمقتضى تصرفات أو قرارات وكان قيدها سابقا عل
فإن الغير الذي لا يحتج في مواجهته بعقد الاعتماد الإيجاري العقاري الذي لم يتم قيده يشمل الخلف  ذلك

الخاص للمؤسسة الممولة أي كل شخص تلقى حقا عينيا أصليا على العقار المؤجر كالمشتري من 
كالدائن المرتهن رهنا رسميا أو  تبعي على العقار المؤجرالمؤسسة الممولة، وكل شخص له حق عيني 

حيازيا أو تقرر له حق اختصاص أو امتياز على العقار المؤجر، كما يشمل الدائنين العاديين للمؤسسة 
 .3الممولة، ومن ثم فإن دائني المشروع المستفيد لا يدخلون في وصف الغير

الاحتجاج بملكية  قولالوارد على المنعتماد الإيجاري عقد الافي  لا يصح وخلافا لما سبق فإنه      
المستفيد أو خلفه الخاص عند عدم  شروعللمنقولات المؤجرة في مواجهة دائني الم المؤسسة الممولة

حالة هو حماية المتعاملين مع هذه ال استكمال إجراءات الشهر القانوني، لأن الهدف من الشهر في
محكمة ليل ، وقد قضت 4توحي به حيازته للمعدات أو الآلات المؤجرةالمستفيد من مظهر اليسار الذي 

بأن المقصود بالغير الذين لا يحتج في مواجهتهم  1611ماي  12في قرار صادر في  الفرنسية الابتدائية
سنة إذا لم تستوف إجراءات القيد هم الخلف  14بعقود الاعتماد الإيجاري العقاري والتي تزيد مدتها على 

                                                           

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات بلحو نسيم، أثر الشهر العقاري في انتقال الملكية العقارية بين القانون والتطبيق،  -1 
 .211ص  ،4911جامعة محمد بوضياف، المسيلة،  ،98العدد  ،91المجلد، ية والسياسيةالقانون

2 - art n° 30  du décret n° 55-22 du 04 Janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, JORF n° 07 du 07 

Janvier 1955, modifié. 
 .141، المرجع السابق، تمويليالجوانب القانونية للإيجار العلي سيد قاسم،  -3 

4 - El Mokhtar Bey et Christian Gavalda, op ,cit, p 29. 
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، ومن ثم لا يجوز ها الخاصخلفمشروع المستفيد فلا يعتبرون من للمؤسسة الممولة، أما دائني الالخاص 
 .1لهم أن يتمسكوا بعدم نفاذ عقد الاعتماد الإيجاري العقاري في مواجهتهم في حالة تخلف إجراءات القيد

يجاري العقاري لا يعرض عقد الاعتماد الإ فإن تخلف إجراءات الإشهار ،لى ما سبقوبناء ع       
أصحاب الحقوق العينية الواردة على و للبطلان بل هو غير نافذ في مواجهة دائني المشروع المستفيد 

، 2لمؤسسة الممولة الذي اكتسبته بموجب عقد شراء العقار أو عقد البناءالمؤجر، وتبقى ملكيته ل العقار
أقرت محكمة  وقد، 3الاعتماد الإيجاري لأنه لا يمكن تعليق نفاذ حق الملكية على شهر عقد آخر كعقد 

النقض الفرنسية بجواز التمسك بعقد الاعتماد الإيجاري غير المشهر في إطار افتتاح إجراءات التسوية 
من  الا يعتبرون من الغير وإنما يمثلون جزء االقضائية ضد المؤسسة الممولة على أساس أن دائنيه

بسبب عدم شهر عقد الاعتماد الإيجاري رفع دعوى  رروا، كما يحق للغير الذين تض4جماعة الدائنين
 .5التعويض على أساس المسؤولية المدنية ضد المؤسسة الممولة والمشروع المستفيد

 لفرع الثانيا

 يجاري العقاري لعقد الاعتماد الإ الشهر المحاسبي

علام الغير المتعامل مع بهدف إ و  يجاري العقاري القانوني لعمليات الاعتماد الإ الإشهارإلى جانب        
المشروع المستفيد بحقيقة مركزه المالي عن طريق الكشف محاسبيا بعدم ملكيته للأصول المؤجرة وما 

فرض المشرع  ،العقاري  يجاري ن عقد الاعتماد الإيشغل ذمته المالية من ديون وأعباء مالية ناشئة ع
البنوك والمؤسسات المالية وشركات ي، وعلى الجزائري على المشروع المستفيد الالتزام بالشهر المحاسب

الانضمام إلى مركزية الميزانيات لبنك الجزائر وتزويدها  الاعتماد الإيجاري الممارسة لهذا النشاط التمويلي
، أولا() بالمعلومات المحاسبية والمالية المتعلقة بزبائنها من المؤسسات، فما هي أهمية هذا النوع من الشهر

أحكام كما تناول ، ثانيا() المحاسبي لعقد الاعتماد الإيجاري العقاري في التشريع الجزائري  أحكام الشهرثم 
 .)ثالثا( لهذا العقد في التشريع الفرنسيالشهر المحاسبي 

                                                           

 .144، المرجع السابق، الجوانب القانونية للإيجار التمويلي، علي سيد قاسممشار إليه في:   -1 
 .462نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  -2 
 .12ص  ، المرجع السابق،لتزامات في عقد الاعتماد الإيجاري اختلال توازن الاآيت ساحد كهينة،  -3 

4 - Cass, com, du 15 mai 2001, 98-14.965, Publié au bulletin 2001 IV n°  89 P. 85. 

 .126 يبي أمال، المرجع السابق، صط -5 
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 العقاري: يجاري الشهر المحاسبي لعقد الاعتماد الإأهمية  -أولا  

 تعلق بالاعتماد الإيجاري الشهر المحاسبيالم 96-69رقم  لم يتناول المشرع الجزائري في الأمر       
على  المتضمن تنظيم مركزية الميزانيات وسيرها 91-69النظام رقم  خلال من البنك المركزي  بينما ألزم

المؤسسات الممولة الممارسة لنشاط الاعتماد الإيجاري المحاسبي، وعلى لمشروع المستفيد الالتزام بالشهر ا
ة الميزانيات لبنك الجزائر وتزويدها بالمعلومات المحاسبية والمالية التي تتعلق الانضمام إلى مركزي العقاري 

بالسنوات الثلاث الأخيرة لزبائنها، وتتضمن هذه المعلومات المحاسبية والمالية الميزانية وجدول حسابات 
 .1النتائج والبيانات الملحقة

زمون بمسك نوعين من ار ملون التجاري فإن التجأما المشرع الفرنسي فطبقا للقواعد العامة في القان       
بيانا بجميع العمليات المتعلقة  الأولالجرد، حيث يتضمن  الثاني دفتراليومية و  أحدهما دفتر ،الدفاتر

أصول وخصوم المنشأة عن كل سنة مالية، ويتم تحرير  الثانيبالمنشأة التجارية بالتفصيل، بينما يحوي 
من خلالها أيضا يتم إعداد حساب أرباح  التيو  البيانات الواردة في دفتر الجرد ميزانية المنشأة على أساس

 . 2أهمية محورية من الوجهة المحاسبية يجعل من دفتر الجرد ذا المنشأة، الأمر الذي وخسائر

 إلا أنه بالرغم من الدور الذي يلعبه دفتر الجرد في إبراز ما تكون قد حققته المنشأة من أرباح على      
ب جديد هو حساب الاستغلال العام ضوء البيانات الواردة فيه، فقد ظهر مع تطور الفن المحاسبي حسا

تندرج فيه جميع التكاليف حيث  غلال التجاري خلال السنة الماليةيهدف إلى إظهار ناتج الاستوالذي 
دورا مكملا لحساب والعوائد المتحققة خلال هذه السنة، وبذلك لم يعد لحساب الأرباح والخسائر إلا 

را صادقا عن مركزها المالي ما لم تشمل ناتج يتعب عام، وبالتالي فإن ميزانية المنشأة لا تعبرالتشغيل ال
 .3حساب التشغيل العام

 المشروع فإن الاطلاع على ميزانية العقاري  وبتطبيق الأحكام السابقة على عقد الاعتماد الإيجاري        
المؤجر لا يقيد في جانب الأصول لانتفاء ملكية  العقارلأن  عن آثار هذا العقد المستفيد لا يسمح بالكشف

المشروع المستفيد له، ولا يقابله أدنى قيد في جانب الخصوم لأن أحكام الشهر المحاسبي تفرض على 
                                                           

زانيات م مركزية الميتضمن تنظيالم، 1669جويلية  92مؤرخ في ال 91-69من النظام رقم  91و 92و 92المواد  -1 
 .1669 أكتوبر 41صادر في  ،92عدد ج ر  وسيرها،

 .499، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -2 

 .498المرجع نفسه، ص  -3 
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حتى و تمثل في دفتر الجرد ودفتر اليومية، الم الأجرة في دفاتره المحاسبية المشروع المستفيد قيد أقساط
 العقاري  بإدراج ناتج حساب التشغيل العام الذي يشمل الأعباء المالية الناشئة عن نشاط الاعتماد الإيجاري 

 .1لهذا النشاط الكشف عن ممارسته والمؤسسات المالية البنوككفإنه ليس بمقدور المتعاملين مع المستفيد 

 الية الناشئة عن عقد الاعتماد الإيجاري سبق تظهر أهمية الوقوف على الأعباء الم وبناء على ما       
وقيدها على نحو مستقل وعلى وجه الدقة في حساب التشغيل العام حتى يتسنى للغير تحديد حجم  العقاري 

مديونية المستفيد لأن المعرفة الدقيقة لمقدار أقساط الأجرة تسمح بمعرفة معدل التدفق النقدي داخل 
 .2جرة إليهلاك المالي الذي تتضمنه أقساط الأنب الاهتالمشروع المستفيد عن طريق إضافة جا

 :في التشريع الجزائري  العقاري  يجاري ثانيا: أحكام الشهر المحاسبي لعقد الاعتماد الإ

قواعد التقييم والمحاسبة لحدد الم 4998جويلية  49 فيالمالية  عن وزارةتناول القرار الصادر        
تحت عنوان  القسم الخامس ذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها فيومحتوى الكشوف المالية وعرضها وك

مجموعة الفصل الثالث تحت عنوان الكيفيات الخاصة  للتقييم والمحاسبة  التمويل، ضمن -عقود الإيجار
 .3ماتسجيلها في ميزانيتهمستأجر وال المؤجرمن البيانات التي ينبغي على كل من 

 : للمستأجربالنسبة  -1

 على ما يلي: السابق الذكر قواعد المحاسبية الواردة في القرارتنص ال     

يدرج في الحسابات كل أصل يكون محل عقد إيجار تمويل في تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ مع   -
 احترام مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الجانب القانوني.

ة بقيمته الحقيقية أو بالقيمة المحينة يدرج المستأجر الأصل المستأجر في حسابات أصول الميزاني -
 للمدفوعات الدنيا بمقتضى التأجير إذا كانت هذه القيمة الأخيرة أقل ثمنا.

                                                           

ضة العربية، القاهرة، ، دار النهالجوانب القانونية والمحاسبية والتنظيمية ،التأجير القانونيمحمود فهمي وآخرون،  -1 
 .11، ص 1661

 .419، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -2 

حدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة ي، 4998جويلية  49قرار مؤرخ في  -3 
 .4996 مارس 41، صادر في 16عدد ج ر يرها، الحسابات وقواعد س
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 . 1يدرج إلزام دفع الإيجارات المستقبلية في الحسابات بنفس مبلغ الخصوم للميزانية -

 : للمؤجربالنسبة  -4

بين  السابق الذكر 4998جويلية  49لمالية بتاريخ ا عن وزارةالصادر مشرع في القرار لقد ميز ال       
بل  ،ملك المؤجرلل الموزع غير غير الصانع أو، و المستأجر للملكموزع الأو نع اصالنوعين من المؤجرين، 
المؤجر يقتني الأصول لغرض  لأصللأو غير الموزع  لصانعالمؤجر غير اف، اقتناه من أجل تأجيره

تها قروض وديون دائنة ممنوحة للغير بتاريخ اقتنائها كما يضيف بتاريخ تأجيرها للغير، حيث يدرجها بصف
التعاقد إلى مبلغ العقد التكاليف المباشرة المرتبطة بالتفاوض وإنشاء العقد، ويسجل أيضا عائدات الدائنة 
بالإضافة إلى استرجاع المبالغ الرئيسية من القرض، كما يسجل المؤجر عند تحصيل الدفعات من 

وفي نهاية مدة العقد إذا قرر الديون،  فوائدو الأصلي من القرض  جر بالتمييز بين استرجاع المبلغالمستأ
المستأجر رفع خيار الشراء يسجل المؤجر الدفعة الأخيرة المحصلة من القرض بنفس الشكل السابق من 

ذا يعني استرجاع قرر المستأجر عدم رفع خيار الشراء فه إذا، أما أجل الترصيد النهائي لمبلغ القرض
  . خيار رفع مبلغ التنازل المحدد في العقد المؤجر للأصل موضوع الإيجار بمبلغ

يدرج الدين ضمن الحسابات بالمبلغ الذي يساوي  للأصل فإنهعند المؤجر الصانع أو الموزع أما        
الخسائر أو بذلك تدرج و  ،لنافذةالقيمة الحقيقية للملك طبقا للمبادئ التي يعتمدها الكيان بالنسبة لمبيعاته ا

في حسابات نتيجة السنة المالية، لكن إذا كانت نسب فائدة عقد التأجير  الناتجة عن المبيعات الأرباح
متدنية بصورة اصطناعية، فإن الربح الناتج عن البيع يجب أن يكون محدودا بما كان يقف عنده لو كان 

المباشرة التي  الأصليةتثبت المصاريف و  ق،مول بها في السو سبة الفائدة المعالتأجير مبرما على أساس ن
 .2وضعه موضع التنفيذ كأعباء في تاريخ إبرام العقدو مؤجر من أجل التفاوض على العقد التزم بها ال

 :في التشريع الفرنسي العقاري  يجاري لعقد الاعتماد الإ أحكام الشهر المحاسبي -الثاث

أحكام الشهر المحاسبي  لقانوني الخاص بالقيود المحاسبيةالتنظيم ا نظم المشرع الفرنسي في ظل       
عمليات الاعتماد  المتعلق بشهر 991-14صل الثالث من المرسوم رقم لعقود الاعتماد الإيجاري في الف

                                                           

 .4998جويلية  49من القرار المؤرخ في  1214.الفقرة رقم  -1 

 .4998جويلية  49من القرار المؤرخ في  1.121الفقرة رقم  -2 



ة وتحفيز الاستثمارالاحتف اظ بالملكية كأداة للتوفيق بين حماي                            الفصل الأول  –الباب الثاني    

 

196 

حيث صدر  212-82لتنظيم بموجب القانون رقم غير أن تعديل هذا ا ليجاري للمنقول وغير المنقو الإ
منها  12والتي أدخلت بموجب المادة  ،16821نوفمبر  46المؤرخ في  1949-82رقم  سومتنفيذا له المر 

 . 1614تعديلات جذرية على أحكام لائحة 

 :1791في مرسوم  لعقود الاعتماد الإيجاري العقاري  أحكام الشهر المحاسبي -1

من  لقول وغير المنقو يجاري للمنالمتعلق بنشر عمليات الاعتماد الإ 991-14رقم  المرسوم يبن       
بالشهر  الالتزامه الشركات التجاريةالشروط التي يجب أن تتوفر في  منه 12و 14خلال المادتين 

عقارات مخصصة إلى عمليات الاعتماد الإيجاري من أجل الحصول على  تالمحاسبي إذا ما لجأ
الجزاء الذي يتعرض له  رسومنفس الم ، كما حددلتزم بإجراء بعض القيود المحاسبيةلأغراض مهنية، كما ت

 .   2المستفيد في حالة إخلاله بالتزامه بالشهر المحاسبي

 : في عقود الاعتماد الإيجاري العقاري  شروط الالتزام بالشهر المحاسبي -أ

يجاري للمنقول المتعلق بنشر عمليات الاعتماد الإ 991-14من المرسوم رقم  14طبقا للمادة        
 الاعتماد الإيجاري  عمليات ممارسة إلى لجأت التي التجارية الشركات تقوم عندما فإنه لوغير المنقو 

 ميزانيتها أو العام التشغيل حساب إرسال أو بنشر المهني للاستخدام المباني أو المواد أو السلع شراءب
 :3عليها يجب العمومية

 المتعلقة العقود لتنفيذ ةالمقابل الإيجارات بها الخاص التشغيل حساب في منفصل بشكل تبينأن  -
 لعقارات؛ا تأجير وعمليات الاعتماد الإيجاري للمنقولات عمليات بين التمييز مع أعلاه المذكورة بالعمليات

 خارج اثنين أو واحد عنوان تحت الوثيقة هذه إغلاق تاريخ وفي العمومية الميزانية ملحق في تقييم -
 الرسوم مبلغ إجمالي ،" العقارات تأجير التزامات " أو" المعدات تأجير التزامات " يسمى العمومية الميزانية
 أكثر. أو واحد إيجار عقد في عليها المنصوص للالتزامات تنفيذا   عاتقها على المتبقية

                                                           
1 - Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983, relative aux 

obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, JORF n° 278 du 1 décembre 1983, modifié par 
le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce, ( art 03), JORF n° 

73 du 27 mars 2007. 
2 - arts n° 31 et 13  du Décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en 

matière mobilière et immobilière, abrogé par le décret n° 2005-1007 du 02 août 2005 relatif à la partie 

réglementaire du code monétaire et financier ( art 05), JORF n° 197 du 25 août 2005. 
3 - art n° 12 du décret n°72-665 abrogé par ( art 05), de décret n° 2005-1007. 
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 :العقاري  القيود المحاسبية المتعلقة بعقود الاعتماد الإيجاري  -ب

ود المحاسبية  القي نوعين منالمستفيد بإجراء  يلتزم المشروع د الاعتماد الإيجاري العقاري و عق في      
للمشروع المستفيد  فيه جوز، فأما الأول فيوالثاني خاص بالميزانية بحساب التشغيل العام صخاأحدهما 

تسجيل النفقات أو العوائد التي تتحقق أثناء السنة المالية مع بيان تواريخها في حساب التشغيل العام دون 
د التي تستند إلى مصدر واحد على نحو مستقل، على اعتبار أنه يتم تسجيل جميع حاجة إلى إجراء القيو 

العمليات التي يقوم بها المستفيد في دفتر اليومية، ويترتب على ذلك صعوبة الوقوف على الأعباء المالية 
بحسب تاريخ نتيجة قيد أقساط الأجرة الناشئة عن هذه العقود  العقاري  الناشئة عن عقود الاعتماد الايجاري 

       ،1حلول آجالها ودون تمييز لها عن سائر النفقات الأخرى التي تم قيدها في حساب التشغيل العام
ذلك فرض المشرع الفرنسي على المشروع المستفيد قيد أقساط الأجرة الناشئة عن عقود الاعتماد ومن أجل 

باء المالية الناشئة عن هذه العقود الإيجاري العقاري على نحو مستقل، بحيث يمكن الوقوف على الأع
وكذلك عن باقي نفقات  للمنقول ي وتمييزها عن الأعباء المالية المترتبة عن عقود الاعتماد الإيجار 

 .2الاستغلال التي يتكبدها المشروع المستفيد

عقود الزمنية عقد الاعتماد الإيجاري العقاري من ال عتبارفبا ،ةأما بالنسبة للقيود الخاصة بالميزاني       
بقاء المستفيد مدينا بالوفاء بأقساط الأجرة في  فإنه يترتب على ذلكالمستمرة التنفيذ لعدد من السنوات 

حيث لا يرد  حل أجلها بعد في ميزانية المشروعنهاية كل سنة، ولا مجال لظهور هذه المديونية التي لم ي
ولا يمكن أن  ولا في جانب الخصوم،انب الأصول لا في ج العقاري  بها أي قيد يتعلق بالاعتماد الإيجاري 

يتضمنها حساب التشغيل العام لأن هذا الأخير لا يقيد فيه إلا بيان الأقساط التي تم الوفاء بها خلال 
ثابتة  تعتبر يجاري العقاري نية المستفيد في عقد الاعتماد الإمديو  إضافة إلى أن، 3ريةالسنة المالية الجا

يجار في هذا العقد للإلغاء، وهو ما يؤثر على مركزه المالي في السنة المالية المقبلة، لعدم قابلية مدة الإ
ولا يمكن الوقوف على حجم المديونية الحقيقي ما لم تتضمن الميزانية بيانا بمجموع أقساط الأجرة الناشئة 

 .4ذمة المستفيد يجاري العقاري، التي لازالت تثقلعن عقد الاعتماد الا

                                                           

   .92المرجع السابق، ص  مصطفى كمال طه وشريف مصطفى كمال طه، -1 
2 - art n° 4 du décret n°72-665, du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière 

mobilière et immobilière abrogé par le décret n° 2005-1007 du 02 août 2005 relatif à la partie réglementaire du 

code monétaire et financier ( art 05), JORF n° 197 du 25 août 2005. 
3 - Marie - Christine Valschaerts et Olivier De Clippele, op , cit, p 85. 

 .411هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  -4 



ة وتحفيز الاستثمارالاحتف اظ بالملكية كأداة للتوفيق بين حماي                            الفصل الأول  –الباب الثاني    

 

198 

 991-14 المرسوم رقم نص ا أنه لا يمكن إدراج هذا البيان في ميزانية المشروع المستفيدوبم       
ه عند التصديق عليها في على وجوب قيد ليجاري للمنقول وغير المنقو المتعلق بنشر عمليات الاعتماد الإ

اط الأجرة في ، ويوضح ما تبقى من أقسالإيجاري لا يزال مستمراعتماد الاعقد أن تنفيذ يبين  ملحق لها
ذمة المستفيد، كما يشترط وجوب التأكيد عند إدراج البيان المتقدم في ملحق الميزانية على أن القيود 

لتفادي  ود لا ترد في صلب الميزانية أصلاالخاصة بأقساط الأجرة الناشئة عن عقد الاعتماد الإيجاري قي
تفيد بين التقرير بالمديونية وعدم ثبوتها في اللبس الذي قد يقع فيه من يطلع على ميزانية المشروع المس

 .1بنود الميزانية

 :العقاري  عقود الاعتماد الإيجاري ل بالشهر المحاسبي جزاء الإخلال -ج

المستفيد من عقد الاعتماد الإيجاري العقاري القيود المحاسبية المشروع في حالة عدم إجراء        
رائها في حساب التشغيل دون ملحق الميزانية، أو في حالة إجراء أو إج لزامية الخاصة بهذا العقد مطلقاالإ

 12فإنه طبقا للمادة  المستفيد القيود دون التمييز بين أعباء الاعتماد الإيجاري وغيرها من نفقات المشروع
يعاقب  ليجاري للمنقول وغير المنقو المتعلق بنشر عمليات الاعتماد الإ 991-14رقم  المرسوممن 

شهر إلى بالحبس بين عشرة أيام  المرسوممن نفس  14الواردة في المادة لى المخالفات السابقة لمستفيد عا
فرنك فرنسي، وفي حالة العود يمكن أن يصل الحد الأقصى لمدة  9999إلى  2999وغرامة مالية من 

 .2فرنك فرنسي 14999إلى  9999 منوغرامة مالية  شهرينالحبس إلى 

ند توقيع العقوبة بعقوبة الحبس أو عقوبة الغرامة أو الجمع بينهما، وله وللقاضي أن يحكم ع       
بمقتضى سلطته التقديرية أن يحدد مدة الحبس ومقدار الغرامة بما يلائم ظروف ارتكاب المخالفة وجسامة 

 من ذاتلحالة أن تكون المخالفتان الأضرار الناشئة عنها خاصة في حالة العود، إلا أنه يشترط في هذه ا
فلو أنه تم توقيع عقوبة على المستفيد لعدم إجرائه لأي  ن يكون السلوك في الحالتين واحدا،الطبيعة أي أ

ثم في السنة المالية التالية قام بإجراء القيود المتطلبة في حساب التشغيل العام لكنه أغفل  محاسبيقيد 
 .  3وجه المخالفة في الحالتينإجراء القيد اللازم في ملحق الميزانية، لا يكون عائدا لاختلاف 

                                                           

 .144، المرجع السابق، ص الجوانب القانونية للتأجير التمويليعلي سيد قاسم،  -1 
2- art n° 13 du décret n° 72-665, relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et 

immobilière, abrogé par le décret n° 2005-1007 du 02 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code 

monétaire et financier ( art 05), JORF n° 197 du 25 août 2005. 

 .421، ص ، المرجع السابقعقد الليزنغ في القانون المقارن إلياس ناصيف،  -3 
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 :1791مرسوم  العقاري في لاعتماد الإيجاري عقود االشهر المحاسبي ل -1

-82على إثر التعديلات الجوهرية التي أدخلت على قواعد المحاسبة العامة بموجب القانون رقم        
اسبية للتجار وبعض المتعلق بإعادة تكييف الالتزامات المح 1682أبريل  29الصادر في تاريخ  212

تنفيذا  صدر، 16181جويلية  41المؤسسات مع التعديل الرابع عشر لمجلس التعاون الأوربي بتاريخ 
الأحكام  استبدل ، والذي2122 -82المتضمن كيفية تطبيق القانون رقم  1949 -82رقم  المرسوملذلك 

يجاري شر عمليات الاعتماد الإالمتعلق بن 991 -14رقم  المرسوممن  14التي كانت تتضمنها المادة 
بأحكام جديدة تتعلق بالقيود المحاسبية الواجب إجراؤها في شأن عقود الاعتماد  لللمنقول وغير المنقو 

الإيجاري، أما الجزاء الجزائي الذي كان مقررا سابقا فلا يزال ساري المفعول ويجب إعماله في حالة 
 .   3م الجديدة للشهر المحاسبيللأحكا  من التمويل المستفيدالمشروع مخالفة 

كيفية تطبيق القانون رقم  ضمنالمت 1949-82رقم  المرسومتضمن الفصل الخامس من  وقد       
رقم  المرسوممن  14التي استبدلت الأحكام الواردة في المادة  12مادة وحيدة هي المادة  212 -82
بين طائفتين من  والتي ميزت، لوغير المنقو يجاري للمنقول المتعلق بنشر عمليات الاعتماد الإ 14-991

م العرض شركات التجارية التي لا تتمتع بنظاوهي ال المنشآت الكبرى  المنشآت التجارية، الأولى تتمثل في
الأفراد و وتشمل التجار  المنشآت الصغيرة والمتوسطةوالثانية تتمثل في  ،المبسط للقيود المحاسبية

ملزمة إذا لجأت  ، وكل واحدة من المنشأتينرض المبسط للقيود المحاسبيةوالشركات التي تتمتع بنظام الع
من أجل الحصول على عقارات مخصصة لأغراض مهنية بذكر  عقاري  إلى إبرام عقود اعتماد إيجاري 

العقاري،  قيمة الأموال التي يرد عليها الاعتماد الإيجاري ب تتعلقمجموعة من البيانات في ملحق ميزانيتها 
التي تم سدادها خلال السنة المالية، إضافة إلى الأقساط التي تم سدادها خلال  ساط الأجرةقيمة أق

مخصصات إهلاك الأصول عن السنة المالية التي يحرر بشأنها ملحق الميزانية  السابقة،السنوات المالية 
  .4قةتجري عن السنوات المالية السابمجموع مخصصات الإهلاك التي كانت و بغرض ملكيته لها، 

                                                           
1 - Loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative à la mise en harmonie des obligations comptables des commerçants et 

de certaines sociétés avec la IVè directive adoptée par le conseil des communautés européennes le 25 juillet 

1978, JORF du 03 mai 1983. 
2 - Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983, JORF n° 

175  du 1 décembre 1983, modifié. 

 .442هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  -3 
طه، النظام القانوني للتأجير التمويلي، دراسة نقدية في القانون الفرنسي،  مصطفى كمال طه وشريف مصطفى كمال -4 

 .91، ص 4919دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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 المبحث الثاني

 ملكية في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري الار الاحتفاظ بثآ

طيلة مدة عقد الاعتماد الإيجاري  بملكية العقار المؤجر المؤسسة الممولةاحتفاظ  يترتب على       
ى حين المستفيد رغم حيازته العرضية لها إلالمشروع ملكية الأصول محل العقد إلى  العقاري عدم انتقال

ونظرا للطابع المكمل للقواعد التي تنظم عقد حقه في خيار الشراء والوفاء بكامل أقساط الأجرة،  ممارسة
 الإيجار من جهة، ومرونة القواعد الخاصة بتنظيم نشاط الاعتماد الإيجاري العقاري من جهة أخرى فإننا

خاصة ى التي تنتج عن باقي العقود أمام علاقة قانونية تختلف في شكلها ومضمونها عن العلاقات الأخر 
آثار الاحتفاظ بالملكية بين  بين المؤسسة الممولة والمشروع طالب التمويل، وهو ما يدفعنا إلى دراسة

  )المطلب الأول( طرفي عقد الاعتماد الإيجاري العقاري 

 لإيجاري ماد افي عقد الاعت المؤسسة الممولةتتمتع به  الملكية الذيالاحتفاظ  كما يعطي شرط       
ء الحيازة الفعلية في مع بقا هاحقوقضمان لعيني على العقار المؤجر  في ترتيب تأمين لها الحق العقاري 

بالتصرفات التي تلحق ضررا بالمؤسسة ، والذي يمنعه مركزه القانوني من القيام يد المشروع المستفيد
سواء  غير الخارج عن العلاقة التعاقديةلاع بموافقة صريحة منها حتى لا تضطر إلى التعامل م إلا الممولة

             .)المطلب الثاني( أو متصرفا إليه لهاكان دائنا 

 لمطلب الأولا

  طرفي عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  بين ثار الاحتفاظ بالملكيةآ

الإيجاري عقد الاعتماد  بصفتها مالكة للعقار المؤجر محل المؤسسة الممولةيقع على عاتق         
إلا أن الدور  ،عامة في عقد الإيجار على المؤجرالعقاري القيام بالالتزامات التي تفرضها القواعد ال

من بعض الالتزامات لتحقيق  دفعها لاستغلال الطابع المكمل لهذه القواعد للتخلص الذي تقوم به التمويلي
وباعتبار المشروع المستفيد صاحب  الأول(لفرع قدر من الحماية لحقها في ملكية الأصول المؤجرة )اأكبر 

نتفاع فبإمكانه استغلال العقار المؤجر والانتفاع به والقيام بجميع الالتزامات الملقاة على في الاحق ال
تزامات مقارنة بعقد الإيجار لتوسيع نطاق هذه الا تعمل على المؤسسة الممولةإلا أن  ،عاتق المستأجر

 الفرع الثاني(.) ولكي نبقى قابعة في دورها التمويلي المخض ةل المؤجر و لمحافظة على الأصل
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 الفرع الأول

 للمؤسسة الممولةبالنسبة  عن الاحتفاظ بالملكية الآثار القانونية المترتبة

القيام بالالتزامات الملقاة فإنها ملزمة ب ،للعقار المؤجر المالك الأصلي المؤسسة الممولة لما كانت       
من الانتفاع بالعقار المؤجر طبقا للقواعد العامة أو  لتمكين المشروع المستفيد لملكيةعلى عاتق صاحب ا

 محل العقد المؤجر العقارورغم تسليمها  أولا() العقاري  التي تفرضها طبيعة عقد الاعتماد الإيجاري 
 أثناء تصرف فيهفإنه يمكنها كمالك أن تقوم بال للانتفاع به والذي يعتبر مجرد حائز له للمشروع المستفيد

 ثانيا(.) ماديةالقانونية أو البجميع أنواع التصرفات  العقاري  مدة عقد الاعتماد الإيجاري 

 بالالتزامات الملقاة على عاتق صاحب الملكية: المؤسسة الممولة قيام -أولا

بكافة  قوم أيضات كما أنها القانونية المرتبطة بحق الملكية بالحقوق  تتمتع المؤسسة الممولة       
، ويقصد العقاري  يجاري بنود الواردة في عقد الاعتماد الإقانونا وفق الشروط وال االالتزامات المفروضة عليه

في ته مؤجر ، أو المفروضة على المالك بصف1الالتزامات تلك الواجبات التي تفرضها القواعد العامةهذه ب
، وهو ما تطرقت إليه المادة العقاري  يجاري الإ والثابتة بموجب عقد الاعتماد علاقته مع المشروع المستفيد

القيام بالالتزامات بالاعتماد الإيجاري والتي ألزمت المؤسسة الممولة  المتعلق 96-69من الأمر رقم  28
عقار ال ي القانون المدني مقابل حقه في ملكيةالملقاة على عاتق صاحب الملكية والمنصوص عليها ف

 ما لم يوجد اتفاق بين المتعاقدين يقضي بخلاف ذلك. المؤجر خلال كل مدة الإيجار

  :مالتسليب المؤسسة الممولةالتزام  -1

من أهم الالتزامات  ووضعه تحت تصرفه بتسليم العقار المؤجر إلى المشروع المستفيد الالتزام يعتبر       
المؤجر إلا إذا تسلمه في  الانتفاع بالعقار فيدفلا يستطيع المست ،2المؤسسة الممولةعلى عاتق التي تقع 

وفي التاريخ المتفق عليه  3هحالة تصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة منه كاملة بما يتفق مع طبيعة نشاط

                                                           

 .499م هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، اسب -1 
2 - EL Mokhtar Bey, op ,cit, p 159. 

مؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر في حالة تصلح من ق م ج على أنه " يلتزم ال 219المادة  من 91الفقرة  تنص -3 
  للاستعمال المعد لها تبعا لاتفاق الطرفين".



ة وتحفيز الاستثمارالاحتف اظ بالملكية كأداة للتوفيق بين حماي                            الفصل الأول  –الباب الثاني    

 

202 

 تسليم، وإذا لم يوجد اتفاق بين الطرفين على كيفية تنفيذ الالتزام بال1العقاري  يجاري الإ في عقد الاعتماد
 .2يع الخاصة بالالتزام بتسليم المبيعطبقت الأحكام المنصوص عليها في عقد الب

مكن المشروع ت، فيؤسسة الممولةإذا كانت الأموال المؤجرة تحت يد الموالتسليم قد يكون فعليا        
لموانع التي تحول دون انتفاعه بها، ويكون التسليم المؤسسة ل المستفيد من الانتفاع بها عن طريق إزالة

الاعتماد  عقد جده في، وهذا ما ن3لأي سبب من الأسباب المستفيدإذا كانت الأموال تحت يد حكميا 
حيث يتم الاتفاق بين الطرفين على أن يبقى محل العقد في حيازة المشروع المستفيد  الايجاري اللاحق
غير أنه في الغالب ما تكون الأصول محل عقد الاعتماد الايجاري العقاري غير ، 4بصفته مستأجرا

ها أو بنائها ثم تأجيرها للمشروع طالب التمويل، ومن أجل إتمام ، بل تسعى لشرائمولةللمؤسسة الممملوكة 
للتفاوض مع بائع العقار أو مقاول البناء واستلام العين  العملية تقوم المؤسسة الممولة بتوكيل المستفيد

لة التي يتم الاتفاق المؤجرة من أحدهما، وبالتالي يقع على عاتق المشروع المستفيد مسؤولية التسليم بالحا
، وقد اعتبر بعض الفقه والاجتهادات القضائية التزام 5والبائع أو المقاول المؤسسة الممولةعليها بين 

المشروع المستفيد بتسلم الأصل التزام بنتيجة وهو ما يؤدي إلى تحمله كل نتائج تعيب الأصل المؤجر أو 
 .6حددعدم تسلمه أو تسلمه في وقت متأخر عن التاريخ الم

مطابقته للشروط  المؤجر ومدى التي عليها العقار ويتم إثبات التسليم بموجب محضر لبيان الحالة       
أن  يها في العقد، فإذا تبين لهذا الأخيروالتي تم الاتفاق عل من طرف المشروع المستفيد التقنية المطلوبة

عمال العقار المؤجر فيما خصص تجعل من المستحيل است ونقائص عيوبوجود هناك عدم مطابقة أو 
والبائع أو  من طرف المستفيد توقيع عليهويشترط أن يتم ال ،التسليم محضريثبتها في عليه أن  وجب ،له

                                                           

 ، المتعلق بالاعتماد الإيجاري.96-69من الأمر رقم  62من المادة  94الفقرة  -1 
لالتزام بتسليم المبيع من ق م ج على أنه " يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على ا 218تنص المادة  -2 

 من أحكام، خاصة ما تعلق منها بتاريخ ومكان تسليم الشيء المؤجر".
العقود التي تقع على الملكية، ، المجلد الأول، 92، ج الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -3 

 .162المرجع السابق، ، البيع والمقايضة
 .199ن، المرجع السابق، ص عبد الرحمان السيد قرما -4 
من عقد التمويل بالاعتماد الإيجاري على أصول غير منقولة كما يمارسه بنك البركة الجزائري على  92تنص المادة  -5 

أنه " يوكل البنك العميل الذي قبل بذلك تسلم الأصول نيابة عنه، طبقا للشروط المنصوص عليها في عقد الشراء المبرم 
 ئع الأول".بين المالك والبا

 .146ص المرجع السابق،  ،الآليات القانونية المميزة لعقد الإيجار التمويلي، دراسة تحليليةرياض فخري،  -6 
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أو  العقار مباشرة من بائعهفي استلام  المؤسسة الممولةبصفته وكيلا عن  وللمشروع المستفيد، 1المقاول
ب الظاهرة أو عدم مطابقة العقار للمواصفات الفنية المحددة بب العيو بس من مقاول البناء رفض الاستلام

بالصورة التي  رمحضال، وكذلك إذا امتنع البائع أو المقاول عن تحرير الاعتماد الإيجاري العقاري  عقدفي 
 . 2تثبت حالة العقار المؤجر، ويتعين على المستفيد في هذه الحالة تحرير محضر بعدم الاستلام

التزام المؤسسة الممولة في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري بتسليم العقار  نأ سبقما م يتضح       
جرت العادة على أن المؤسسات الممارسة  لأنه من الناحية الواقعية المؤجر يكاد يكون مجرد التزام نظري 

باستلام  العقد نيابة عنها وباسمها وفي حدود الشروط والأحكام الواردة في توكل المشروع المستفيد الممولة
التسليم دورا مهما في تنفيذ عقد  محضروعلى هذا الأساس يلعب ، 3العقار المؤجر من البائع أو المقاول

وقبوله به على الحالة التي  معاينة المشروع المستفيد للعقار المؤجر فهو يثبت الاعتماد الإيجاري العقاري 
جل الحريص في اختيار الأصول التي تتوافق مع بذل عناية الر  لمه عليها، لذلك يجب على المستفيدتس

 .4في العقد فات الفنية المتفق عليهاوفقا للشروط والمواص ومعاينتها هابفحص والقيامنشاطه، 

 بالصيانة ودفع التكاليف اللازمة: المؤسسة الممولةإلتزام  -1

أجر، ل من المؤجر والمستتقضي القواعد العامة بتقاسم الإصلاحات اللازمة للأصل المؤجر بين ك       
سوى بتلك  في حين لا يقوم الثاني ضرورية للحفاظ على العين المؤجرةبكل الإصلاحات ال إذ يلتزم الأول

الترميمات أو الإصلاحات البسيطة، ويتحمل المؤجر أيضا الرسوم والضرائب وغيرها من التكاليف المثقلة 
 96-96 رقم من الأمر 26واعد العامة من خلال المادة ولقد كرس المشرع ما جاء في الق، 5للعين المؤجرة

المشروع المستفيد حفاظا على العقار المؤجر بالسماح للمؤسسة  حيث ألزم يجاري المتعلق بالاعتماد الإ

                                                           

 .191صخر أحمد الخصاونة، المرجع السابق، ص -1 

 .498ص  ابق،المرجع الس ،العقود الدولية، عقد الليزينغ أو عقد التأجير التمويلي في القانون المقارن إلياس ناصيف،  -2 
المرجع  ،العلاقات القانونية الناشئة بمناسبة تكوين وتنفيذ عقد التأجير التمويلي دراسة مقارنةسيد أحمد مسيردي،  -3 

 .28ص  السابق،
 .214نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  -4 

لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت  " يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة:على أنه ق م جمن  612تنص المادة  -5 
التسليم. ويجب عليه أن يقوم بالترميمات الضرورية أثناء مدة الإيجار، دون الترميمات الخاصة بالمستأجر، ويتعين عليه أن 

وتفريغ المراحيض يقوم لا سيما بالأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص وأعمال تنظيف الآبار وكما يتعين عليه صيانة 
 قنوات تصريف المياه. يتحمل المؤجر الرسوم والضرائب وغيرها من التكاليف المثقلة للعين المؤجرة".  و 
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كليا أو جزئيا من ولو منعت هذه الترميمات  التي تتطلب تدخله المستعجلبإجراء كل الترميمات  الممولة
 ؤجر.الم الانتفاع بالعقار

بموجب المادة  عقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولةأجاز في  يلاحظ أن المشرع الجزائري ما و        
عبء الالتزام إمكانية الاتفاق على نقل صراحة المتعلق بالاعتماد الإيجاري  96-69 رقم من الأمر 22

الاعتماد الإيجاري العقاري رجع في عقد بينما  ،1شروع المستفيدإلى الم بالصيانة من المؤسسة الممولة
ورية والمستأجر بالصيانة المشرع إلى القواعد العامة في عقد الإيجار التي تلزم المؤجر بالصيانة الضر 

يمات الضرورية من نفس الأمر بالنسبة للأصول غير المنقولة بين الترم 26في المادة  فرق ف ،التأجيرية
وترك  بالأولى و الإصلاحات البسيطة فألزم المؤسسة الممولةة أالتأجيري والترميمات لحفظ العقار المؤجر
عقد إلزام المشروع اليقوم بها على نفقته، وبذلك أجاز المشرع أن يتضمن  لمستفيدالثانية على عاتق ا

في الأموال غير المنقولة إلا إذا  الصيانة التأجيرية وأوجب عليه المستفيد بالصيانة في الأموال المنقولة،
 .2العقد خلاف ذلكتضمن 

حكم لمحكمة استئناف باريس في مجال في  1686أكتوبر  11 وقد ذهب القضاء في فرنسا في       
من التزامها بالصيانة  المؤسسة الممولةصحة شرط إعفاء  من رغمباليجاري العقاري إلى أنه د الإالاعتما
من القانون المدني الفرنسي  1141و 1149و 1116مؤدى هذا الشرط استبعاد تطبيق المواد  إلا أن

نفس القانون، من  999لا يؤدي إلى استبعاد حكم المادة  والتي تتعلق بالتزام المؤجر بالصيانة ولكنه
هذه المادة،  المنصوص عليها فيملتزمة بأعمال الصيانة  المؤسسة الممولةتظل  ويترتب على ذلك أن

يتحمل مالك البناء أعمال وإصلاحات الصيانة ف ،3يمةوقد ميزت المادة المشار إليها بين الإصلاحات الجس
لأنه أعفاه من الأعباء الثقيلة  ذا الحكم مصلحة المشروع المستفيد، وقد راعى ه4الإصلاحات الجسيمة

                                                           

المؤجر في عقد الإيجار بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة  من ق م ج 216 ةالماد ألزم المشرع الجزائري في -1 
في المادة  ات الضرورية أثناء مدة الإيجار بينما ألزم المستأجرالتي كانت عليها وقت التسليم فيجب عليه أن يقوم بالترميم

 بالقيام بالترميمات الخاصة بالإيجار والجاري بها العمل ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك. من نفس القانون  262
 المرجع السابق ،سة مقارنةالعلاقات القانونية الناشئة بمناسبة تكوين وتنفيذ عقد التأجير التمويلي دراسيد أحمد مسيردي،  -2 

 .192 ص

ي إصلاح الهيكل الخارجي للبناء، ترميم من القانون المدني الفرنسي ف 999تتمثل الإصلاحات الجسيمة طبقا للمادة  -3 
أعمال تقشيف البناء وترميم مجاري المياه والجدران العمودية والأسوار، وكل ما عدا ذلك فهو من  الأعمدة الخارجية،

 لصيانة.إصلاحات ا
 .212، المرجع السابق، ص  النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار، مشار إليه في:  -4 
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نجد أن  ،بالرجوع إلى الجانب العمليو  ،1التي لا طاقة له بها الناشئة عن قيامه بالإصلاحات الجسيمة
 الايجاري العقاري يلتزم المشروع المستفيد عل إدراج بند في عقود الاعتماد اعتادت المؤسسات الممولة

 .2سواء كانت ضرورية أو تكميلية صلاحات اللازمة أثناء مدة العقدبمقتضاه بإجراء جميع الترميمات والإ

خاصة سبب نقل الالتزام بالصيانة من المؤسسة الممولة إلى المشروع المستفيد بالطبيعة ال ويبرر       
المؤسسة  بالعقار المؤجر فقط واسترداد  العقاري، فليس المقصود منه الانتفاع لعقد الاعتماد الإيجاري 

 بصفتها مالكة له كما هو الحال في عقد الإيجار، وإنما قد يمارس المشروع المستفيد حقه في له الممولة
، وبذلك تكون المؤسسة الممولة  قد قامت هفتنتقل ملكية العقار المؤجر إلي خيار الشراء في نهاية مدة العقد

 منطقي إعفاء، وفي هذه الحالة يكون من البناء على طلبه دون  بشراء العقار ثم أجرته للمشروع المستفيد
العقد مدة نهاية  المؤجر في مآل ملكية العقارولأن ، 3المؤسسة الممولة من الصيانة وإلزام المستفيد بها

منذ  كالترميمات والإصلاحات لي فليس هناك ما يمنع من تحمله تبعات الملكيةوبالتا تنتقل إلى المستأجر
 يفرض عليهاباعتبارها مؤجرا للأصول لمؤسسة الممولة ل الدور التمويليل، كما أن بداية انتفاعه بالأص

 .4الجوانب التقنية للأصل بما فيها أعباء الصيانة الضروريةالابتعاد عن 

الاعتماد  عقدل مح ها صاحبة ملكية العقارباعتبار  المؤسسة الممولةق أيضا على عات ويقع       
التزام بدفع  تفاق بين الطرفين يقضي بخلاف ذلكما لم يوجد ا خلال المدة المتفق عليها الإيجاري العقاري 
من ، وعلى الرغم من أن هذه الأعباء لا تعد 5المثقلة للعين المؤجرة التكاليفوغيرها من  الرسوم والضرائب

 .6الترميمات الضرورية إلا أن المشرع طبقا للقواعد العامة سوى بينها وبين هذه الأخيرة في الحكم

 

 

                                                           

 .11، المرجع السابق، ص اختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الإيجاري آيت ساحد كهينة،  -1 
منقولة كما يمارسه بنك البركة الجزائري على  من عقد التمويل بالاعتماد الإيجاري على أصول غير 98تنص المادة  -2 

" يقر العميل بصريح العبارة أنه يتحمل وعلى نفقته الخاصة كل الأخطار التي قد تتعرض لها الأصول غير المنقولة. :أنه
 في حالة حدوث حادث يتحمل العميل وحده تكلفة أي إصلاح كان ويتخلى عن أي رجوع على البنك".

 .196الحسن، المرجع السابق، ص  مجاهد أسامة أبو -3 
 .212، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -4 
 ، المتعلق بالاعتماد الإيجاري.96-69من الأمر رقم  28من المادة  92الفقرة  -5 
 من ق م ج. 216المادة  -6 
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  بالضمان: المؤسسة الممولةإلتزام  -1

تسليما صحيحا  لا تتوقف التزامات المؤجر في عقد الإيجار عند تسليمه العين المؤجرة للمستأجر       
الانتفاع بالعين المؤجرة انتفاعا هادئا  ضرورية بل عليه أيضا أن يضمنبالترميمات ال والقيام وصيانتها

ن اضمو  المؤجر بها، انتفاع وكاملا، ومؤدى ذلك أن يمتنع المؤجر عن كل ما من شأنه أن يحول دون 
كما يتحمل المؤجر  من استعمال العين في الغرض الذي أجرت من أجله، تي تمنعمن العيوب ال هاخلو 

يجاري وبما أن عقد الاعتماد الإ، 1ل المؤجر لاستحالة تنفيذ الالتزام في هذه الحالةتبعة هلاك الأص
العقاري يعتبر في جوهره علاقة إيجار ذات طابع خاص يلعب فيها التمويل دورا اقتصاديا والإيجار دورا 

الالتزام  قاري الع يجاري الاعتماد الإيجاري لعملية قانونيا فإنه من النتائج التي تترتب على الطابع الإ
 .2أو تحمل لتبعة الهلاك أو ضمانا للعيوب الخفية بالضمان سواء كان ضمانا للتعرض

 : في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  ضمان التعرض -أ

يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة  عن كل تعرض طبقا للقواعد العامة فإن المؤجر يمتنع     
ولا يقتصر ضمان المؤجر  ،بها أو بملحقاتها أي تغيير ينقص من هذا الانتفاعكما لا يجوز له أن يحدث 

على الأفعال التي تصدر منه شخصيا أو من أحد تابعيه فحسب بل يمتد إلى كل ضرر أو تعرض 
 .3عن المؤجر احقان مستأجرا آخر أو أي شخص تلقى قانوني يصدر من الغير سواء ك

أفعال أو المؤسسة الممولة في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  نصدر م وبناء على ما سبق إذا      
عن تفويض المشروع  فيها متنعت المؤجر في الحالة التي رفات أدت إلى غلط في اختيار العقارتص

العملية بنفسها اعتمادا  وتتولى المؤسسة الممولة أو بائعه أو المقاول عملية اختيار العقارفي  المستفيد
طالب التمويل من رسوم ونماذج تحدد مواصفات العقار المطلوب، في هذه الحالة إذا على ما قدمه 

ترتب و  أخطأت المؤسسة الممولة في نقل رغبة طالب التمويل ومواصفات العقار إلى البائع أو المقاول
قار لععن استلام ا وامتنع المستفيدلأداء الغرض الذي أجر من أجله  ة العقارعلى هذا الغلط عدم صلاحي

                                                           

 .812ص  ،4919منشورات الحلبي الحقوقية،  ،دني العقود المسماةشرح أحكام القانون المرمضان محمد أبو السعود،  -1 
التعهد الذي يلتزم به أحد طرفي العقد تنفيذ التزاماته وفي حال تعذر ذلك فعليه :" الضمان بأنه Donanteيعرف الفقيه  -2 

يع الخفية، دراسة ضمان عيوب المبأسعد دياب،  يراجع، "عن الضرر الناجم عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات يعوضأن 
 .41، ص 1682، دار إقرأ، بيروت، 92ط  مقارنة،

 .ق م جمن  282المادة  -3 
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طلب الللمواصفات التي حددها في  أو المقاول لعدم مطابقتهأو البائع  انفسه المؤجر من المؤسسة الممولة
 ،1الرجوع على المشروع المستفيد بالتعويض لمؤسسة الممولةلا يجوز ل فإنه ،لتمويل الشراء أو البناء المقدم

 .2المؤجر نها هي التي أخطأت في اختيار العقارلأ اتحمل مسؤوليتهبل ت

أفعالا أو تصرفات تؤدي إلى  المؤسسة الممولة ارتكاب من صور التعرض الشخصيكما يعد        
المؤجر،  على أي وجه للانتفاع بالعقار شروع المستفيدتمكين البائع أو المقاول أو الغير من التعرض للم

 إلى البائع أو ثمن العقاردفع ب الالتزامه في حالة عدم تنفيذ المؤسسة الممولةحيث تتحقق هذه الصورة 
يترتب عليه طلب هذا الأخير فسخ عقد البيع أو عقد المقاولة وعودة المتعاقدين  مما لمقاولتكلفة البناء ل

يد المشروع  تحت من المؤجر لعقارل طالب الفسخ استردادإلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد و 
فإنهما يعتبران من  العقاري  د الايجاري سا طرفا في عقد الاعتما، وبما أن البائع أو المقاول ليالمستفيد

 بائع أو المقاول يجب على المستفيد إخطار المؤسسة الممولةلتعرض من الا ، وفي حالة وجود هذا3الغير
 ى يستطيع هذا الأخير رد التعرض، وإذا لم تستطع المؤسسة الممولةحت بهذا التعرض طبقا للقواعد العامة

 . 4وبالتالي يجوز له طلب فسخ العقد ستفيداتجاه الم اانعقدت مسؤوليته رد التعرض

 يستند فيه إلى حق يدعيه على العقارالتعرض الصادر من الغير الذي  المؤسسة الممولة ضمنوت       
و أ ةعيني وق بترتيب حق تفاع المشروع المستفيد به، فإذا قام الممولالمؤجر ويكون من شأنه الإخلال بان

في الانتفاع بالعقار المؤجر طيلة فترة عقد الاعتماد الإيجاري  عارض مع حق المستفيدللغير تت ةيشخص
سواء كان الحق الذي يدعيه الغير سابقا على وجود  اعتبر ذلك تعرضا مبنيا على سبب قانوني، العقاري 

تعرض ل المشرع بالنسبة هذا التعرض ما أورده أمثلةومن  أو لاحقا عليه. العقاري  الاعتماد الإيجاري عقد 
التي ألزمت  28من المادة  99الفقرة  يجاري فيالمتعلق بالاعتماد الإ 96-69الغير في الأمر رقم 

                                                           

 .111عبد الرحمان السيد قرمان، المرجع السابق، ص  -1 
الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي  4918لسنة  119رقم  المصري  من القانون  41المادة  من 94تنص الفقرة  -2 

" كما يكون المؤجر مسؤولا عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدي إلى خطأ في اختيار الأصل المؤجر، ما على أنه: والتخصيم
 لم يكن المستأجر قد أقر بمعاينته وباستلامه طبقا لشروط التعاقد". 

 .114عبد الرحمان السيد قرمان، المرجع السابق، ص  -3 
 .من ق م ج 282المادة  -4 
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بالامتناع عن أي عمل قد يترتب عليه اتخاذ إجراء من قبل السلطة الإدارية المؤهلة   المؤسسة الممولة
 .1المؤجر عقارأو إلغاء انتفاع المشروع المستفيد بال يؤدي إلى إنقاص

بأن تضمن  يجاري المتعلق بالاعتماد الإ 96-69رقم  مرفي الأ المؤسسة الممولة التزامورغم        
لصفات المطلوبة حسب استعمال العقار المؤجر، الصفات التي تعهدت بها صراحة أو ا للمشروع المستفيد

للأصل  حداث أي تغييروبعدم إ قدالمستفيد بمحل الع أي سبب يحول دون انتفاع لحاقوالالتزام بعدم إ
ضد أي أضرار أو سبب قانوني  اع، وكذا الالتزام بضمان المستفيديقلل من هذا الانتف المؤجر أو بملحقاته

المؤجر، إلا أن  ل الغير غير مدع لأي حق على العقارباستثناء أي سبب بفع قبل المؤسسة الممولة من
يذهب  العقاري  لذكر والواقع العملي لعقود الاعتماد الإيجاري من الأمر السابق ا 28ما نصت عليه المادة 

 .2من الالتزام بضمان التعرض المؤسسة الممولةإلى إمكانية الاتفاق بين طرفي العقد على إعفاء 

 :في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  ضمان العيوب الخفية -ب

تحول  3وجد بالعين المؤجرة من عيوبإضافة إلى ضمان عدم التعرض يقوم المؤجر بضمان ما ي       
دون الانتفاع الكلي والهادئ بها ما عدا تلك العيوب والنقائص التي يسمح بها العرف أو التي كان 

ويعد باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو التخفيف من ضمان  ،4المستأجر على علم بها وقت إبرام العقد
ينقص بالقدر الذي موجب للضمان أن يكون مؤثرا العيب الويشترط في ، 5العيوب إذا أخفاها المؤجر غشا

                                                           

المتعلق بالاعتماد  96-69من الأمر رقم  28من المادة  99ي بأي جديد في نص الفقرة لم يأت المشرع الجزائر  -1 
" إذا :من ق م ج والتي نصت على أنه 289 الإيجاري وكل ما قام به هو تكرار القواعد العامة المنصوص عليها في المادة

ع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر حسب ترتب على عمل قامت به السلطة الإدارية بمقتضى القانون نقص كبير في الانتفا
الظروف أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص ثمنه وله أن يطالب بتعويضه إذا كان عمل السلطة الإدارية قد صدر بسبب 

 يكون المؤجر مسؤولا عنه كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك"   
مويل بالاعتماد الإيجاري على أصول غير منقولة من طرف من الشروط العامة لعقد ت 92من المادة  92نصت الفقرة  -2 

على أنه:" يصرح العميل أنه هو الذي قام باختيار الأصول غير المنقولة وأنه يصرح بعدم إقحام  بنك البركة الجزائري 
وبصفة  مسؤولية البنك بأية حال من الأحوال بخصوص مطابقة الأصول غير المنقولة للمواصفات أو صلاحيتها للاستعمال

 عامة كل نزاع قد ينشأ بخصوص الأصول غير المنقولة مع البائع الأول أو مع أي جهة كانت".
 أشارت إليهعرفت محكمة النقض المصرية العيب الخفي بأنه الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع،  -3 

 .92، ص 4999امعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجالحيازة والتقادم المكسبفريدة زواوي، 
 من ق م ج. 288المادة  -4 
 من ق م ج. 269من المادة  94الفقرة  -5 
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من الانتفاع بالأصل المؤجر حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد أو حسب ما أعد له الشيء بحسب 
يستطيع المستأجر أن يتبينه عند  لاطبيعته وحسب ما يظهر من استعماله، ويشترط أن يكون العيب خفيا 

 .1رجل العاديفحصه للأصل المؤجر بعناية ال

وفقا للقواعد العامة للمشروع المستفيد جميع ما يوجد في العين  المؤسسة الممولةتضمن وعليه        
أو تنقص منه نقصا فاحشا، ولا يضمن العيوب التي جرى  بها نتفاعهمن عيوب تحول دون االمؤجرة 

كان من اليسير عليه أن يعلم  أوعلى علم بها وقت التعاقد  فيدالعرف على التسامح فيها، أو كان المست
 .2المتعلق بالاعتماد الايجاري  96-من الأمر رقم 28من المادة  99بها، وهو ما تضمنته الفقرة 

لعيوب الخفية من القواعد المكملة فقد نص المشرع في الفقرة الأولى من ولما كانت أحكام ضمان ا       
اتفاق الأطراف على إعفاء  جواز على عتماد الإيجاري المتعلق بالا 96-69من الأمر رقم  28نص المادة 

من الشروط العامة للاعتماد الإيجاري  96كما نصت المادة  .من الالتزام بضمانهاالمؤسسة الممولة 
للأصول غير المنقولة التي يمارسها بنك البركة الجزائري على إعفاء البنك صراحة أثناء تنفيذ العقد من 

، ولعل ما يبرر إمكانية الاتفاق على هذا 3بين أنها تمس كل العقار أو جزء منهضمان العيوب التي قد يت
الذي يقتصر على دفع ثمن العقار أو أجرة البناء إلى المقاول  للمؤسسة الممولةالإعفاء هو الدور التمويلي 

 بينما يتولى المشروع المستفيد تحديد طبيعة ومواصفات العقار واختيار البائع أو المقاول.

 :في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  المؤجر العقار هلاكتحمل تبعة  -ج

المستفيد من الانتفاع  المشروع طبقا للقواعد العامة بتمكين المؤسسة الممولةرتب على التزام يت       
ر وة القاهرة وبغيبسبب الق الهلاكالعقاري تحمل تبعة  عقد الاعتماد الإيجاري المؤجر طيلة مدة  بالعقار

                                                           

 بن عكنون، ، جامعةفي القانون، كلية الحقوق ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير المؤجر التزامعكاكة،  فاطمة الزهراء -1 
 .192، ص 4992الجزائر، 

" الالتزام بضمان :أن متعلق بالاعتماد الإيجاري علىال ،96-69لأمر رقم ا من 28المادة  من 99تنص الفقرة  -2 
ص بصفة ملموسة من قيمة هذا قالتي تحول دون الانتفاع به أو تنالمستأجر ضد جميع عيوب الأصل المؤجر أو نقائصه و 

الأخير على علم بها وقت  الأصل باستثناء العيوب والنقائص التي يسمح العرف بها أو التي أعلم بها المستأجر وكان هذا
 إبرام عقد الاعتماد الإيجاري".

، المرجع العلاقات القانونية الناشئة بمناسبة تكوين وتنفيذ عقد التأجير التمويلي دراسة مقارنةسيد أحمد مسيردي،  -3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                                              24السابق، ص 
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 العقار المؤجر هلاكإذا كان  ، أما1فإذا كان الهلاك كليا انفسخ العقد بقوة القانون  ،خطأ من المستفيد
لأداء الغرض الذي أجر  محل العقدا لم يترتب عليه عدم صلاحية فإنه لا يؤدي إلى فسخ العقد إذ جزئيا

في  مشروع المستفيدعين على ال، ويت2ولم يؤدي إلى نقص الانتفاع بالعقار المؤجر نقصا كبيرا من أجله
هذه الحالة إصلاح هذا الهلاك باعتبار الهلاك الجزئي يدخل ضمن التزامات المستأجر بالصيانة 

ويتعذر إصلاحه فإنه يأخذ  ك الذي يكون على قدر من الجسامة، غير أن الهلا3والإصلاحات البسيطة
 .4حكم الهلاك الكلي

في هذه الحالة لا  المؤسسة الممولةفإن  ،بب المشروع المستفيدالمؤجر بس العقارأما إذا هلك        
، ويستمر هذا الأخير بالالتزام في أداء القيمة الإيجارية أو فيدتحمل تبعة الهلاك وإنما يتحملها المستت

من  المؤسسة الممولةمع مراعاة ما تحصل عليه  المواعيد المحددة طيلة مدة العقدالثمن المتفق عليه في 
 بمثابة تعويض عن  اء أقساط الأجرة عن المدة المتبقية، ويعتبر التزام المشروع المستفيد بأد5التأمين مبالغ

 . 6المؤجر الذي تسبب في هلاك العقار فيدخطأ المست الضرر الذي لحق المؤسسة الممولة نتيجة

 تماد الإيجاري المتعلق بالاع 96-69في الأمر رقم  الجزائري  السياق أجاز المشرع في نفسو        
روع على تضمين العقد بندا يقضي بتكفل المش أن تتفق يجاري العقاري عقد الاعتماد الإللأطراف المعنية ب

فع وفي حالة وقوع الضرر فإن مبلغ التعويض عن التأمين يد المؤجر، المستفيد بمصاريف تأمين العقار
ق وللقيمة المتبقية من ثمن لتي ستستحتصفية للإيجارات المستحقة أو ا مباشرة إلى المؤسسة الممولة

مع أن هذا لا يعفي المشروع المستفيد من التزامه بدفع أقساط الإيجار والقيمة المتبقية التي  العقار المؤجر
وقد ذهب بعض الفقه إلى إلزام المشروع المستفيد في حالة الهلاك  .7لم يغطيها مبلغ تعويض التأمين

                                                           

، المتعلق بالاعتماد الإيجاري على تحمل المؤجر لتبعة الهلاك، 96-69لم ينص المشرع الجزائري في الأمر رقم  -1 
طي الخاص بتنظيم نشا 4918لسنة  119من القانون رقم  41خلافا للمشرع المصري الذي نص صراحة في المادة 

 التأجير التمويلي والتخصيم على تحمل المؤجر تبعة هلاك الأصل المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه.
" إذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار هلاكا كليا يفسخ الإيجار بحكم :على أنه ق م جمن  281تنص المادة  -2 

 القانون ".
 من ق م ج. 216، المتعلق بالاعتماد الإيحاري، والمادة 69-69من الأمر رقم  26المادة  -3 
 .118عبد الرحمان السيد قرمان، المرجع السابق، ص  -4 
 .، الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم4918لسنة  119رقم  المصري  من القانون  41المادة  -5 
 .249نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  -6 
 ، المتعلق بالاعتماد الإيحاري.96-69من الأمر رقم  21ادة الم -7 



ة وتحفيز الاستثمارالاحتف اظ بالملكية كأداة للتوفيق بين حماي                            الفصل الأول  –الباب الثاني    

 

211 

ري تحت مسؤوليته الكاملة، فلا مجال لانفساخ عقد الاعتماد الإيجاري الكلي بإعادة بناء الأصل العقا
ناء العقار، على أن يتحمل المستفيد الفرق بين لتمويل إعادة ب نالعقاري، بل يتم تخصيص مبلغ التأمي

 .  1تكلفة إعادة البناء الفعلية ومبلغ التعويض

 :افي حقه سسة الممولةجريها المؤ التصرفات القانونية التي ت -ثانيا

ديها كل وهي تجمع ل لي للعقار المؤجر طيلة مدة العقدهي المالك الأص المؤسسة الممولةإن        
عناصر الملكية من تصرف واستعمال واستغلال، ويمكن لها بهذه الصفة أن تتصرف في حقها الناشئ 

كالتنازل عن عقد الاعتماد لها  ناقلة للملكية أو غير ناقلة عنه بجميع أنواع التصرفات القانونية سواء كانت
 أو بيع العقار محل العقد أو رهنه. العقاري  الايجاري 

 عن عقد الاعتماد الايجاري العقاري إلى الغير: نازل المؤسسة الممولةت -1

المؤجر طيلة مدة عقد الاعتماد الإيجاري العقاري سلطة  للمؤسسة الممولة باعتبارها مالكة للعقار       
التشريعات المنظمة لهذا العقد خلافا  بعضوقد أجازت  ،2العقار بالتنازل عنه إلى الغيرالتصرف في 

ص المشرع المصري فن ،إلى الغير العقاري  التنازل عن عقد الاعتماد الإيجاري  صراحةللمشرع الجزائري 
 صيمالخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخ 4918لسنة  119من القانون رقم  42المادة  في

خر، ولا يسري هذا التنازل في حق المستأجر إلا جر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آ" يجوز للمؤ :على أنه
ت المقررة للمستأجر من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على هذا التنازل أي إخلال بالحقوق والضمانا

إلى  العقاري  اد الإيجاري عقد الاعتمأن تتنازل عن  للمؤسسة الممولةوبالتالي يجوز بموجب العقد"، 
أن اعتبار المتنازل إليه محل المؤجر الأصلي على ر، وفي هذه الحالة يحل الشخص الجديد شخص آخ

ة الممولة الاحتفاظ ، فكما يحق للمؤسسالعقار المؤجرفي الاحتفاظ بملكية  هذا الحق امتداد لحق المؤجر
كالتنازل عن ملكيتها لصالح  التصرف فيها ق لهايح المؤجرة كضمان طوال مدة العقد بملكية الأصول

 .3خرشخص آ

                                                           

 .249، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليمحمد دويدار، هاني  -1 

يعرف الفقه التنازل عن العقد بأنه:" اتفاق يحل بمقتضاه المتنازل له محل المتنازل فيما له من حقوق، وما عليه من  -2 
علاقة قانونية قائمة من قبل"، أنظر نبيل إبراهيم سعد، التنازل عن العقد، دار الجامعة الجديدة للنشر، التزامات في 

 .126، ص 4992الإسكندرية، 
 .، يتعلق بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم4918لسنة  119من قانون رقم  42المادة  -3 
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من المؤجر  العقار المؤجركية تنتقل بموجبه مل بعقد والمتنازل المؤسسة الممولةبين ازل ويتم التن       
المنصوص صلي إلى المؤجر الجديد، ويجب أن تتوفر في هذا العقد زيادة على الأركان العامة للعقد الأ

أن يكون المؤجر الجديد من الأشخاص الذين يرخص لهم بممارسة نشاط  عليها في القواعد العامة
خر دون حاجة تجيز للدائن حوالة حقه إلى شخص آ قا لقواعد حوالة الحق التييطب، وت1الاعتماد الإيجاري 
الأخير ليس طرفا في  هذا نلأ قة المشروع المستفيد على التنازللا يشترط مواففإنه  ،إلى رضاء المدين

 .2والمؤجر الجديد المؤسسة الممولةالمبرم بين  ي العقاري الإيجار عقد الاعتماد عقد التنازل عن 

  المؤجر: للعقار المؤسسة الممولة بيع -1

على أحكام بيع  المتعلق بالاعتماد الإيجاري  96-69الأمر رقم  في الجزائري  المشرع لم ينص       
 المؤسسة الممولةومصير الرابطة العقدية بين  محل عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  المؤجر الأصل

انون المدني الخاصة بعقد لقواعد العامة في القلرجوع إلى اولهذا لا بد من ا ،ة والمشروع المستفيدالسابق
في حق من  إراديا أو جبريا نفاذ الإيجار على انتقال ملكية العين المؤجرة حيث رتب المشرع الإيجار

، بينما اشترط المشرع المصري لنفاذ الإيجار في حق من انتقلت إليه ملكية العين 3انتقلت إليه الملكية
 .4المؤجرة أن يكون له تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية

ل هذا و في مواجهة المالك الجديد يعني حل العقاري  يجاري خلاف في أن نفاذ عقد الاعتماد الإولا        
لمالك الجديد والمشروع ، ونكون عندئذ بصدد علاقة مباشرة بين اةالسابق الأخير محل المؤسسة الممولة

 العقار المؤجر ملكيةالعقاري بحق من انتقلت إليه  يجاري أن سريان عقد الاعتماد الإ شك ولا المستفيد،
والالتزامات  حيث تبقى نفس الحقوق  دة المتفق عليها بين المالك السابق والمستفييصح أثناء سريان المد

يع في نهاية مدة عقد سواء ما تعلق منها ببدل الإيجار المتفق عليه أو طريقة الوفاء به أو الوعد بالب
 .5المؤجر العقاري إذا ما أعلن المشروع المستفيد عن رغبته  في شراء العقار يجاري الاعتماد الإ

                                                           

 .112عبد الرحمان السيد قرمان، المرجع السابق، ص  -1 
 .212نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  -2 
 من ق. م. ج. 2مكرر 296مادة ال -3 
، المتضمن القانون 1628يوليو  19الصادر بتاريخ  1628لسنة  121رقم  من القانون  992من المادة  91الفقرة  -4 

 .1628مكرر ) أ ( لسنة  198، الوقائع المصرية، العدد المدني المصري 
 .412هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص  بسام -5 
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 الفرع الثاني

 مشروع المستفيدللبالنسبة  عن الاحتفاظ بالملكية ةالآثار القانونية المترتب 

الذي يتم لايجاري العقاري سوى حق الانتفاع يثبت للمشروع المستفيد بمقتضى عقد الاعتماد الا        
ال العقار واستغلاله فيما أعد له والحصول على المنافع عن طريقه تخويل المستأجر حق استعم

يجب على المستأجر القيام بالالتزامات الملقاة على عاتق صاحب حق  في سبيل تحقيق ذلك، و الاقتصادية
يتحمل المسؤولية الناشئة عن الانتفاع كما  ) أولا(المحافظة على الأصل المؤجرالانتفاع والتي تهدف إلى 

 ) ثانيا (.بالعقار المؤجر 

 المؤجر: المتعلقة بالمحافظة على العقارالقيام بالالتزامات  -أولا

فرض المركز القانوني للمشروع المستفيد كمستأجر في عقد الاعتماد الايجاري العقاري نوعين من ي       
الالتزامات، منها ما ينشأ عن القواعد العامة في عقد الإيجار، ومنها ما يتعلق بالطبيعة الخاصة والوظيفة 

 التمويلية لهذا العقد.

 بالترميمات الإيجارية: المشروع المستفيد لتزامإ -1

فأجاز  ،الوارد على العقارذلك ى المنقول و عل الجزائري بين الاعتماد الإيجاري الوارد فرق المشرع       
بينما في عقد الاعتماد الايجاري العقاري فإنه  ،1بالاتفاق على المشروع المستفيدفي الأول جعل الترميمات 

بالترميمات التأجيرية، فيقع  رية والمستفيدتلتزم المؤسسة الممولة بالترميمات الضرو  طبقا للقواعد العامة
وهي التي يسميها الفقهاء بالترميمات  جراء الترميمات الخاصة بالإيجارعلى عاتق هذا الأخير التزام بإ

ويرجع  .2التأجيرية تمييزا لها عن الترميمات الضرورية، ويكون الالتزام بها بما قد جرى العمل به بشأنها
هذا النوع من الترميمات إلى افتراض أنها نشأت نتيجة استعماله للعين ب المستفيد المشروع السبب في إلزام

نجد أن المشرع يجيز أن يتضمن  المتعلق بالاعتماد الإيجاري  96-69، وبالرجوع إلى الأمر رقم 3المؤجرة
                                                           

 المتعلق بالاعتماد الإيجاري. ،96-69من الأمر رقم  22المادة  -1 
يلتزم المستأجر بالقيام بالترميمات الخاصة بالإيجار والجاري بها العمل ما لم  ":على أنه ق م جمن  262المادة نص ت -2 

 يوجد اتفاق على خلاف ذلك"
كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ الغير فإن  مصدرها إلى سبب أجنبيثبت أن هذه الترميمات يرجع أما إذا  -3 

 المستأجر يتحلل من القيام بها ولا يكون مسؤولا عنها.
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بينما يقع عليه بكل الترميمات إذا كان المحل أصولا منقولة  إلزام المستفيد العقاري  الاعتماد الإيجاري عقد 
التزام بالترميمات التأجيرية فقط إذا ورد العقد على أصول عقارية إلا إذا تضمن العقد خلاف ذلك، وقد 

ترميمات ملزم بالقيام بال صراحة على أن المستفيدالأمر  نفس من 26من المادة  99نصت الفقرة 
 لكية المشتركة والعرف.التشريع والتنظيم والقواعد المتعلقة بالم الإيجارية المحددة في

في عقد الاعتماد  وضع على عاتق المؤسسة الممولة 96-69 رقم الأمر وبما أن المشرع في       
 22 من المادة 92في الفقرة  للعين المؤجرة فقد ألزم المستفيد الإيجاري العقاري كل الترميمات الضرورية

لب تدخله المستعجل حتى يحفظ رميمات التي تتطبإجراء هذه الت للمؤسسة الممولة من نفس الأمر بالسماح
المستعجلة  الترميمات حالات وفي .كليا أو جزئيا من الانتفاع بهالمؤجر ولو منعت هذه الترميمات  العقار

شأنه أن ينقص من  والذي من ،همن فعل الغير يصيب أو ضرر اكتشاف عيوب في العقار محل العقدأو 
فعلى المشروع المستفيد في هذه الحالة أن يشعر فورا المؤسسة  ،ته التجاريةقيمأو  انتفاع المستفيد بالعقار

 لتزام قائما حتى ولو أخذ المستفيدويبقى هذا الاالملكية،  ةصاحب ابصفته استدعي تدخلهبكل أمر ي الممولة
ه في طلب أو تنازل عن حق الية الناجمة عن مثل هذه الحالاتعلى عاتقه النفقات أو الآثار القانونية والم

 .أو المطالبة بمسؤولية المؤسسة الممولة فسخ العقد أو تخفيض ثمن الإيجار

 : حسب ما وقع الاتفاق عليهالمؤجر  باستعمال العقار المشروع المستفيد لتزامإ -1

المؤجر  يجاري العقاري أن يستعمل العقارفي عقد الاعتماد الإ على المشروع المستفيديتعين        
 بموجب بنود م تحديد الغرض من استعمال العقارديا يتفق مع الوجه المخصص له، ويتاستعمالا عا

 ف مهنة طالب التمويل أو طبيعة العقارأو استنادا إلى عر  العقاري  يجاري صريحة في عقد الاعتماد الإ
ئح من أجل تحقيق ذلك بتطبيق نصا ، ويلتزم المستفيد1نفسه في حالة عدم وجود اتفاق بين أطراف العقد
وبذل عناية الرجل  اتخاذ كل التدابير الضروريةوعليه  ،2وتوصيات بائع العقار أو المقاول عند الاستعمال

له بحالته عند وعدم إساءة استعما هذا الالتزام بحسن استخدام العقار المؤجر ، ويربط الفقه3في ذلك العادي

                                                           
لا يختلف التزام المشروع المستفيد في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري باستعمال العقار المؤجر عنه في عقد الإيجار  -1
" يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة حسبما وقع الاتفاق عليه، فإن ه:من ق م ج على أن 261يث نصت المادة ح

 لم يكن هناك اتفاق وجب على المستأجر أن يستعمل العين المؤجرة بحسب ما أعدت له ".
 .119، المرجع السابق، ص الاعتماد الإيجاري للعقاراتهشام بن الشيخ،  -2
  .89ري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص قد -3



ة وتحفيز الاستثمارالاحتف اظ بالملكية كأداة للتوفيق بين حماي                            الفصل الأول  –الباب الثاني    

 

215 

غير صالح للاستعمال فلا  استعماله نتيجة سوء إذ يصبح الاعتماد الإيجاري العقاري  عقدنهاية مدة 
 . 1تستطيع بيعه أو إعادة تأجيره المؤسسة الممولةالمشروع المستفيد يرغب في شرائه ولا 

 المؤجر:  إلتزام المشروع المستفيد بعدم إحداث أي تغيير بالعقار -1

 جرة أو أحد ملحقاتهاالعين المؤ  يلحق 2خل أي تغيير ماديأن يد من لمستأجرا تمنع القواعد العامة       
بدون إذن مكتوب من المؤجر، أما إذا كانت  عن تلك التي تسلمها عليها بحيث يجعل من حالتها تختلف

 اعه بالعين المؤجرة على أكمل وجه فإنه لا يحرمهذه التغييرات ضرورية ومهمة للمستأجر في سبيل انتف
فالأمر  ،عقد الاعتماد الإيجاري العقاري في  ، أما3منها بشرط أن لا تهدد هذه التغييرات سلامة العقار

الاعتماد المتعلق ب 96-69من الأمر رقم  26المادة  من 91ف إذ يمنع المشرع بنص الفقرة مختل
ه بدون إذن المؤسسة المؤجر أو تجهيز  الايجاري على المشروع المستفيد القيام بأي تغيير على العقار

ا التغيير مما يستلزمه إصلاح العين المؤجرة، خاصة إذا كانت مهما كانت الأسباب، ولو كان هذ الممولة
 هذه التغييرات والتجهيزات تهدد سلامة العقار المؤجر وتنقص من قيمته التجارية.

من باب سد أي ذريعة قد يتحجج بها ويقوم  الباب في وجه المشروع المستفيد رعالمش وقد أغلق       
، غير أنه لم يبين 4محل عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  المؤجر قارخال تغييرات أو تجهيزات على العبإد

 أما إذا أحدث المشروع المستفيد تغييرا في العقار ،5يرد فيه هذا الإذن ولا كيفية القيام بهالذي  الشكل
فإنه يعد مخلا بالتزامه، وعليه فمتى نتج  من المؤسسة الممولة مكتوب إذن المؤجر دون الحصول على

 6بالتعويض تطبيقا للقواعد العامة ألزم المشروع المستفيد أو إزالته ضرر التجهيز في العقار تغيير أوعن ال

                                                           
 .212، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،   -1
قيام المستأجر بفتح نوافذ أو أبواب كالتغييرات المادية هي كل ما يلحق كيان أو جسم العين المؤجرة أو أحد ملحقاتها،  -2 

 .114هلال شعوة، المرجع السابق، ص  يراجعجرة أو سد وإزالة بعضها وتحويل أخرى، جديدة في العين المؤ 
 من ق م ج. 262و 264المواد  -3 
 .129خدروش الدراجي، المرجع السابق، ص  -4 
، المتعلق بالاعتماد الايجاري هو نفسه ما تضمنته المادة 96-69من الأمر رقم  26من المادة  91ما ورد في الفقرة  -5 

" لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن :من ق م ج قبل تعديلها، والتي كانت تنص على أنه 264
المؤجر، إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر "، غير أن المشرع غير هذا الحكم بتعديله للقانون المدني 

  تغييرات الحصول على إذن مكتوب من المؤجر.وأصبح يشترط عل المستأجر للقيام بهذه ال
 من ق م ج.  264من المادة  94الفقرة  -6 
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بإعادة الأصل المؤجر إلى ما كان عليه مع  التنفيذ العينيالتي تمنح المؤجر حق مطالبة المستأجر ب
 .1التعويض إذا اقتضى الأمر ذلك

 :المؤجر عن الانتفاع بالعقارالناشئة  مسؤولية المشروع المستفيد -ثانيا

من الانتفاع بالعقار المؤجر، بالمقابل تسعى للبقاء  المؤسسة الممولة بتمكين المشروع المستفيدتلتزم       
 بعيدة عن تحمل أي مسؤولية يمكن أن تنشأ عن هذا الانتفاع من خلال تضمين عقود الاعتماد الإيجاري 

بسبب انتفاعه بالعقار  من أضرار ولية ما ينشأمسؤ  وع المستفيدي تبرمها بنودا تحمل المشر الت العقاري 
المتعلق  96-69من الأمر رقم  16من المادة  94، وهو ما كرسه المشرع الجزائري في الفقرة المؤجر

" يستفيد المؤجر من كل الحقوق القانونية المرتبطة بحق الملكية لى أنه:بالاعتماد الإيجاري التي نصت ع
لتزامات القانونية الملقاة على عاتق صاحب الملكية وفقا للشروط والحدود الواردة في عقد ويقوم بكل الا

، فالمشرع لمسؤولية المدنية"سيما تلك المنشئة للبنود التي تعفي صاحب الملكية من ا الاعتماد الإيجاري لا
لحقه العقار المؤجر من يجاري العقاري عما يالإ بموجب هذه المادة ترك تحمل المسؤولية في عقد الاعتماد

 .ضرر بالغير إلى اتفاق الأطراف طالما أن القانون لم يجعل المسؤولية من النظام العام

 لتزام المشروع المستفيد بأحكام المسؤولية المدنيةا وقد خصص المشرع الجزائري لتنظيم مسؤولية       
 من 11ي الذي خصص لها المادة مواد خلافا للمشرع المصر  92السابق الذكر  96-69في الأمر رقم 

القانون رقم  كان فيو  ،2الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم 4918لسنة  119القانون رقم 
يحيل في شأن أحكام مسؤولية المستأجر إلى القواعد  الملغى المتعلق بالتأجير التمويلي 1661لسنة  61

فإن المسؤولية المدنية التي يمكن أن  ،قانون المدني الجزائري وبالرجوع إلى ال، 3العامة في القانون المدني
الأضرار التي تصيب الغير عتماد الإيجاري العقاري تكون عن في عقد الا المشروع المستفيديتحملها 

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية المستأجر في إيجار العقارات والمنقولات التزاماتزروقي خديجة،  -1 
 .14، ص 4912الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 

 11ر في القانون المصري المسؤولية المدنية عما يسببه الأصل المؤجر من أضرار فقد نصت المادة يتحمل المستأج -2 
" يتحمل المستأجر من :الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم على أنه 4918لسنة  119من القانون رقم 

 والأضرار التي يسببها الأصل المؤجر للغير".تاريخ استلامه للأصل المؤجر المسؤولية المدنية والجنائية عن الحوادث 
  :، الملغى تنص على أنه، المتعلق بالتأجير التمويلي1661لسنة  61من القانون رقم  19 من المادة 91 كانت الفقرة -3 

 دني"." يتحمل المستأجر المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تسببها الأموال المؤجرة وفقا لأحكام القانون الم
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من القانون المدني      269طبقا للمادة أو تهدم البناء،  محل العقد الذي يندلع في العقار بسبب الحريق
 من نفس القانون. 129 من المادة 94و 91الفقرتين و 

 : عن الحريق مسؤولية المشروع المستفيد -1

طبقا للقواعد العامة يكون المستأجر في عقد الإيجار مسؤولا عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت        
الإيجاري عتماد المتعلق بالا 96-69وبالرجوع إلى الأمر رقم ، 1أن الحريق نشأ عن سبب ليس من فعله

محل عقد الاعتماد الإيجاري  هلاك العقار الناشئة عن المشروع المستفيد مسؤولية ناولتنجد أن المشرع 
، حيث ألزمه المتعلق بالاعتماد الإيجاري  96-69الأمر رقم  من 98الفقرة  في الحريق العقاري بسبب

من القانون  129المادة ن الفقرة الأولى م كما نصت، 2بضمان المؤسسة الممولة ضد مخاطر الحريق
حدث فيها حريق  لاتأو منقو  من كان حائزا بأي وجه كان لعقار أو جزء منه ":على أنه زائري جالمدني ال

لا يكون مسؤول نحو الغير عن الأضرار التي سببها هذا الحريق إلا إذا أثبت أن الحريق ينسب إلى 
الناشئة عن  مسؤولية المشروع المستفيد املي يشترط لقي، وبالتاخطئه أو خطأ من هو مسؤول عنهم "

 الحريق في العقار محل عقد الاعتماد الإيجاري العقاري الشروط التالية:  

 :المؤجر لعقارالمشروع المستفيد ل حيازة -أ

، سواء كان مالكا أو غير مالك 3يقصد بالحائز من كان الشيء في حيازته وله السلطة الفعلية عليه       
عتبر المشروع المستفيد وفي عقد الاعتماد الإيجاري العقاري ي ،4و المستعير أو المودع لديهكالمستأجر أ

 أو إلى من هو مسؤول وي أن ينسب الخطأ إلى المستفيدويستحائزا للعقار محل العقد،  بصفته مستأجرا
م يكن العقار محل ة الذكر ما لالسالف 129مجال لتطبيق نص المادة ولا  عنهم كالولد أو التابع أو غيرهم.

حريق، أما الحريق فيقصد به النار التي الالحيازة المتسبب في الضرر الذي لحق بالغير هو الذي شب فيه 
ويستوي في ذلك  طرة عليها نظرا لانتشارها السريع.تشتعل فجأة وبغتة بحيث لا يتمكن الشخص من السي

                                                           

 من ق م ج. 269المادة  -1 
" الالتزام بضمان المؤجر ضد مخاطر :أنه ، المتعلق بالاعتماد الإيجاري على96-69من الأمر رقم  98تنص الفقرة  -2 

 الحريق والتكفل بالخسائر التي تلحق الأصل المؤجر والتأمين ضد مثل هذه المخاطر".
، ديوان المطبوعات الجامعية، 92ط ، 94ج ، في القانون المدني الجزائري النظرية العامة للالتزام بلحاج العربي،  -3 

 .221، ص 4991الجزائر، 
 .428المرجع السابق، ص  ،الفعل المستحق للتعويض ،الالتزاماتعلي فيلالي،  -4 



ة وتحفيز الاستثمارالاحتف اظ بالملكية كأداة للتوفيق بين حماي                            الفصل الأول  –الباب الثاني    

 

218 

ويترتب  ن يتسرب الحريق إلى ممتلكات الغيرأن يكون اشتعال النار إراديا أو غير إرادي، كما يشترط أ
   .1عليه تحطيمها كليا أو جزئيا

 ويسبب ضررا للغير: أن يثبت خطأ المشروع المستفيد -ب

لحائز المضرور إثبات الخطأ الشخصي لتلقي على  ة الذكرسالف 129قرة الأولى من المادة الف إن      
حائز العقار المشروع المستفيد فلا تتحقق مسؤولية ليكون له الحق في التعويض عما أصابه من ضرر، 

في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري إلا إذا أثبت الضحية خطأ  الذي اندلع فيه حريق وسبب أضرارا للغير
أو خطأ من هو مسؤول عنهم، ويقصد بهم على وجه الخصوص الأشخاص الخاضعين للرقابة  المستفيد

" كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا :هدني الجزائري التي نصت على أنمن القانون الم 122طبقا للمادة 
رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض 

من نفس  129الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار"، كما يقصد بهم التابع طبقا للمادة 
عله الضار متى كان ولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بف" يكون المتبوع مسؤ تي نصت على أنه:القانون ال

واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها. وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا 
 .2في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع"

إلا إذا كان الضرر الذي أصاب المضرور ناجما  تب مسؤولية المشروع المستفيد كحائزكما لا تتر        
نه لأن الهدف من المادة أو في جزء م محل عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  عن حريق نشب في العقار

لكن لممتلكات الغير،  العقارة الذكر هو تعويض الأضرار التي سببها الحريق الذي اندلع في السالف 129
 .3يشترط أن يكون هذا الحريق هو السبب الأول والمباشر في الأضرار التي أصابت الغير

 :المشروع المستفيد عن انهدام البناء مسؤولية -1

من القانون المدني  129من المادة  94ية مالك البناء في الفقرة تناول المشرع الجزائري مسؤول     
لبناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما " مالك اه:ى أنالجزائري والتي نصت عل

                                                           

"، المرجع  الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات " مصادر الالتزاممحمد صبري السعدي،  -1 
  .426السابق، ص 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير المسؤولية التقصيرية عن فعل الشيء في ظل القانون المدني الجزائري بن داود حنان،  -2 
 .191، ص 4912في القانون، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 .411ص المرجع السابق، ، الفعل المستحق للتعويض ،الالتزاماتعلي فيلالي،  -3 
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فيه"، جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب 
 ن:يتوفر شرطي البناء المالك عن انهدام مسؤولية تقوم وبالتالي

  ملكية البناء: -أ

عما يحدثه انهدام البناء من ضرر  الشخص المسؤول المالك هو دني الجزائري لقد جعل القانون الم       
فتقوم المسؤولية في حقه شخصيا لمجرد أنه  ،1المشرع المصري حيث أناطها بحارس البناء مخالفا بذلك

مالك للبناء لا غير، فهو الذي يسيطر عليه السيطرة الفعلية وهو المتصرف في أمره، ولو كان البناء في 
، 2ازة مستأجر بأن كانت السيطرة الفعلية على البناء لغير المالك وهو حارس البناء فلا يكون مسؤولاحي

، ولا يعتبر صاحب حق 3ومن يقيم منشآت على أرض مملوكة لغيره بحسن نية أو بسوء نية يعتبر مالكا
ا حيازيا هو مالك مالكين، والراهن لعقار رهن حق الاستعمال ولا صاحب حق السكن الانتفاع ولا صاحب

العقار رغم أن الحيازة تنتقل إلى الدائن المرتهن ويظل المالك الراهن مسؤولا عما يحدثه تهدم البناء من 
 ،عد إتمامهني الجزائري عن تهدم البناء إلا بالمد من القانون  129، ولا يسأل المالك طبقا للمادة 4ضرر

اعد التي تحكم ي يحدث للغير بسبب البناء طبقا للقو أما قبل ذلك فيكون المقاول مسؤولا عن الضرر الذ
 باعتبارها المالك مسؤولة فإن المؤسسة الممولة ،وبناء على ما سبق .5ومهندسي البناء مسؤولية المقاولين

 عما يحدثه انهدام البناء من ضرر.

  أن يحدث تهدم البناء ضررا للغير: -ب

قصد بالبناء الشيء المتماسك البناء والتهدم، فيب صودتحديد المق البحث في هذا الشرط يستدعي       
ويتصل بالأرض اتصال قرار، ولا يهم نوع المادة التي يصنع منها البناء فيستوي أن  الإنسانالذي يصنعه 

أو الحجارة أو الخشب أو الحديد، فالمهم أن تكون هذه المواد متماسكة ويجب أن  يكون من الاسمنت
                                                           

" حارس البناء ولو لم يكن مالكا له مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر :على أنه ق م ممن  111ادة الم نصت -1 
 ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه "

، المرجع السابق، مصادر الالتزام، ني، النظرية العامة للالتزاماتح القانون المدالواضح في شر محمد صبري السعدي،  -2 
 .424ص 

 . ق م جمن  182المادة  -3 
 .412، ص المرجع السابق، الفعل المستحق للتعويض ،الالتزاماتعلي فيلالي،  -4 
لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية ، مذكرة المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناءبلمختار سعاد،  -5 

 .81، ص 4996الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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ض اتصال قرار أي لا يمكن نقله من مكانه دون تلف، فالمنازل، الأعمدة، يكون الشيء متصلا بالأر 
التماثيل، السدود، القناطر، الأنفاق، المخازن، الأسوار، حظائر الحيوانات والمصانع تعتبر مباني، وليس 

 .1بلازم أن يكون البناء قد تم تشييده فيمكن حدوث تهدم خلال إقامة البناء والعقارات بالتخصيص

من القانون المدني الجزائري أن  129من المادة  94الفقرة  فتشترط ،أما فيما يخص تهدم البناء       
، والمقصود يكون انهدام البناء هو سبب الضرر الذي لحق الضحية سواء أكان هذا الانهدام كليا أم جزئيا

رض، ويتحقق انهدام جزاء المكونة للبناء عن بعضها البعض وانفصالها عن الأبالانهدام هو تفكك الأ
أو سقف العمارة، أو العمارة  ائه أو بعضها كسقوط حائط أو شرفة،البناء بانهياره أي سقوط كل أجز 

أما إذا اقتصر الأمر على بعض الفساد  ،البناء حينئذ سقوط كل أو بعض أجزائه ويقتضي انهدام بأكملها،
ة الذكر، كما لا يعتد بهذه المسؤولية في فالسال 129نص المادة  لبعض أجزاء البناء فلا مجال لتطبيق

 . 2سبب مالتشييد بناء آخر أو لم البناء لتفادي خطر انهياره أو هدنهدام بسبب المالك كأن يقوم بالاحالة 

من المادة  94ري خاصة ما تضمنته الفقرة وبتطبيق هذه الأحكام على عقد الاعتماد الإيجاري العقا       
من  أن المشرع يميل إلى إعفاء المؤجر نجد ،المتعلق بالاعتماد الإيجاري  96-69من الأمر رقم  16

عن الأضرار التي تصيب الغير بسبب الحريق الذي يندلع في العقار محل العقد  تحمل المسؤولية المدنية
عا حفاظا على حق الملكية وتشجي إذا اتفقا على ذلك ونقل هذا العبء إلى المشروع المستفيد أو تهدم البناء

للعملية التمويلية بإبعاد المؤسسة الممولة عن مثل هذه الأخطار التي لم تكن لتصيبها لو تم التمويل 
، فالمشروع المستفيد يسأل عن تهدم البناء إذا ثبت تعديه أو تقصيره، أما إذا أثبت أنه 3بالطريقة التقليدية

ناية المطلوبة هو معيار الرجل المعتاد، قام بواجب العناية والصيانة فتسقط عنه المسؤولية، ومعيار الع
  .4وتنتفي المسؤولية بسبب القوة القاهرة أو بسبب خطأ المقاول أو المهندس المعماري 

 

 

                                                           

، المرجع السابق ،مصادر الالتزام ،دني، النظرية العامة للالتزاماتالواضح في شرح القانون الممحمد صبري السعدي،  -1 
 .421ص 

 .414المرجع السابق، ص  ،،الفعل المستحق للتعويض ،الالتزاماتعلي فيلالي،  -2 
 .146بلهامل هشام، المرجع السابق، ص  -3 
 من ق م ج. 112المادة  -4 
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 المطلب الثاني

 الاحتفاظ بملكية العقار المؤجر في مواجهة الغير شرط آثار

طيلة  المؤسسة الممولةمتع به يمثل شرط الاحتفاظ بملكية العقار المؤجر الضمان الجوهري الذي تت       
 ته في حماية حقوقهامدة سريان عقد الاعتماد الايجاري العقاري، حيث تكمن أهمية هذا الشرط وفعالي

أو متصرفا إليه من طرف  سواء كان دائنا للمؤسسة الممولة وإمكانية الاحتجاج به في مواجهة الغير،
 اظ بملكية العقار للممول حق التصرف بملكهتف، وعلى هذا الأساس يمنح حق الاحالمشروع المستفيد

ة بجميع الأوجه القانونية استناد للقواعد العامة التي تجيز للمؤجر رهن العقار المؤجر أو رهن دين الأجر 
 .) الفرع الأول(أو تكون مخالفة للقوانين بشرط أن لا تلحق ضررا بالمستأجر

لحقوق لحقوق الشخصية كما تجيز التصرف في اوبما أن القواعد العامة تجيز التصرف في ا       
بحق الانتفاع بالعين المؤجرة استعمالا واستغلالا، ويعد هذا  المستأجر تمتع، وفي عقد الإيجار يالعينية

التصرف  في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  كمستأجر فإنه يجوز للمشروع المستفيد ،الحق حقا شخصيا
ويعد التنازل عن  ،تصرفات ضمن قيود تختلف باختلاف طبيعة التصرففي حقه الشخصي بكافة أنواع ال

فات الشائعة التي من التصر  عقد الاعتماد الإيجاري العقاري الالعقار محل  حق الانتفاع وإعادة تأجير
  .) الفرع الثاني(غالبا في حقه  يجريها المشروع المستفيد

 الفرع الأول

 دائني المؤسسة الممولةالنسبة لبآثار الاحتفاظ بملكية العقار المؤجر 

ة عقد الاعتماد طوال مد المؤجر باعتبارها مالكة له تخصيص العقار للمؤسسة الممولة يجوز       
تلتزم بموجبها بترتيب تأمين  ترضمق فتكون بهذه الصفة ،ادائنيه لضمان بعض حقوق الايجاري العقاري 

 الاعتماد الإيجاري العقاري  ى العقار محل عقدرض يتمثل في رهن رسمي ذي مرتبة أولى علعيني للمق
رهن الدين الذي  المؤسسة الممولةبإمكان  أنه كما ،)أولا( ء الحيازة الفعلية في يد المشروع المستفيدمع بقا

 .)ثانيا(في شكل أقساط للأجرة باعتبارها دائنة له بها  يشغل ذمة المستفيد
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 :المؤجر لعقارل المؤسسة الممولة رهن – أولا

يتمثل في التنفيذ على العقار  للدائن المرتهنحق المؤجر للعقار  المؤسسة الممولةرهن يرتب       
، وبإمكانه تملك ستفيد حقا شخصياشروع الميخول للم العقاري  وبما أن عقد الاعتماد الإيجاري المرهون، 

برهن العقار زه القانوني يتأثر فإن مرك العقار محل العقد في نهاية المدة المتفق عليها إذا ما اختار ذلك،
 .ر ولا يكون أمامه إلا إعمال أحد الخيارات الممنوحة له قانوناالمؤج

 التنفيذ بحق الدائن على العقار المرهون: -1

وتبقى له  لعقار المرهون أو حتى على حيازتهلا يؤثر على ملكية الراهن ل1بما أن الرهن الرسمي       
أن ترهن العقار  للمؤسسة الممولة، فإنه يجوز 2مال واستغلال وتصرفجميع سلطات المالك من استع

رط أن لا يؤدي ذلك إلى بش طبقا لأحكام الرهن الرسمي المملوك لها محل عقد الاعتماد الإيجاري العقاري 
على اتخاذ يتوقف نفاذه في مواجهة الغير كما ، 3ستفيد في انتفاعه بالعقار المؤجرلملمشروع الالتعرض 

فإذا حل أجل الوفاء بالدين  لصفة حق عيني على العقار المرهون.وللدائن المرتهن بهذه ا ،4القيدات إجراء
بتسديد الدين يكون من حق الدائن حينئذ أن يستوفيه من العقار المرهون عن  المؤسسة الممولةقم ولم ت

 .      5ية والإداريةالمدن الإجراءاتطريق التنفيذ عليه وفقا للأوضاع والشروط المقررة في قانون 

خاصة بحالة توقيع  العقاري أحكام تضمن القوانين المنظمة لعقد الاعتماد الإيجاري  ونظرا لعدم       
الحجز على يع طلب توق المؤسسة الممولةلدائني فإن القواعد العامة تعطي  ،الحجز على العقار المؤجر

وسواء كان الحجز المراد توقيعه حجزا تحفظيا أو  تفيدلمشروع المسالعقار المملوك لها والذي قام بتأجيره ل
بأمر توقيع الحجز  المؤسسة الممولةعلان لا تقتضي تدخل المستفيد إذ يتم إ  حجزا تنفيذيا فإن إجراءاته

                                                           
عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار  ":بأنه ق م جمن  884جزائري الرهن الرسمي في المادة عرف المشرع ال -1

من ثمن ذلك العقار في أي يد  لمرتبة في استيفاء حقهلوفاء دينه يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في ا
 ."كان

 .68، ص 4919، دار الهدى، عين مليلة، التأمينات العينية ،الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي، -2
 .419بسام هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص  -3
العقد أو الحكم المثبت للرهن  إلا إذا قيدنافذا في حق الغير  " لا يكون الرهن:من ق م ج على أنه 692تنص المادة  -4

 قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس".
 .ق م جمن  694من المادة  91الفقرة  -5
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المالكة أو  المؤسسةويتم التأشير به في هامش قيد العقار ومؤدى ذلك أن آثار الحجز تترتب سواء إزاء 
   .1المستفيد في الأمرلمشروع االغير دون إقحام 

 برهن العقار المؤجر: تأثر مركز المشروع المستفيد -1

باعتبار أن ملكية العقار محل عقد الاعتماد  برهن العقار رهنا رسميا مركز المشروع المستفيد يتأثر       
، وبالتالي اري العقاري الاعتماد الإيج عقددة موعد أقصاه نهاية م الايجاري العقاري تنتقل إلى المستفيد في

 .2وصف حائز العقار الذي يستطيع الدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون تحت يده يأخذ هذا الأخير
المؤسسة تفرض على عاتق  لا وعقوده النموذجية يجاري العقاري لاعتماد الإالمنظمة ل قوانينال ولكون 

لمستفيد خالية من القيود أو الحقوق العينية التبعية التي التزاما بنقل ملكية العقار إلى المشروع ا الممولة
الذي  لا يستطيع تفادي التنفيذ على العقار ستفيدالم المشروع فإن 3بل الأمر متروك للقواعد العامة ،تثقله

إلا أن هذه الحماية  ،بضمان الاستحقاق المؤسسة الممولةالرجوع على آلت ملكيته إليه ولا يكون أمامه إلا 
ررة طبقا لأحكام الضمان قد لا تغني المستفيد عن زوال ملكيته للعقار مقارنة بما تكبده من أعباء المق

 .4العقاري  مالية تنفيذا لعقد الاعتماد الإيجاري 

كما تتأثر حقوق المشروع المستفيد في حالة رهن العقار رهنا رسميا عند تحديد قيمة تملك العقار        
في عين الاعتبار الرهن الذي  طرفي العقد حيث لا يأخذالعقاري تماد الإيجاري عقد الاع مرحلة إبرامفي 

، وبالتالي يتحمل المستفيد عند إعماله خيار الشراء في نهاية مدة 5يثقل العقار لكونه يأتي بعد إبرام العقد
ط الأجرة، من خلال أقسا إلى نسبة من الأرباح لصالح المؤسسة الممولةالعقد كامل قيمة العقار إضافة 

للتنفيذ على العقار يكون بعد الوفاء بكامل  رمزيا مما يعني أن تعرض المستفيد ولا يكون ثمن التملك إلا

                                                           

 .241ص ، المرجع السابق، النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -1 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة ضمانات عقد الاعتماد الإيجاري أعراب نادية،  -2 

 .41، ص 4912، 1الجزائر
" يستفيد المؤجر من كل :تعلق بالاعتماد الإيجاري على أنه، الم96-69من الأمر رقم  16من المادة  94تنص الفقرة  -3 

ية المرتبطة بحق الملكية ويقوم بكل الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق صاحب الملكية وفقا للشروط الحقوق القانون
 والحدود الواردة في عقد الاعتماد الإيجاري لاسيما تلك المنشئة للبنود التي تعفي صاحب الملكية من المسؤولية المدنية"  

 .226، المرجع السابق، ص التمويلي النظام القانوني للتأجيرهاني محمد دويدار،  -4 
، المرجع العلاقات القانونية الناشئة بمناسبة تكوين وتنفيذ عقد التأجير التمويلي دراسة مقارنةسيد أحمد مسيردي،  -5

 .122السابق، ص 
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يبقى باسمه لا لحائزه، وفي هذه الحالة لا  شهرهقيمته وما يزيد عن ذلك، لأن العقار يكون ملكا لمن سبق 
 .1بالضمان أمامه إلا الرجوع على المؤسسة الممولة

المتعلق  941-18رقم  المرسوممن  911من المادة  99رنسي بموجب الفقرة واستثنى المشرع الف       
حالة بناء العقار على أرض مملوكة  البنائيفي شأن التأجير بمدونة القوانين الخاصة بالبناء والسكن 

ني إلى مالك الأرض فإنه طبقا لأحكام الإيجار البنائي أو الحكري تنتقل ملكية المبا ،ستفيدشروع المللم
قررتها على المؤسسة الممولة خالية من كل قيد عيني أو شخصي باستثناء حقوق الارتفاق التي تكون 

واء كان الفسخ بالتراضي أو ، ولكن يراعى أنه في حالة فسخ عقد إيجار الأرض قبل انقضائه س2العقار
و الامتياز المقيدة إلا في التاريخ المحدد خلال أي من العاقدين بالتزاماته لا تنقضي حقوق الرهن أبسبب إ

يعلم الدائن المرتهن أو الدائن الممتاز بالطابع المؤقت للضمان  يجار، وفي هذه الحالةلانقضاء عقد الإ
 .  3محل عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  المقرر له على العقار

 :انتقال الملكيةبعد خيارات المشروع المستفيد في مواجهة التنفيذ على العقار  -1

 ملكيةالأسباب بأي سبب من  ملكية عقار مرهون  انتقلت إليه من كل هو الحائز في الرهن الرسمي       
يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون ولا  أو أي حق عيني قابل للرهن على هذا العقار،

ه أو بعضه أو أي حق عيني قابل ، فالحائز يجب أن يكون قد كسب ملكية العقار المرهون كل4بالرهن
 .5يصح بيعه بالمزاد استقلالا كحق الانتفاع أو ملكية الرقبةو للرهن، 

 يجاري الإعتماد الا عقد بعد انتهاء مدة ا أن ملكية العقار المؤجر تنتقل إلى المشروع المستفيدوبم       
عقار المؤجر المملوك لها للغير لل فإن رهن المؤسسة الممولة ،إذا أعمل حقه في خيار الشراء العقاري 

في مركز الحائز الذي يمكنه تفادي التنفيذ على العقار إذا أعمل أحد الخيارات المقررة  فيديجعل المست

                                                           

 .419باسم هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص  -1 
2 - Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation, 

JORF n° 133 du 08 juin 1978, modifié par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture 

des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation, JORF n° 0026 

du 31 janvier 2020. 

 .226، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -3 
 ق م ج.من  611من المادة  94الفقرة  -4 
 .149ص ، 4991، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، التأمينات العينية والشخصيةنبيل إبراهيم سعد،  -5 
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، وفي 1قانونا لحائز العقار والمتمثلة في قضاء الدين المضمون بالرهن أو التخلي عن العقار أو تطهيره
بالدين المضمون بالرهن، وإذا لم كمدين أصلي  المؤسسة الممولةكل الأحوال يكون للمستفيد الرجوع على 

التنفيذ على العقار فلا يكون ن إعمال أي من الخيارات المقررة له وعجز عن تفادي مكن المستفيد ميت
تسبب في طلب توقيع الحجز  مدينالممولة إما بوصفها المؤسسة ه في هذه الحالة سوى الرجوع على أمام

العقار للمستفيد تطبيقا لأحكام ضمان  م الرهن الرسمي وإما بوصفها كبائعقا لأحكاعلى العقار تطبي
 . 2الاستحقاق في عقد البيع

 لدين الأجرة: المؤسسة الممولةرهن  -ثانيا

المؤسسة  ، وعليه تستطيع3نواع الرهن الحيازي الوارد على المنقوليعتبر رهن الدين نوعا من أ       
بما أن رهن الدين هو حوالة لهذا الحق تي تكون دائنة بها تجاه المشروع المستفيد، و رهن الأجرة الالممولة 

 421قبوله له، كما أنه طبقا للمادة به أو  فلا يكون نافذا في حق المستفيد إلا بإعلانه ،على سبيل الرهن
ت للإعلان أو القبول فإن الحوالة لا تطبق في حق الغير إلا من التاريخ الثاب ،من القانون المدني الجزائري 

ومرتبة الرهن تحسب من التاريخ  ،بها، بالإضافة إلى شرط انتقال حيازة سند الدين إلى الدائن المرتهن
المشروع  ، ويترتب على ذلك أنالثابت للإعلان أو القبول بشرط تحقق الحيازة للمرتهن في الوقت نفسه

 .4بديونها تجاهه المرتهنة إذا لم تفالمؤسسة الممولة المستفيد يصبح مدينا بالأجرة لدائن 

 فإنه في الحالات التي ،وإذا كان نفاذ دين الأجرة في مواجهة الغير يتوقف على قبول المستفيد       
يكون  ها في رهن الأجرةالممولة بحق العقاري على احتفاظ المؤسسة يجاري عقد الاعتماد الإ فيها نصي

إلا أنه  ،المستفيد بالرهن المؤسسة الممولة حاجة حينئذ إلى إعلام ولا المستفيد قد قبل بالرهن قبل نشوئه

                                                           

 .من ق م ج 644و 611و 614المواد  -1 
 .229، المرجع السابق ص النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -2 
لم يفرد المشرع الجزائري لرهن الدين باعتباره أحد أنواع الرهن الحيازي تعريفا خاصا وإنما جاء بتعريف عام للرهن  -3 

" عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم :والتي عرفته بـأنه ق م جمن  628الحيازي في نـص المـادة 
إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه الدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين، وأن 

 ."أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشـيء في أي يد يكون يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في 
" لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله :على أنه ق م جمن  611تنص المادة  -4 

رهن مرتبته من . ولا يكون نافذا في حق الغير إلا بتسليم سند الدين المرهون إلى المرتهن، وتحسب لل421له وفقا للمادة 
 التاريخ الثابت للإعلان أو القبول".
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، 1إخطاره به لضمان وفائه بالالتزامات التي تترتب على عاتق المدين في حالة رهن الدين مصلحتهامن 
فيما يتعلق بقبض المرتهن الدين المرهون فإن التساؤل يثور حول ما إذا كان من حق المرتهن أن يقبض 

 رهون من المشروع المستفيد إذا ما حل أجله؟الدين الم

ن الدين وللإجابة على السؤال يجب التفريق بين حالتين، فإذا حل أجل الدين المرهون ولم يك       
المؤسسة  قبلت فلا يجوز للمرتهن أن يستوفيه من المستفيد إلا إذا ،داء بعدالمضمون بالرهن مستحق الأ

 الممولة لم يحن بعد، كما لا يجوز للمؤسسة الدين المضمون استيفاء ذلك لأن حق المرتهن في  الممولة
الأداء  يلأن حق المرتهن متعلق به، أما إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون مستحق هقبض

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .2فإنه يحق للدائن المرتهن أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له

 لفرع الثانيا

 بالنسبة للمتصرف إليهم آثار الاحتفاظ بملكية العقار المؤجر

م تتأكد من مدى إلى التعامل مع مستأجر جديد لم تختره ول المؤسسة الممولةحتى لا تضطر        
المتعلق  96-69فإن الأمر رقم  العقاري  الشروط المتفق عليها في عقد الاعتماد الإيجاري ملاءمته لتنفيذ 

 سسةبالمؤ بالامتناع عن القيام بالتصرفات التي تلحق ضررا  بالاعتماد الإيجاري ألزم المشروع المستفيد
إلا بموافقة  العقاري  المؤجر طيلة مدة عقد الاعتماد الإيجاري  لعقارالممولة باعتبارها صاحبة ملكية ل

عدم إعادة تأجير الالتزام بو  )أولا(عن حقه في الانتفاع  ها كالالتزام بعدم تنازل المشروع المستفيدصريحة من
 )ثانيا(.المؤجر  العقار

  :حقه في الانتفاععن  تنازل المشروع المستفيد -أولا

عن عقد الاعتماد  للمؤسسة الممولة لتنازل المشروع المستفيدرغم اشتراط المشرع الموافقة الصريحة        
، خاصة إلتزام ل له لالتزاماته في مواجهة الممولإلا أن هذا الأخير يبقى ضامنا للمتناز  العقاري  الإيجاري 

 ، كما لا يكون هذا التنازل نافذا فيإلى المؤسسة الممولة لمتفق عليهاالمستأجر الجديد بأداء الأجرة ا
 مواجهة الغير إلا بإجراء الشهر.

                                                           

 .229، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -1 
 ق م ج.من  681و 689المادتين  -2 
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 عن حق الانتفاع: المؤسسة الممولة كشرط لتنازل المشروع المستفيدموافقة  -1

يجار التنازل عن حقه في الإيجار ولا يمنعه تجيز أغلب التشريعات المقارنة للمستأجر في عقد الإ       
من  المستأجر إلى منع المشرع الجزائري  وخلافا لذلك ذهب ،1ذلك إلا اتفاقه مع المؤجر يقيده فيأو 

 .2عن حقه في الإيجار ما لم يحصل على موافقة كتابية من المؤجر تجيز له التنازل التنازل

 ،من أحكامموافقة لما تضمنته القواعد العامة  يجاري العقاري عقد الاعتماد الإوقد جاءت أحكام        
ستأجر إلى م العقاري  عقد الاعتماد الإيجاري أجازت التشريعات المنظمة لهذا العقد تنازل المستفيد عن ف

المشروع المستفيد في  المتعلق بالاعتماد الايجاري  96-69من الأمر رقم  26عت المادة فقد منجديد، 
المؤسسة دون موافقة صريحة من يجاري العقاري من التنازل عن حقه في الانتفاع عقد الاعتماد الإ

نشاطي التأجير  الخاص بتنظيم 4918لسنة  119القانون رقم  تضمنه ، وهو نفس الحكم الذي3الممولة
" يجوز للمستأجر بعد الحصول على على أنه: منه 42المادة  نصت حيث المصري  مالتمويلي والتخصي

 ي إلى مستأجر آخر".لتأجير التمويلموافقة كتابية من المؤجر التنازل عن عقد ا

لعقد  المشرع الجزائري أو حتى ما تضمنه التشريع المصري المنظمنص عليه  مايتضح من خلال        
إلى مستأجر  العقاري  عقد الاعتماد الإيجاري عن  أنه يشترط لتنازل المشروع المستفيد الاعتماد الإيجاري 

ويجد شرط موافقة هذه الأخيرة تبريره في أن عقد ، 4قياسا على حوالة الدين خر موافقة المؤسسة الممولةآ
لم تكن المؤسسة الممولة  لأن د التي تقوم على الاعتبار الشخصيمن العقو  العقاري  يجاري الاعتماد الإ

وبناء على ما قدمه من بيانات ومعلومات عن  إلا لثقتها في المشروع المستفيد لتبرم العقد منذ البداية
المؤسسة تبدي ، كما 5العقاري  يجاري لناشئة عن عقد الاعتماد الإبالتزاماته ا نشاطه وقدرته على الوفاء

وما  مستأجر الجديد وقدرته على الوفاءقبولها أو رفضها للتنازل على أساس الوضع المالي لل الممولة
                                                           

ن الباطن " للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من القانون المدني المصري على أنه:م 162تنص المادة  -1 
 ،496ناغو، المرجع السابق، ص سمير ت بغير ذلك"، أنظر أيضا قوذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفا

" لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه في الإيجار أو يجري إيجارا من :على أنه ق م جمن  191تنص المادة  -2 
 نص قانوني يقضي بخلاف ذلك ".الباطن دون موافقة المؤجر كتابيا ما لم يوجد 

" الالتزام بعدم التنازل أنه: على يجاري لاعتماد الإالمتعلق با ،96-69من الأمر رقم  26المادة  من 14تنص الفقرة  -3 
 عن حقه في الانتفاع وعدم إعادة تأجير الأصل المؤجر دون موافقة صريحة من المؤجر"

 .116ق، ص عبد الرحمان السيد قرمان، المرجع الساب -4 
، المرجع العلاقات القانونية الناشئة بمناسبة تكوين وتنفيذ عقد التأجير التمويلي، دراسة مقارنةسيد أحمد مسيردي،  -5 

 .141السابق، ص 



ة وتحفيز الاستثمارالاحتف اظ بالملكية كأداة للتوفيق بين حماي                            الفصل الأول  –الباب الثاني    

 

228 

زل من قبيل التعسف يقدمه من ضمانات تكميلية عينية أو شخصية، ولا يعتبر رفض الموافقة على التنا
 .1سسة الممولةوإلا لما كانت الموافقة مقررة لمصلحة المؤ  استعمال الحق في

 الجديد: الأصلي للمستأجر أجرالمست ضمان -1

المشرع  إلا أن ،والمتنازل له المؤجر أن التنازل عن العقد ينشئ علاقة مباشرة بينعلى الرغم من       
قى ضامنا للمستأجر الجديد فيما يتعلق يب أن الجزائري لم يبرئ ذمة المستأجر الأصلي بل اشترط

من القانون المدني التي نصت  199المادة  هت، وهو ما تضمنالإيجارعقد  تنفيذ بالالتزامات المترتبة على
على أنه" في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزامه"، وهو نفس 

حيث  موافقا بذلك القاعدة العامة يجاري المتعلق بالاعتماد الإ 96-69 رقم الأمر الحكم الذي تضمنه
" الالتزام بضمان التنفيذ للمؤجر :ه من التزامات المشروع المستفيدعلى أن 11في فقرتها  26المادة نصت 

ن الأصل المؤجر بموافقة المؤجر"، بينما ذهب المشرع من قبل المتنازل له لالتزاماته في حالة التنازل ع
الناشئة عن عقد الاعتماد  ابضمان تنفيذ التزاماته مصري إلى خلاف ذلك بإلزامه المؤسسة الممولةال

 . 2للمستأجر الجديد العقاري  الإيجاري 

 المشروع المستفيدأما  المؤسسة الممولةالمدين الأصلي في مواجهة  هو وبالتالي يصبح المتنازل له       
لتنفيذ التزاماته المترتبة  الرجوع على المتنازل لهب للممولا يسمح الكفيل له، مم في مركز الأصلي فيكون 

 على المتنازل باعتباره كفيلا. المؤسسة الممولة تعلى عقد الاعتماد الايجاري العقاري، فإذا لم ينفذ رجع
 بجانب المستأجر الجديد فيما يتعلق بتنفيذ الأصلي ضامنا قاء المشروع المستفيدأراد المشرع من إب وقد

التي  المؤسسة الممولةحماية مصلحة  العقاري  ري يجاير المترتبة على عقد الاعتماد الإالتزامات هذا الأخ
 .3سعى لاسترداد ثمن شراء أو بناء العقار محل عقد الاعتماد الايجاري العقاري ت

                                                           
 .226المرجع السابق، ص  ،التمويلي في القانون المقارن  يجارالعقود الدولية، عقد الليزنغ أو عقد الإإلياس ناصيف، -1
 الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم 4918لسنة  119من القانون رقم  42من المادة  94قرة تنص الف -2

 .نفيذ التزاماته الناشئة عن العقدجواز الاتفاق على أن يكون المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل إليه في ت على
اري على أصول غير منقولة من طرف بنك البركة من الشروط العامة لعقد تمويل بالاعتماد الإيج 11تنص المادة  -3

على أنه:" يتحمل العميل على عاتقه تبعة كل رجوع ضد البائع الأول وكل نزاع مع هذا الأخير. يخول البنك  الجزائري 
تبط التي تر  للعميل كل الحقوق والرجوع التي يحق له التمسك بها ضد البائع الأول على سبيل الضمان القانوني أو التعاقدي

 عادة بملكية الأصول غير المنقولة".
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لا يرتبط  من قبل المتنازل له لتنفيذ للمؤسسة الممولةا بضمان إلا أن إلزام المشروع المستفيد       
يجاري العقاري جواز اتفاق طرفي عقد الاعتماد الإ، مما يعني م العام كونه مقررا لمصلحة الممولبالنظا

من  المشروع المستفيد بموافقة المؤسسة الممولة بإعفاءشرط في العقد يقضي  بإدراجعلى خلاف ذلك 
من  المشروع المستفيد إعفاءفاق على ولا فرق بين أن يكون الات ،1ضمان المتنازل له في تنفيذ التزاماته

 .2له الضمان مرافقا للعقد أو لاحقا

 :المؤسسة الممولةالجديد بأداء الأجرة المتفق عليها إلى  إلتزام المستأجر -1

ب عقد الاعتماد الأجرة المستحقة بموج ستأجر الجديد بأن يؤدي إلى المؤسسة الممولةيلتزم الم       
المؤسسة اعتبارا من تاريخ إخطار  الأصلي م بين هذه الأخيرة والمشروع المستفيدبر الم يجاري العقاري الإ

تطبيقا للقواعد العامة ، و العقاري  عقد الاعتماد الإيجاري على التنازل عن  للمستأجر الجديد بموافقته الممولة
جرة قبل هذا ما عجله من أب جديد على التمسك في مواجهة المموليترتب على ذلك عدم قدرة المستأجر ال

الأصلي من أجرة عن فترة مستقبلة تأتي بعد تاريخ  بما يكون قد دفعه إلى المشروع المستفيد أي التاريخ
ثم يرجع على  مرة ثانية دفع الأجرة إليها، وإنما عليه 3المؤسسة الممولةنازل في مواجهة الاحتجاج بالت

 . 4الأصلي بما يكون قد قبضه بدون سبب مشروع المستفيد

 :العقاري  عن عقد الاعتماد الإيجاري  إشهار التنازل -4

نصوصا خاصة تنظم عملية  يجاري المتعلق بعقد الاعتماد الإ 96-69 لم يتضمن الأمر رقم       
كان التنازل عن عقد  ولما، 5العقاري  يجاري يبرمها أحد طرفي عقد الاعتماد الإإشهار عقود التنازل التي 

يل يتضمن تغييرا لأحد طرفي تعديلا لعقد الإيجار المتنازل عنه، وهذا التعديجاري العقاري الاعتماد الإ
إشهاره بالتأشير عليه لدى مصالح الشهر العقاري التي يقع  رط  لنفاذه في مواجهة الغيرفإنه يشت العقد

                                                           
 ، المتعلق بالاعتماد الإيجاري.96-69من الأمر رقم  26من المادة  91الفقرة  -1
 .229إلياس ناصيف،العقود الدولية، عقد الليزينغ أو عقد التأجير التمويلي في القانون المقارن، المرجع السابق، ص -2
 من ق م ج. 191المادة  -3
 .194مان السيد قرمان، المرجع السابق، ص عبد الرح -4
الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم نصا  4918لسنة  119في التشريع المصري تضمن القانون رقم  -5

    :التي تنص على أنه 41صريحا ينظم عملية إشهار عقود التنازل عن عقد الاعتماد الإيجاري، والمتمثل في نص المادة 
من هذا القانون اتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل  42و 42مؤجر في الحالات المنصوص عليها في المادتين رقمي " على ال

 في سجل قيد عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التأشير".
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يخ بدائرة اختصاصها العقار محل العقد، ولا يمكن الاحتجاج بهذا التنازل في مواجهة الغير إلا من تار 
 .1إتمام إجراءات الشهر

حيث يكون التنازل حجة على  يجاري العقاري أهمية كبيرةاد الإولإشهار التنازل عن عقد الاعتم       
د أو في حالة غياب التأشير بالتنازل يفقد عق ات التأشير، أما قبل هذا التاريخالغير من تاريخ إتمام إجراء

ثاره، وعليه يكون من مصلحة قى صحيحا بين طرفيه ومنتجا لآه يبولكن التنازل حجيته في مواجهة الغير
 .2الأطراف إشهار التنازل حتى يكون حجة على الغير

 المؤجر: إعادة تأجير المشروع المستفيد للعقار –ثانيا

في عقد إيجار مستقل عن عقد  جديدلمستأجر  ه في الإيجارأجر حق لمشروع المستفيداإن        
ا صار المستأجر من الباطن الأصلي مؤجرا كم فيدوالذي أصبح فيه المست لعقاري ا الاعتماد الإيجاري 

وعلاقة بين المؤسسة  علاقة بين المستفيد الأصلي والمستأجر من الباطن فنشأت ،مستفيدا من التمويل
 .بين المؤسسة الممولة والمستأجر الجديد ، كما يبقى هذا الأخير يتوسطالممولة والمستفيد الأصلي

 :العقاري  ستقلال عقد الإيجار من الباطن عن عقد الاعتماد الإيجاري ا -1

يسمى المستأجر  خرتأجير العين المؤجرة إلى شخص آالإيجار من الباطن هو قيام المستأجر ب       
علوم، عادة مقابل أجر م ةلا تخرج عن مدة الإيجار الأصلي و المستأجر من الباطن لمدة معينةالفرعي أ

 يدوعقد إيجار فرعي جد جار الأصلي بين المؤجر والمستأجرعقد الإي ذلك وجود عقدينوهو يقتضي ب
والذي يصبح في عقد الإيجار الفرعي مؤجرا، وشخص من  المستأجر في عقد الإيجار الأصلي طرفاه هما

 .3الغير يطلق عليه اسم المستأجر الفرعي تمييزا له عن المستأجر الأصلي

والتي تكون فيها  قود القائمة على الاعتبار الشخصييجاري العقاري من العالإ ولأن عقد الاعتماد       
إعادة تأجير  على عدم جواز صراحة الجزائري  نص المشرع ،اعتبار محل شخصية المشروع المستفيد

على المشروع يمنع  هالأصل أن، ف4سسة الممولةالمؤجر إلا إذا حصل على موافقة صريحة من المؤ  العقار

                                                           
 الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.، المتضمن إعداد مسح 12-11من الأمر رقم  11المادة  -1
 .191عبد الرحمان السيد قرمان، المرجع السابق، ص  -2 
  .499، ص المرجع السابقهلال شعوة،  -3
 .يجاري ، المتعلق بالاعتماد الإ96-69 من الأمر رقم 26 ادةمن الم 19الفقرة  -4 
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والاستثناء هو جواز ذلك،  محل العقدإعادة تأجير العقار  العقاري  يجاري في عقد الاعتماد الإ دالمستفي
تجيز له أن يبرم إيجارا من  على أن يتم بحصول المستفيد على موافقة صريحة من المؤسسة الممولة

لاقة موازية وهي ع الأصلي والمستأجر من الباطن تفيد، وتنشأ علاقة قانونية جديدة بين المس1الباطن
 للعلاقة القانونية السابقة ومنفصلة عنها.

ولا يتحول هذا  عقد الإيجار الأصليلتنازل عن الإيجار لا أثر له في ا لخلاف والإيجار من الباطن       
بقى يحكم العلاقة ما بين المستفيد الأصلي والمؤسسة الممولة بل ي جار الأصلي كما يتحول في التنازلالإي

 المؤسسة الممولةالأصلي يتوسط العلاقة بين  عتماد الإيجاري العقاري، كما يبقى المستفيدفي عقد الا
المستفيد الأصلي دائنا  يجار، ويكون ختفي كما اختفى في التنازل عن الإوالمستأجر من الباطن، ولا ي

 .2هاد الإيجار الأصلي في ذمته نحو بجميع الالتزامات التي يرتبها عق للمؤسسة الممولة

 من الباطن:المستأجر الأصلي و  العلاقة بين المستفيد -1

يعتبر التأجير من الباطن عقد جديد يحكم العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر الجديد،        
على عاتق  ويعتبر الأول بالنسبة للثاني مؤجرا يلتزم نحو المستأجر من الباطن بالالتزامات التي تقع

، وبالمقابل يلتزم ا، وتمكين المستأجر من الباطن من الانتفاع بهيم العين المؤجرة، كتسلالمؤسسة الممولة
 محافظة على العقار المؤجر، كدفع الأجرة، والمستأجر الأصلي بالتزامات المشروع المستفيدالنحو 

ائه، وإذا وينتهي بانته اطن باستمرار عقد الاعتماد الإيجاري العقاري ويرتبط عقد الإيجار من الب، 3وصيانته
 . 4سقط تبعا له عقد الإيجار من الباطن قاضي لإخلال المستأجر بالتزاماتهبالتراضي أو الت فسخ

 :الأصلي المستفيدو  العلاقة بين المؤسسة الممولة -1

م الأصلي رغ المؤسسة الممولة والمستفيدفيما بين  الاعتماد الإيجاري العقاري تستمر أحكام عقد        
ا، ففي الأصلي بكل التزاماته مسؤولة تجاه المستفيد المالية المؤسسةبقى ار من الباطن، وتوجود عقد الإيج

 المؤسسة الممولةديد بعد موافقة إلى المستأجر الج لعقار المؤجرالانتفاع با تنازل المستأجر الأصلي عن

                                                           

 من ق م ج. 191المادة  -1 
 191، ص رجع السابقعبد الرحمان السيد قرمان، الم -2 
 من ق م ج. 191المادة  -3 
 .491م هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص بسا -4 
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ك بهذا الحق والمطالبة يبقى منتفعا بمفرده بالوعد بالبيع، ولا يمكن للمستأجر الثاني أن يتمس فإن الأول
 بإتمام البيع النهائي.

بل يبقى  الأصلي فيدبرأ ذمة المستعقد الإيجار من الباطن أن تب المؤسسة الممولةقبول لا يمكن بو       
للعلاقة بين المستأجر والمتنازل له في التنازل عن  ، وخلافاؤولا عن كل التزاماته تجاه المؤسسة الممولةمس

أو حوالة دين ناشئة عن حوالة حق  لا يضمن التأجير من الباطنظمها عقد الحوالة، فإن الإيجار والتي ين
 . 1الأصلي والمستأجر الجديد فيدوإنما هناك عقد إيجار جديد بين المست هذا العقد

 الجديد: المستأجرو  المؤسسة الممولة الأصلي يتوسط بين فيدالمست -4

ينظم العلاقة بين  تعلق بالاعتماد الإيجاري مال 96-69وجود نص في الأمر رقم  لعدم انظر        
المؤجر محل عقد الاعتماد  فيد للعقاروالمستأجر الفرعي في حالة إعادة تأجير المست المؤسسة الممولة

والتي  ،2من القانون المدني 191المادة  جوع إلى القواعد العامة بتطبيقفإنه يجب الر  العقاري  الإيجاري 
 :ها لإنذار  ابعد توجيهإنذارا للمستأجر الفرعي و  سسة الممولةلمؤ مرحلة ما قبل توجيه ا تميز بين مرحلتين،

 للمستأجر الفرعي:  إنذار سسة الممولةؤ مرحلة ما قبل توجيه الم -أ

في هذه المرحلة لا توجد أي علاقة بين المؤجر والمستأجر الفرعي لأنه لم يؤجر أحدهما للآخر        
فلا يكون لأي منهما المطالبة بحقوق أو تحميل الطرف الآخر بالتزامات،  ،ن الآخرولم يستأجر أحدهما م

ذلك أن الإيجار الذي أبرمه المستأجر الأصلي مع المستأجر الفرعي لا يعني المؤجر الأصلي، فهو 
دعوى فليس للمؤجر الرجوع على المستأجر الفرعي ب ،بالنسبة لهذا العقد من الغير طالما لم يوجه له إنذارا

غير أنه يستطيع أيا منهما الرجوع على الآخر بالدعوى غير المباشرة تطبيقا  .3مباشرة والعكس صحيح
الأخير  فيكون للمستأجر الفرعي بوصفه دائنا للمستأجر الأصلي أن يستعمل دعوى هذا ،للقواعد العامة

                                                           

 .491م هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص ساب -1 
" يكون المستأجر الفرعي ملتزما مباشرة تجاه المؤجر بالقدر الذي يكون بذمته :من ق م ج على أنه 191تنص المادة  -2 

ر الأصلي وذلك في الوقت الذي أنذره المؤجر. ولا يجوز للمستأجر الفرعي أن يحتج تجاه المؤجر بما سبقه من بدل للمستأج
الإيجار إلى المستأجر الأصلي إلا إذا تم ذلك قبل الإنذار طبقا للعرف، أو للاتفاق الثابت والمبرم وقت انعقاد الإيجار 

 الفرعي".
 العقود الواردة على الانتفاع، 91، المجلد 99، ج وسيط في شرح القانون المدنيالعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -3 

 .124 ، المرجع السابق، صبالشيء، الإيجار والعارية
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ال دعوى مدينه وهو أيضا الحق في استعم ، ولهذه الأخيرة1ضد مدين مدينه وهو المؤسسة الممولة
المستأجر الأصلي ضد المستأجر الفرعي للمطالبة بحقوق المستأجر الأصلي قبل المستأجر الفرعي 

 . 2كمطالبته بدفع الأجرة إلى المستأجر الأصلي

قبل فإنه لا توجد في هذه المرحلة أي  ،العقاري  على عقد الاعتماد الإيجاري  وبتطبيق هذه الأحكام       
ر الفرعي يمكن للمستأجإنذارا للمستأجر الفرعي علاقة مباشرة بينهما، غير أنه  سة الممولةتوجيه المؤس

 فيدبحقوق المست المطالبته المؤسسة الممولةالأصلي رفع دعوى هذا الأخير ضد  فيدباعتباره دائنا للمست
حاجة لها، كما يجوز ب مؤجرال قاركون العيلقيام بالترميمات الضرورية التي مثلا با اطالبهيصلي كأن الأ
 ضد المستأجر الفرعي ااستعمال دعوى مدينه صليالأ فيدللمست ةدائن اأيضا باعتباره مؤسسة الممولةلل

 .3بدفع بدل الإيجار المستحق  ةمطالبالك صليالأ فيدلمطالبته بحقوق المست

 للمستأجر الفرعي: إنذار لمؤسسة الماليةمرحلة ما بعد توجيه ا -ب

فيكون هذا الأخير  ،ثنينالاقة مباشرة بين لاللمستأجر الفرعي تنشأ ع وجيه المؤجر إنذاراتبمجرد         
ذلك في الوقت الذي أنذره فيه صلي و ملتزما تجاه الأول مباشرة بالقدر الذي يكون في ذمته للمستأجر الأ

موجبها يمكن لكل والتي ب، من القانون المدني 191وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة  ؤجر،الم
بتنفيذ التزاماته في الحدود التي يتفق فيها عقد  من المستأجر الفرعي والمؤجر مطالبة أحدهما الآخر

خر بموجب دعوى الرجوع على الآ ل منهمالكوبذلك يكون الإيجار الأصلي مع عقد الإيجار الفرعي، 
المادة  من نفس 94 كما بينت الفقرة ،4ير المباشرةدون الحاجة إلى اللجوء لاستعمال الدعوى غمباشرة و 

                                                           

 من ق م ج. 169و 186المادتين  -1 

اشرة في الفقه الفرنسي يذهب إلى إمكانية رجوع المؤجر والمستأجر الفرعي كل منهما على الآخر بدعوى مب هناك رأي -2 
في كل الحالات مبررا موقفه بأن عدم اشتراط المؤجر منع المستأجر الأصلي من إبرام إيجار فرعي يعتبر بتصرفه هذا قد 

الوسيط في وكل المستأجر الأصلي وكالة ضمنية في اختيار شخص المستأجر الفرعي، أنظر عبد الرزاق أحمد السنهوري، 
       المرجع السابق،، عقود الواردة على الانتفاع بالشيء، الإيجار والعاريةال، 91 ، المجلد99ج ، شرح القانون المدني

 . 129ص 
 49مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة  ،ثار عقد الاعتماد الإيجاري في التشريع الجزائري آبلهامل هشام،  -3 

 .121، ص 4912، سكيكدة، 1611أوت 
بل جاءت عامة بما يفيد انصرافها إلى جميع  فقط بدل الإيجار ق م جمن  191 من المادة 91الفقرة  تذكرلم  -4 

فقد كان على سبيل المثال لا على سبيل الحصر،  ،ت، أما ذكر بدل الإيجار في الفقرة الثانية من نفس المادةالالتزاما
 .تلتزاماالاا يخص كل المستأجر الفرعي الرجوع كليهما على الآخر بدعوى مباشرة فيميكون للمؤجر و  وبالتالي
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أنه لا يجوز للمستأجر الفرعي أن يحتج تجاه المؤجر بما سبقه من بدل الإيجار إلى  ،ة الذكرالسالف
المستأجر الأصلي إلا إذا تم ذلك قبل الإنذار طبقا للعرف، أو للاتفاق الثابت والمبرم وقت انعقاد الإيجار 

دي تواطؤ المستأجر الفرعي مع المستأجر الأصلي بأن يكون شرع لتفاويعد هذا احتياطا من الم الفرعي،
بل يجب أن يكون تعجيل الدفع متفقا مع ما يقضي به  ،الدفع ثابت التاريخ وسابقا على تاريخ الإنذار

العرف، فإن لم يوجد عرف يقضي بتعجيل الدفع وجب أن يكون التعجيل تنفيذا لاتفاق ثابت التاريخ بين 
صلي والمستأجر من الباطن قد تم وقت انعقاد الإيجار من الباطن، وإلا فإنه لا يمكن المستأجر الأ

 . 1الاحتجاج به على المؤجر

فإنها  ،والمستأجر الفرعي سسة الممولةقة مباشرة بين المؤ أنه في حالة قيام علاوتجدر الإشارة إلى        
ما استحق من بدل الإيجار على هذا الأخير ت المستأجر الفرعي بمقدار حق امتياز على منقولاتتمتع ب

تقدم على بقية دائني المستأجر تن أ سسة الممولةستطيع المؤ توبمقتضى هذا الحق  ،2صليللمستأجر الأ
ت المستأجر الفرعي قبل المستأجر الأصلي من ثمن منقولا االفرعي في استيفاء بدل الإيجار المستحق له

حجز تحفظيا على منقولات المستأجر تأن  ؤسسة الممولةأيضا للم كما يمكن ،ةالموجودة بالعين المؤجر 
 .3جرةالفرعي الموجودة في العين المؤ 

للمستأجر الفرعي تنشأ علاقة  اإنذار  المؤسسة الممولةفإنه بمجرد توجيه  ،ذكره وبناء على ما سبق       
طالب أن ي للمؤجر الممولف ،شرةلرجوع على الآخر بدعوى مبامباشرة بين الطرفين يكون بموجبها لكليهما ا

مع الإيجار  العقاري  المستأجر الفرعي بجميع الالتزامات في الحدود التي يتفق فيها عقد الاعتماد الإيجاري 
سبقه من بدل الإيجار إلى بما  يحتج تجاه المؤسسة الممولةكما لا يمكن للمستأجر الفرعي أن  الفرعي،
 .4الإنذارالأصلي إلا إذا تم ذلك قبل  المستفيد

                                                           

 .129، المرجع السابق، ص ثار عقد الاعتماد الإيجاري في التشريع الجزائري آبلهامل هشام،  -1 
ت المملوكة المحصولات و أيضا على المنقولا الامتيازيقع  ":على أنه ق م جمن  616من المادة  92تنص الفقرة  -2 

لا للمبالغ إ الامتيازفإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت  ،عدم الإيجار الفرعي إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة للمستأجر الفرعي
 للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر الفرعي في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر". المستحقة

" :أنهعلى  تضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريةالم، 96-98قانون رقم المن  199من المادة  91 نص الفقرةت -3 
يجوز للمؤجر أن يحجز تحفظيا على منقولات المستأجرين الفرعيين للمباني أو الحقول أو الأراضي الزراعية والبساتين 

 ".الموجودة في الأمكنة التي يشغلونها
العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، ، 91، المجلد 99ج ، الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -4 

 .121ص   المرجع السابق،، الإيجار والعارية
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 الفصل الثاني

 كشرط لتمويل الستثمارتفاقية الضمانات ال 

ي لحقوقها في حالة إفلاس المؤجر كضمان قانون المؤسسة الممولة بملكية العقار إلى جانب احتفاظ       
أهم الآليات اللازمة  مندية الشروط التعاق تعتبر ،أو توقفه عن دفع أقساط الأجرة المستفيد من التمويل

قبل عليه  التي قد تطرأفي ظل المتغيرات  العقاري  ي في عقد الاعتماد الإيجاري عقدالالتوازن للحفاظ على 
الضمانات يع ولا تستط العقد فهناك ظروف قد تؤثرّ على هذا التوازن وتهدد استقرار .هتنفيذنتهاء من الا

متمثلة في مجموعة لصاحبة لتكوين العقد واملاطراف لأدور إرادة ا لإلا من خلا امواجهته القانونية
مرحلة  أو العقد تكوين سواء في مرحلة التوازن  بهدف إعادة تقوم بدور مكمل التي شروط التعاقديةال

ل على ضمانات و تلجأ بالاتفاق مع المشروع المستفيد للحص المؤسسة الممولةوحماية لمصالح  التنفيذ.
 )المبحث لأول(، والشخصية أمينات العينيةتتؤمن بها تنفيذ المستفيد لالتزاماته والتي تتمثل في ال خاصة

 ) المبحث الثاني(.الجزائي التعويض بموجب عقود التأمين والشرطو 

 المبحث الأول

 العقاري  ضمان في عقد العتماد الإيجاري وسيلة للك التأمينات

ن شأنها القانون وسائل أخرى م نظم ،الدائن حقوق  لحماية تهأمام قصور الضمان العام وعدم كفاي       
أن توفر له أكبر قدر من الثقة حتى لا يتردد في منح مدينه الائتمان ولا يخشى ضياع حقه لعدم كفاية 

حتى تدرأ  فالمؤسسة الممولة ن له إذا اعتمد على الضمان العام.أموال المدين أو لمشاركة باقي الدائني
إلى بعض الضمانات الاتفاقية  تلجأ لا تتعرض لما يتعرض له الدائن العاديمخاطر الضمان العام و 

  لاستيفاء أقساط الأجرة في حالة إفلاس المستفيد أو امتناعه عن الوفاء، وتشمل هذه الضمانات التأمينات
على المشروع المستفيد أن يقدم كفيلا يضمن الوفاء بالمبالغ  المؤسسات الممولةخصية حيث تشترط شال

 رهن رسمي أوك ديم أصول منقولة أو عقاريةتق قد تشترط (، كماالأولالمطلب التي تكون مستحقة لها )
 ) المطلب الثاني(.حيازي 
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 المطلب الأول

 العقاري  يجاري في عقد العتماد الإالكفالة 

يتفق المستأجر مع المؤجر طبقا للقواعد العامة على أن يقدم له كفالة لضمان الوفاء ببدل الإيجار        
قد  المؤسسات الممولةفإن  ،ذات طابع إيجاري  العقاري  عتماد الإيجاري والتكاليف، وبما أن عملية الا

 المتعلق بالاعتماد الإيجاري  96-69من الأمر رقم  71طبقا لنص المادة  ع المستفيدالمشرو  من تطلب
من البيانات التي  م المستفيد كفيلابل يعد تقدي تقديم كفيل يضمن الوفاء بالمبالغ التي تكون مستحقة لها،

لازما في عقد  ا، وبذلك تكون الكفالة من الناحية العملية عنصر ه الإدلاء بها في طلب التمويلعلي يجب
ما يدفعنا إلى البحث في هو إلى مرتبة الركن الأساسي فيه، و لكنه لا يرقى  العقاري  الاعتماد الإيجاري 

هذا النوع من الضمانات ، ثم آثار )الفرع الأول( مضمون الكفالة في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري 
 .)الفرع الثاني(بالنسبة لأطراف العملية 

 الفرع الأول

 ي عقد العتماد الإيجاري العقاري مضمون الكفالة ف

بدفعها لمصلحة  قساط الإيجار التي يلتزم المستفيدمهما في ضمان دفع أ دورا تلعب الكفالة       
ى التزام المدين الأصلي يعطي للدائن حق كضمان شخصي التزام يضاف إل ، فهيالمؤسسة الممولة

بالإضافة إلى حق الدائنية الذي يتمتع به الدائن ص أو عدة أشخاص، و المطالبة بدفع الدين اتجاه شخ
إلى هذا  المؤسسات الممولةتلجأ ، و الكفيلاتجاه المدين يكون له حق دائنية اتجاه شخص آخر يسمى 

غالبا  تتطلبمن سهولة ومرونة بخلاف التأمينات العينية التي  تتميز به الكفالة النوع من الضمانات لما
كضمان في  هامفهوم يجب علينا أن نتطرق إلى ،ولبيان مضمون الكفالة .عقدةمطويلة و  شكلية إجراءات

لها خصائص تميزها عن عقد كباقي العقود فإن  الكفالة ا أنوبم أول(،) عقد الاعتماد الإيجاري العقاري 
 ) ثانيا(. شمله التزام الكفيلي غيرها ونطاق
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 :مفهوم الكفالة كضمان في عقد العتماد الإيجاري العقاري  -أول

 في عقد الاعتماد الإيجاري  المؤسسة الممولة على المشروع المستفيدتتنوع الكفالة التي تشترطها       
وإن كان الفقه قد نات، إلا أنها تشترك في العديد من الخصائص التي تميزها عن باقي الضما ،العقاري 

 اختلف في الالتزامات التي يضمنها الكفيل.

 :العقاري  أنواع الكفالة في عقد العتماد الإيجاري  -1

إذا كان من الأشخاص المعنوية الكفالة من طرف  على المشروع المستفيد المؤسسة الممولةتشترط        
دودة، أو عضو مجلس الإدارة في شركة مسيري الشركة، كالمدير في الشركة ذات المسؤولية المح

المساهمة، أو أحد المساهمين المالكين لأغلبية الأسهم فيها، أو من طرف الشركة الأم إذا كان المشروع 
أن تكون الكفالة  تشترط المؤسسة الممولة إذا كان المستأجر شخصا طبيعيا فإن، أما 1المستفيد فرعا لها

  .2تمنحها البنوك بمناسبة العمليات التي تضطلع بها في مجال الائتمانبنكية كأحد الضمانات الهامة التي 

عقد يتم بين شخص يسمى الكفيل ودائن شخص آخر يلتزم بموجبه الكفيل أن يضمن  الكفالةو        
 966المادة  القانون المدني من في المشرع الجزائري  للدائن الوفاء بالدين الذي له على المدين، وقد نظمها

الواردة في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني تحت عنوان الالتزامات والعقود، وعرفها  916لمادة إلى ا
بأن يفي بهذا عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن " :على أنها 966بموجب المادة 

 ".به المدين نفسه الالتزام إذا لم يف

 الالتزاممواجهة الغير بتأدية  صرف الذي بمقتضاه يتعهد البنك فيالتهي ف ،أما الكفالة المصرفية       
نوع من التعهد أو ، كما عرفت بأنها 3لعميل بتأديته بنفسها الذي يتحمله عميله تجاه هذا الغير إذا لم يقم

ذا لم يقم في حالة إ التعاقدية لزبونه أمام الغير بالالتزاماتبالتوقيع الذي يلتزم فيه البنك بالوفاء  الاعتماد
وهي تتخذ صورا عديدة منها  ،ض توقيعهابإقر  بهذا الشكل خير بنفسه، بحيث يقوم فيها البنكبها هذا الأ

في ورقة مستقلة بما  توقيع البنك على ورقة تجارية كضمان احتياطي، أو إعطاء هذا الضمان الاحتياطي
                                                           

 .69بلهامل هشام، المرجع السابق، ص  -1
بن بابوش فاطمة، الكفالة البنكية كأداة للضمان في عمليات الائتمان في ظل التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل  -2

 .96، ص 9976ة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، شهاد
      ،9996دويدار، الوجيز في العقود التجارية والعمليات المصرفية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  محمد هاني-3

  . 986ص 
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خضع في إبرامه وآثاره إلى القواعد يضمن بضعة أوراق تجارية دفعة واحدة، أو إبرام عقد مستقل بحيث ي
 .2تجاريةوضوع لأن جميع عمليات المصارف وتعتبر الكفالة المصرفية عملا تجاريا بحسب الم ،1العامة

 :كضمان شخصي في عقد العتماد الإيجاري العقاري  إنعقاد الكفالة -2

فلا يمكن تصور قيام  ،العقودالمتطلبة في جميع  موضوعية العامةال الشروط لانعقاد الكفالة طتر شي      
الإرادة هذه  رط أن تكون تويش حكامهبأ الالتزامو شاء العقد ين لإنف إرادة الطرفتنصر  أن فيجب ،العقد دونها

الأهلية فهي مشترطة في الكفيل  ، أما3بطالللإ أو قابلا لاطالعقد با إلا كانخالية من عيوب الرضاء و 
لا و  ،ز أن يكون ناقص الأهليةو جفيبالنسبة للمكفول أي المدين  أما ،الذي ينبغي أن تكون أهليته كاملة

التعاقد  وقت ايمكن للكفيل في هذه الحالة الدفع في مواجهة الدائن بنقص أهلية المدين طالما أنه كان عالم
 .4ذا النقصهب

نعقد الكفالة ز أن تإذ من الجائ كفولرضاء المدين المولم يشترط المشرع الجزائري في عقد الكفالة        
الدائن فقط أما رضاء الكفيل و  ط فيهيشتر  اباعتبارها عقد فإن الكفالة بالتاليو  .ارضتهرغم معدون علمه و 

 ، وهو ما يعطي لعقد الكفالةرفض وعارض رضاء المدين فلا يؤخذ بعين الاعتبار إذ تتم الكفالة حتى ولو
الدائن على حد دين و كفالة في مصلحة المأن الب ذلكفسر وي .5عن باقي أنواع العقود تميزهخصوصية 

للدائن سداد دينه إذا لم يوفي المدين المكفول و  ،ئنسواء فهي تضمن للمدين إبراء ذمته في مواجهة الدا
 .6بالدين في تاريخ استحقاقه

 المكفول عنه تجاه ستفيدضمان تنفيذ الالتزام الذي يعقده الم في فيتمثل عقد الكفالة محل أما       
فيكون محل  أقساط الأجرةدفع مبلغ ب وهو في هذه الحالة التزام ،تخلف عن الوفاء ؤسسة الممولة إذاالم

ط أن يكون تر يش، و الدائنتجاه االقيام بالتزامه  عن لف المدينخت دالتزام الكفيل ضمان الوفاء المستحق عن
الآداب العامة أو ام العام و للنظ لا يكون مخالفافل صحيحا لتكون الكفالة صحيحة محل الالتزام المكفو 

                                                           

تمان المصرفي من منظور قانوني ومصرفي، دار النهضة العربية، القاهرة، صلاح إبراهيم شحاتة، ضوابط منح الائ -1 
 .663، ص 9998

 ، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم.36-13من القانون رقم  99المادة  -2
 .89، ص 7669سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعينية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -3
 .ق م جمن  936و 966ين المادت -4
 ." تجوز كفالة المدين بغير علمه وتجوز أيضا رغم معارضته":على أنه ق م جمن  961تنص المادة  -5
  .919ص  المرجع السابق،هاني محمد دويدار، الوجيز في العقود التجارية والعمليات المصرفية، -6
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يكون معينا  يشترط أنو ، 1لضمانه منعقدةمعه الكفالة ال وتبطل لاطوإلا كان الالتزام با مستحيلا في ذاته
 ،هولا غير معينجالتزاما م الكفيل يعقل أن يكفل إلا كان العقد باطلا، إذ لاو بذاته أو معينا بنوعه ومقداره 

لجميع  حديد مقداره فتنصرف الكفالةكفالة الالتزام المكفول فقط دون تهذا لا يمنع أن يذكر في عقد الو 
مدة  تجوز كفالة الالتزام المستقبلي بشرط تحديدكما  ،ددةتكون بذلك كفالة غير محوملحقاته و  مبلغ الدين

زام في حالة عدم تحديد مدة الكفالة في الالتو  ،2تجوز كفالة الالتزام المشروطو المبلغ المكفول و  الكفالة
  .3للكفيل التراجع عنها في أي وقت طالما أن الالتزام المكفول لم ينشأ بعد يكون المستقبلي 

 هو فإن هدف المستفيد في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري الباعث الدافع للتعاقد  السببوباعتبار        
في حالة بسداد الدين  ممولةالمؤسسة اليضمن له إبراء ذمته تجاه  الكفيل الذيمن  الائتمانلحصول على ا

الفائدة المقررة في صول على مبلغ العمولة و هو الح هسبب التزامفإن  ،التعذر، أما إذا كان الكفيل بنكا
ليضمن حصوله على مبلغ دينه في  لكفالةبا الدائن بالمقابل يقبل ،عقد فهو يهدف لتحقيق الربح دائماال

الآداب العامة وإلا خالف للنظام العام و غير م ان مشروعيشترط في السبب أن يكو و  ،4تاريخ الاستحقاق
 .5كان العقد باطلا

أن يكون الكفيل الذي يلتزم المشروع المستفيد   خاصةوضوعية مشروط كما يشترط لانعقاد الكفالة ك       
ه من بتقديمه موسرا وإلا فلا فائدة للمؤسسة الممولة من الكفالة، والمقصود بيسار الكفيل أن يكون لدي

الأموال ما يكفي للوفاء بالدين المكفول سواء كانت هذه الأموال عقارية أو منقولة وتكون قابلة للحجز 
، 6عليها، ويجب أن يكون الكفيل الذي يقدمه طالب التمويل مقيما بالجزائر إقامة معتادة غير عارضة

، 7ذا لم يف المستفيد بالتزامهوذلك مراعاة لمصلحة الممول حتى يستطيع مطالبة الكفيل والرجوع عليه إ
 .  8أو فرع بنك أجنبي مفتوح داخل الإقليم الجزائري  اجزائري ا فيجب أن يكون بنك وإذا كان هذا الأخير

                                                           
 من ق م ج. 968و 66المادتين  -1
 من ق م ج. 993من المادة  99الفقرة  -2
 .66محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، المرجع السابق، ص  -3
 .69بن بابوش فاطنة، المرجع السابق، ص  -4
 من ق م ج. 68و 61المادتين  -5
 من ق م ج. 969المادة  -6

 .699مرجع السابق، ص نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، ال -7
من ق م ج فإن موطن الشخص المعنوي هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، أما الشركات التي  39طبقا للمادة  -8

 يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر فيعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر.
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عامـة في إبـرام  ةعـداقك للرضائية فهـي تخضـع ،الكفالـة أي شـكل خـاص لانعقـاد  يشترط القانون لاو      
مـن القـانون  645كانـت المـادة  نوإ ،بين الـدائن والكفيـل دل التراضـي مـابمجرد تباأنها تنعقد أي  العقـود

 وسيلة للإثبات وليسـت تعتبرفي هذه الحالة  الكتابـةأن  إلا ،الكفالـة تشترط الكتابة لإثباتلمـدني الجزائـري ا
ومن  كو عاتق البن العقود المصرفية وخاصة تلك التي ترتب التزامات كبيرة علىإلا أن ، للانعقـاد شرطا

 شكل التي تضعها البنوك في محرر تدون فيه البيانات والشروط بينهـا الكفالـة البنكيـة تفـرغ عـادة في
 .1ذعانالإعقود تقترب من  على أسلوب موحد مما جعلها ، تعتمد فيهانماذج معدة مسبقا

 :في عقد العتماد الإيجاري العقاري  هاونطاق الكفالة خصائص -ثانيا

د العامة أو عمليات الائتمان، خصائص الكفالة من حيث كونها قد أبرمت في إطار القواع تختلف     
، كما تختلف بالنظر لما يشمله التزام الكفيل من توابع كالتزام المستفيد أكثر خصوصية والتي اعتبر فيها

 بالوفاء بالأجرة ودفع التعويض عن الفسخ، والتأمينات والدفوع.

 :العقاري  في عقد العتماد الإيجاري فالة خصائص الك -1

بضمان حق  العقاري  في عقد الاعتماد الإيجاري  التزام الكفيل أن أيعقد ضمان شخصي  الكفالة       
لة شخصيا فيكون مسؤولا عن الوفاء بهذا الحق من كل أمواله لأن الكفا هيترتب في ذمت المؤسسة الممولة

لمستفيد، وتتحدد قيمة الكفالة بدرجة يسار الكفيل ومركزه المالي لذلك ا ةتؤدي إلى ضم ذمة الكفيل إلى ذم
موسرا كالبنك مثلا فهو يضمن الوفاء بدين المستفيد  مؤسسة الممولة أن يكون نجد أنه من مصلحة ال

الانتشار الواسع لكفالة البنوك في المعاملات المالية في  وهذا ما يفسر .ضمانا أفضل من أي تأمين آخر
، بالإضافة إلى أن الضمان الشخصي يتميز عن الضمان العيني كالرهن الرسمي أو 2الحديثالعصر 

الرهن الحيازي الذي يترتب عليه تأمين عيني للدائن يكون على عين معينة يملكها الراهن، كما أن الكفيل 
خصي يسأل هو أن الكفيل الش بينهما إلا أن الفرق  ،الشخصي والكفيل العيني في مركز قانوني متشابه

 .3قيمة العين المقدمة منه لتأمين حق الدائن حدود عن التزامه في ذمته كلها بينما يسأل الكفيل العيني في

                                                           
 .63، ص بن بابوش فاطنة، المرجع السابق -1

  .96، ص 7669سمير عبـد السـيد تنـاغو، التأمينـات الشخصـية والعينيـة، منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية، -2
الهدى،  محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة، دار -3

  .79، ص9977الجزائر، 
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تابعا لالتزام المدين وهو الالتزام الأصلي الذي يهدف  التزام الكفيل ينشأأن  وما يميز الكفالة أيضا       
في عقد الاعتماد  المؤسسة الممولةأن  ذه الخاصيةالتزام الكفيل إلى ضمان الوفاء به، ويترتب على ه

ويكون التزام الكفيل في  .1المدين الإيجاري لا تستطيع الرجوع على الكفيل إلا بعد الرجوع على المستفيد
فلا يجوز بمبلغ أكبر أو بشرط أشد ولكن يجوز أن يكون بمبلغ أقل أو بشرط  ،حدود الالتزام الأصلي

كفيل بجزء من الدين كما أنه لا يكفل ما زاد في عبء الدين الأصلي بعد ويجوز أن يلتزم ال .2أخف
وإذا أبطل  ،، وللكفيل التمسك بالدفوع التي للمدين الأصلي3الكفالة بإرادة المستفيد الأصلي أو بسبب خطئه

الالتزام الالتزام الأصلي فإن التزام الكفيل يسقط، كما أنه لا يصح أن يكون التزام الكفيل منجزا إذا كان 
 .4الأصلي معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل

دا التزاما واح العقاري  فإنه ينشئ في عقد الاعتماد الإيجاري  ،دعقد الكفالة ملزم لجانب واحبما أن و        
فلا تلتزم بشيء مقابل التزام الكفيل، غير أنه يجوز أن تكون  المؤسسة الممولةيقع على عاتق الكفيل أما 

بالتزام مقابل التزام الكفيل بموجب عقد الكفالة سواء كان هذا  ملزما للجانبين إذا التزم الممولقدا الكفالة ع
مستفيد كما في الالتزام لمصلحة المستفيد أو لمصلحة الكفيل، والغالب أن يكون الالتزام المقابل لمصلحة ال

فالة أو يعطيه أجلا أو يتخلى عن الرهن بمنح المستفيد قرضا جديدا مقابل الك حالة التزام المؤسسة الممولة
المقدم منه لضمان الدين، ففي هذه الحالات يعتبر عقد الكفالة عقدا ملزما للجانبين، ويلاحظ أنه في مثل 

 . 5هذه الحالات يتضمن عقد الكفالة اشتراطا لمصلحة المشروع المستفيد

 لأن كدفع مقابل للكفيل لمستفيد من التزاماتولا يغير من الطبيعة الملزمة لجانب واحد ما يتحمله ا       
ما يتحمله الدائن من التزامات قانونية في  ة وكذلك المدين ليس طرفا فيه، ولأنمصدرها ليس عقد الكفال

، فهي ليست التزامات متقابلة مع 6العقد فرضها المشرع حماية للكفيل وتأكيدا لصفة التبعية في عقد الكفالة

                                                           
 من ق م ج. 999المادة  -1
" لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشرط أشد من :من ق م ج على أنه 939تنص المادة  -2

 شروط الدين المكفول، ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشرط أهون".
، منشورات 96ط الشخصية والعينية،  التأمينات، 79ج عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  -3

 .98، ص 9999، لبنانالحلبي الحقوقية، 
 .988، ص 9991نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -4
، دار 96ة، ط ، عقد الكفال96، في العقود المسماة، المجلد 96سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، ج  -5

 .79ص ،7666الكتب المصرية، القاهرة، 
 . ق م جمن  936و 939 ادتينالم -6
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لا سببا لالتزامه بالوفاء بالدين الذي لم يف به المدين وبالتالي لا تعطي للعقد صفة ما يلتزم به الكفيل و 
 .  1زام من الجانبينتالال

لبنوك لعملائها تتميز بالطبيعة التجارية، طرف ا كما يجب الإشارة إلى أن الكفالة الممنوحة من       
عمل تجاري، كما أن تصنيف المشرع فالبنك الذي يمنح كفالته في مقابل تحصيل عمولة إنما يقوم ب

من  96المادة الجزائري للعمليات المصرفية وعمليات الصرف أعمالا تجارية بحسب الموضوع بنص 
يقود إلى إضفاء الطابع التجاري على الكفالة البنكية، فهي  المتضمن القانون التجاري  36-13القانون رقم 

يات البنوك ولأن البنك يعد تاجرا يحترف كفالة الأشخاص تعد عملا تجاريا بالنسبة للبنك لكونها من عمل
وتساعد على حسن   وتتمثل أهمية الكفالة المصرفية أنها تعمل على توفير الثقة بين المتعاقدين .2بمقابل

تنظيم الأعمال وتفادي أي أعطال أو معوقات ترتبط بتأخير العمل مما يؤدي بدوره إلى تدفق الأموال 
 .3في العديد من مجالات النشاط الاقتصاديلأغراض الاستثمار 

 :العقاري  نطاق الكفالة في عقد العتماد الإيجاري  -2

عقد الكفالة بمبلغ قيمة بدل  اد الإيجاري العقاري محدد فيإن نطاق التزام الكفيل في عقد الاعتم       
عقد الكفالة ولا يجوز لها د حدو في  مطالبة المؤسسة الممولةوبالتالي تكون  الأجرة والثمن المتفق عليه،

أن التزامات المشروع المستفيد السابقة  دد التزام الكفيل، وبناء عليهبغير ذلك، فالعقد هو الذي يح المطالبة
 .4على عقد الاعتماد الإيجاري العقاري أو اللاحقة عليه لا تشملها الكفالة ما لم يتفق على خلاف ذلك

ول كفالة التزام المستفيد بالوفاء بالأجرة إلا أن الخلاف ثار في القفه وإن كان الإجماع قد انعقد ح       
والقضاء الفرنسيين حول الالتزام بدفع التعويض بموجب الشرط الجزائي في حالة فسخ عقد الاعتماد 
الإيجاري لاخلال المستفيد بتنفيذ التزاماته العقدية في حالة النص على الكفالة بعبارات عامة دون تحديد 

مارس  99في حكمها الصادر بتاريخ  مة ليل الابتدائيةكحشمله التزام الكفيل، ولقد ذهبت مقيق لما يد
إلى أنه بالرغم من عدم النص صراحة في عقد الكفالة على ضمان وفاء المستفيد التعويض عن  7616

                                                           

  .791، ص 9996، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 99، ط تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  -1 
 .67المرجع السابق، ص  بن بابوش فاطنة، -2 

، 99، العدد 93، المجلد مجلة دفاتر البحوث العلميةالإئتمان،  بنت الخوخ مريم، دور الكفالة المصرفية في مجال -3 
  .619 ، ص9971 ،المركز الجامعي مرسلي عبد الله، تيبازة

 .963م هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص اسب -4 
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ة أول درجة حكم محكم 7613أفريل  73الفسخ إلا أن التزام الكفيل يشمله، وقد أيدت محكمة دوي في 
  .   1كما رفضت محكمة النقض الفرنسية الطعن المقدم من الكفيل

الكفيل على أن يكون التزامه مختلفا في مقداره أو في شروطه أو في الاتفاق مع  لمؤسسة الممولةلو        
ي أوصافه عن التزام المستأجر، ويراعى في هذه الحالة ما تقتضيه صفة تبعية الكفيل للالتزام الأصل

المقدار، ولا يكون أشد عبئا  د عنه فيالمستأجر، فلا يزيالمكفول، فيجب أن يكون دائما في حدود التزام 
بمبلغ  ؤسسة الممولة والكفيل على الالتزاممن القانون المدني لا يجوز أن تتفق الم 939فطبقا للمادة  منه.

تفاق على أن يكون أجل التزام الكفيل مؤجلا فلا يجوز الا وإن كان هذا الأخير الدين الأصلي،أكبر من 
، 2أجل الدين الأصلي تأجل على الكفيل المؤسسة الممولة تأقرب من أجل الالتزام المكفول، ولكن إذا مد

، بل تكون صحيحة في حدود وط أشد من شروط الالتزام المكفولبشر  لا يترتب بطلان الكفالة إذا عقدتو 
 .3العقد قاصتتطبيقا لنظرية إن الالتزام الأصلي

كما يجوز الاتفاق على أن يكون التزام الكفيل أخف من التزام المستأجر، كالاتفاق على جزء من        
، ويجوز الدين الأصلي، أو يكون التزام الكفيل معلقا على شرط واقف في حين أن الالتزام الأصلي منجز

ء بالالتزام الأصلي في مكان آخر أبعد أو اشتراط الكفيل أن يكون الوفاء بالتزامه في موطنه ولو كان الوفا
أكثر مشقة، وأن يلتزم الكفيل بالدين الأصلي فقط دون الفوائد ودون المصاريف والتعويضات التي يستحقها 
الدائن، ويجوز أن يكون التزام الكفيل لأجل أطول من أجل التزام المستأجر، كما يجوز اشتراط الكفيل عدم 

 شهر إفلاسه.كفالة الدين الأصلي إذا أ

وللكفيل الرجوع بحق المؤسسة الممولة بما يلحقه من توابع كالشرط الجزائي إذا كان الاتفاق الذي        
من القانون المدني الجزائري على أنه:" من حل  996، وقد نصت في ذلك المادة 4أنشأ الحق قد تضمنه

صائص وما يلحقه من توابع، وما يكفله من محل الدائن قانونا أو اتفاقا كان له حقه بما لهذا الحق من خ
 تأمينات وما يرد عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن".

                                                           
1 - Cass,  civile 1, du 8 février 1977, 75-13.377, Publié au bulletin N.71P.56. 

من ق م ج على أنه:" لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشرط أشد  939تنص المادة  -2 
 من شروط الدين المكفول. ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشرط أهون".

 من ق م ج. 796المادة  -3 
لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، بن نوي صالح، ضمانات تنفيذ عقد الاعتماد الإيجاري للمنقولات، أطروحة مقدمة  -4 

 .781ص، 9997، الجزائر، 97جامعة الجزائركلية الحقوق سعيد حمدين، 
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من القانون  936المادة  طبقا لنص وإذا لم يحدد الاتفاق نطاق الكفالة، فإنه يتحدد بحكم القانون        
قداره لحالة مطلقة، أو غير محددة فتنصب على الدين المكفول بم، وتكون الكفالة في هذه ا1المدني

التعويضات  قات الدين، وهيضمان الدين الأصلي يضمن الكفيل ملح ، فزيادة علىوملحقاته وأوصافه
وبما أن المؤجر في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري هو  بب إخلاله بالتزامه،بس التي يلتزم بها المستأجر

كما   ،3فوائد الدين يضمنفإن الكفيل  2لا يمكن أن يكون إلا في شكل شركة تجارية شخص معنوي لأنه
ستأجر بالوفاء وتشمل في مطالبة الم روفات المطالبة الأولى وهي التي تنفقها المؤسسة الممولةمصيضمن 

ائية القض ورسوم رفع الدعوى ومصروفاتها، أي تشمل المصاريف السابقة على المطالبة تكاليف الإعذار
ته المؤسسة ما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل بما اتخذ مع نفقات هذه المطالبة، بالإضافة إلى

    . الممولة من إجراءات ضد المشروع المستأجر

 الفرع الثاني

 ثار الكفالة في عقد العتماد الإيجاري العقاري آ

يقتضي  لذا والمؤسسة الممولةبين الكفيل  عقاري ال تنعقد الكفالة كضمان في عقد الاعتماد الإيجاري        
لعلاقة بينهما باعتبارهما طرفا العقد فتنصرف الحقوق والالتزامات أن نتناول االبحث في آثار عقد الكفالة 

ليس طرفا فيها إلا أنه هو الملتزم  الكفالة إليهما، وإن كان المشروع طالب التمويلالتي تنشأ عن عقد 
للمؤسسة  لصالح لتزام الأصليتحمل العبء إذا ما اضطر الكفيل إلى الوفاء بالا، وهو الذي يالأصلي
يؤدي إلى إنشاء علاقة بين الكفيل والمدين، لذاك سنتطرق لآثار الكفالة في عقد الاعتماد و ، الممولة

 .) ثانيا( يدثم العلاقة بين الكفيل والمشروع المستف ،) أول( ن الكفيل والمؤسسة الممولةبي العقاري  الإيجاري 

 

                                                           

" إن لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصروفات من ق م ج على أنه: 936المادة  تنص -1 
 المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل".

 المتعلق بالنقد والقرض، الملغى. 77-96من الأمر رقم  86المادة  -2 

يجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط الاقتصادي " :من ق م ج على أنه 639 المادة تنص -3 
 الوطني أن تأخذ فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
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 المؤسسة الممولة:كفيل و العلاقة بين ال -أول

الكفيل إذا توفرت  المؤسسة الممولة مطالبة تظهر العلاقة بين الكفيل والدائن كأثر لعقد الكفالة في      
 أن يدفع بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى براءة ذمته. كما بإمكان الكفيلشروط معينة، 

 :على الكفيل المؤسسة الممولةرجوع  -1

ما يكون أجل التزام الكفيل هو  الذي غالباو  الدين أجل الكفيل عند حلول المؤسسة الممولةتطالب        
فإذا حل التزام الكفيل قبل  ،ولكن قد لا يحل الالتزامان في وقت واحد ،نفس أجل الالتزام الأصلي المكفول

امين والتزام الكفيل أقصر أو لأنه حدد أجل واحد لكلا الالتز  محل حلول الالتزام الأصلي إما لأنه تم تحديد
الالتزامين ولكن الالتزام الأصلي مد أجله، ففي الحالتين يكون التزام الكفيل أشد عبئا من الالتزام الأصلي 
لذلك يجب جعل التزام الكفيل مساويا في العبء للالتزام الأصلي بأن يمتد أجل التزام الكفيل حتى يساوي 

تزام الأصلي أو يستفيد الكفيل من مد أجل الالتزام الأصلي فيمتد أجل التزامه بالقدر الذي امتد به أجل الال
 .1أجل الالتزام الأصلي

ويجوز أن يحل الالتزام الأصلي قبل حلول أجل التزام الكفيل لأن الالتزام الأول قد يكون أخف عبئا         
د أجل لالتزام الكفيل أطول من أجل الالتزام الأصلي، وفي هذه من الالتزام الثاني ويتحقق ذلك فيما إذا حد

أن تطالب الكفيل بوفاء الدين قبل أن يحل الأجل المحدد لالتزامه حتى  للمؤسسة الممولةالحالة لا يجوز 
عدم دفع المشروع  لو حل أجل الالتزام الأصلي، أما إذا سقط أجل الالتزام الأصلي المكفول بسبب

المتعلق  96-69من الأمر رقم  96و 99واحدا من الإيجار أو إفلاسه طبقا للمواد قسطا  المستفيد
ام على أساس تبعية التزامه، فإذا سقط أجل الالتز  يسقط فإن أجل التزام الكفيل ،بالاعتماد الإيجاري 

يذهب فقه ل، بينما الرأي السائد في الزما بالوفاء فورا دون أن يتمسك بالأجالأصلي المكفول كان الكفيل مل
لذا يجوز أن يكون  ،إلى عدم سقوط أجل التزام الكفيل لأن تبعية التزامه لا تمنع أن يكون بشروط أخف

إستنادا إلى أن إفلاس المدين في القانون التجاري لا  الالتزام الأصلي المكفول حالا والتزام الكفيل مؤجلا
 .2يهيترتب عليه سقوط الأجل وحلول الدين إلا بالنسبة إل

                                                           

، المرجع السابقالتأمينات الشخصية والعينية،  ،79ج  السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمد -1 
 .69ص 

 .39، ص المرجع السابقصية والعينية، خمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات الش -2 
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للفقرة  طبقا مشروع المستفيدالرجوع على الكفيل قبل الرجوع على ال للمؤسسة الممولةولا يجوز        
" لا يجوز للدائن أن يرجع على لمدني الجزائري التي تنص على أنه:من القانون ا 999الأولى من المادة 

تطالب الكفيل إلا بعد أن  أن لا يمكنها لمؤسسة الممولةفاالكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين "، 
لكفيل قبل ا المطالبة، ولذا فإن مطالبة الممولأولا، ولها الجمع بين المستفيد والكفيل في  ستفيدتطالب الم

، والمقصود بالرجوع في المادة السابقة المطالبة القضائية تفيد يترتب عليها عدم قبول دعواه المس مطالبته
ي لا يكف ، ولذلكعلى المستفيد لتحصل على حكم يلزمه بالوفاء الدعوى  المؤسسة الممولةأي أن ترفع 

برفع الدعوى مع أو قبل  أن إلزام المؤسسة الممولة على الكفيل، كما يلاحظ إعذار المستفيد لكي ترجع
في هذه الحالة يكفي أن يكون إذا كان حقها ثابتا بسند رسمي، و  الرجوع على الكفيل لا يكون ضروريا

 .1التنبيه على المستفيد بالوفاءب الممول قد قام

يسقط إذا كان  ستفيدضده قبل مطالبة الم المؤسسة الممولةوحق الكفيل في الدفع بعدم قبول دعوى        
من القانون المدني الجزائري التي تقرر أنه لا  996قياسا على حكم المادة  ستفيدالكفيل متضامنا مع الم

ل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفي
 الكفيل تأسيسا على أن مركز الكفيل من المدين لا يختلف عن مركز كفيل الكفيل من الكفيل.

ويرى أغلب الفقه أن الكفيل يجب عليه أن يتمسك بعدم قبول دعوى الدائن ضده إلا بعد أو مع        
الدفع لا يتعلق بالنظام العام بل يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة للكفيل،  مطالبة المدين، إذ أن هذا

من تلقاء نفسها، ويذهب رأي آخر إلى أن المحاكم تلتزم بأن تقضي بعدم قبول  به فالمحاكم لا تقضي
 999دعوى الدائن ضد الكفيل من تلقاء نفسها وهو ما يستدل عليه من صياغة الفقرة الأولى من المادة 

     رة تمسك الكفيل بهذا الدفع، بالمقابل تجعللم تنص على ضرو  نون المدني الجزائري والتيمن القا
واجبا مما  تمسك الكفيل بهذا الدفع من نفس المادة وهي الخاصة بحق الكفيل بالدفع بالتجريد 99الفقرة 

وهو الدفع  لأولىدفع الذي نصت عليه الفقرة ايعني أن الإرادة التشريعية لا تشترط تمسك الكفيل بال
دفع الكفيل مطالبة الدائن بضرورة مطالبة المدين ، غير أن الفقه يرفض هذا الرأي فبمطالبة المدين أولا

                                                           

يجاري فإنه لشركة الاعتماد الإيجاري طوال مدة العقد المتعلق بالاعتماد الإ 96-69من الأمر رقم  99طبقا للمادة  -1 
يوما أن تضع حدا لحق المستأجر في الانتفاع بالأصل المؤجر واسترجاعه بالتراضي  73وبعد إشعار مسبق أو إعذار لمدة 

 .ن رئيس محكمة مكان إقامة المؤجرأو عن طريق مجرد أمر غير قابل للاستئناف يصدر بذيل العريضة ع
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هذه الحالة لا في أولا لا يتعلق بالنظام العام ولذا يجوز أن ينزل الكفيل عنه مقدما صراحة أو ضمنا، و 
 .1يستطيع أن يتمسك به في مواجهة الدائن

  : ضد المؤسسة الممولة لكفيلالمقررة ل دفوعال -2

إذا طالبته بدفع  المؤسسة الممولةيستطيع الكفيل أن يتمسك بمجموعة من الدفوع في مواجهة        
الدين، وهدف الكفيل من إبداء هذه الدفوع تأجيل المطالبة أو تقرير براءة ذمته، فإذا ما فشل الكفيل في 

ده فإن له الامتناع عن الوفاء حتى يقوم المستفيد بما يفرضه على سند تنفيذي ض الممول ذلك وحصل
 عليه القانون من التزامات، وهناك ثلاثة أنواع من الدفوع يستطيع الكفيل التمسك بها:

  :الكفالة كعقد عنناشئة الدفوع ال -أ

الة لأي سبب بطلان تعهده بالكفوهي دفوع مستمدة من القواعد العامة فالكفيل يستطيع أن يتمسك ب       
أسباب البطلان وكذلك يمكنه الدفع بعدم حلول أجل التزامه أو بعدم نفاذه لتعليقه على شرط واقف أو من 

 .2بعدم تنفيذ الدائن لالتزامه المقابل

  :متعلقة باللتزام الأصلي المكفولالدفوع ال -ب

شروع ع الدفوع التي يستطيع المأن يتمسك بجمي في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  لكفيلمن حق ا       
لأن تبعية التزام الكفيل تجعله يتأثر بكل ما يؤثر في  المؤسسة الممولةالتمسك بها في مواجهة  المستفيد

ومن هذه الدفوع تمسك الكفيل بما يؤدي إلى بطلان الالتزام المكفول كالدفع بالبطلان ، 3الالتزام المكفول
ومن حقه نشئ للالتزام، أو لتخلف الشكل القانوني في التصرف الملانعدام الرضا أو المحل أو السبب 

التمسك بالدفوع التي تؤدي إلى انقضاء الالتزام المكفول كالوفاء والتجديد والتقادم أو ما يؤدي إلى أيضا 
تأخير المطالبة كالدفع بعدم التنفيذ، كما يمكن للكفيل الدفع بقابلية العقد الذي أنشأ الالتزام الأصلي 

 .4كراه الإتدليس أو الغلط أو الك المستأجر إرادةالمكفول للإبطال لأي عيب شاب 

                                                           

 .631ص  المرجع السابق، إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية،نبيل  -1 
 .99محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، المرجع السابق، ص  -2 
 .من ق م ج 936من المادة  97الفقرة  -3 
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار  حسني محمود عبد الدايم، الكفالة كتأمين شخصي للحقوق، -4 

 .733، ص 9996الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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لأن التزامه يتعلق بالالتزام  المستفيدالمشروع يل بهذه الدفوع باسمه هو لا باسم ويتمسك الكف       
، ولذا فله بمقتضى حق خاص التمسك بكل ما يشوب هذا لأنه تبعي المكفول ويرتبط به وجودا وعدما

المؤسسة رفعها ع الكفيل التدخل في الدعوى التي تالالتزام أو يؤدي إلى انقضائه أو بطلانه، ويستطي
ه ليتمسك بدفع قد لا يتمسك به المدين نفسه، كما يحق له التمسك بهذ ستفيدالم المشروع على الممولة

لتزام المكفول حتى ولو كان ، فيحق له مثلا التمسك بتقادم الاالدفوع حتى ولو نزل عنها المشروع المستفيد
  .1المدين قد نزل عن حقه في التمسك بالتقادم

  الدفوع المتعلقة بما يترتب على عقد الكفالة من حقوق: -ج 

فإنه لا يبقى أمام الكفيل إلا أن يحتج بما  ،في حالة صحة انعقاد الكفالة وصحة الالتزام المكفول       
أو إلى  مشروع المستفيدة البوقد يؤدي التمسك بها إلى تأجيل مطال يترتب على عقد الكفالة من حقوق له،

 .2شروع المستفيدالموحده إلا بعد الرجوع على  عليهبعدم جواز الرجوع  يتمسك الكفيلف ،تقرير براءة الكفيل
 الكفيل وحده أو قبل تأما إذا طالب ،المستفيدطالب الكفيل مع أولا قبل أن ت هطالبت المؤسسة الممولةف

ترفض، ويعتبر هذا الدفع من الدفوع الموضوعية إذ لا يتعلق بأصل  افإن دعواه المستفيد الرجوع على
الحق المطالب به كما أنه لا يعتبر دفعا شكليا لأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم ينص عليه ولكن 

 .3هو دفع بعدم قبول الدعوى لعدم توافر شرط من الشروط اللازمة لقبولها

وأن يكون هذا النزول قد تم  بهويشترط للتمسك بهذا الدفع عدم نزول الكفيل عن حقه في التمسك        
، بالإضافة إلى 4شروع المستفيدالموأن لا يكون الكفيل متضامنا مع  بعد ذلك عند إبرام عقد الكفالة أو

 مجديا فإذا كان ستفيدلى المع المؤسسة الممولةوجود مصلحة له في التمسك بهذا الدفع بأن يكون رجوع 
 .5الدفع كفيل مصلحة في التمسك بهذافليس لل مفلسا هذا الأخير

                                                           

 .638ص  المرجع السابق، نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، -1 

إلا بعد رجوعه " لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده :من ق م ج على أنه 999من المادة  97تنص الفقرة  -2 
 على المدين".

المرجع ، عقد الكفالة، 96، في العقود المسماة، المجلد 96سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، ج  -3 
 .69، ص السابق

 من ق م ج. 996المادة  -4 
 .98السابق، ص محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، المرجع  -5 
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من القانون المدني  931لمادة ، فطبقا لالمستفيدبعدم اتخاذ الإجراءات ضد  كما يدفع الكفيل       
ترتب على هذا سقط حقه في مطالبة الكفيل حتى لو  ،الجزائري إذا تأخر الدائن في الرجوع على المدين

الأخير إضرار بالكفيل نتيجة إعسار المدين وتعذر رجوع الكفيل عليه، غير أن القانون لم يترك الكفيل 
يقم  " غير أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم على أنه السابقة الذكرمن المادة  99دون حماية فقد نص في الفقرة 

نذار الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل أشهر من إ 99الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال 
في اتخاذ  المؤسسة الممولةتأخر أجل الدين وخشي أن تيستطيع الكفيل إذا حل وبالتالي ضمانا كافيا"، 

بدأ في اتخاذ أو ي المستفيدرفع الدعوى ضد باتخاذ الإجراءات، في نذرهاأن ي فيدالمستالإجراءات ضد 
قوم الإنذار دون أن تأشهر من وقت  99فإذا انقضت  سند تنفيذي، بيده إجراءات التنفيذ ضده إذا كان

يضمن للكفيل ضمانا كافيا  المستفيداتخاذ هذه الإجراءات برأت ذمة الكفيل إلا إذا قدم ب المؤسسة الممولة
ة المؤسستقدم ولم ت المستفيدويطبق هذا الحكم في حالة إفلاس  لها. إذا ما اضطر للوفاء الرجوع عليهبه 

 .1فيدالمستجراءات ضد بعدم اتخاذ الإ مطالبتهابفي التفليسية فيدفع الكفيل  الممولة

من القانون  939لمادة فطبقا ل المؤسسة الممولة،الكفيل أيضا بإضاعة التأمينات بخطأ  دفعوي       
 الضماناتويقصد ب ،ناتبالقدر الذي أضاعه الدائن بخطئه من الضما الكفيلذمة  تبرأالمدني الجزائري 

 لتأمينات المقررة بحكم القانون،كل التأمينات المخصصة لضمان الدين ولو تقررت بعد الكفالة وكذلك كل ا
ويشترط لثبوت حق الكفيل في التمسك على الدائن بإضاعة يدفع بهذا عند مطالبة الدائن له،  وللكفيل أن

ن المكفول سواء أكان تأمينا شخصيا أو عينيا التأمينات أن يكون التأمين الضائع تأمينا خاصا للوفاء بالدي
أو شخص آخر وسواء وجد قبل الكفالة أو معها أو بعدها، كما يجب أن يكون  مشروع المستفيدقدم من ال

متوفرا إذا كان الدين  ولا يكون هذا الشرط ،المؤسسة الممولةالتأمين الخاص قد نشأ ثم ضاع بخطأ 
مؤجرة لضمان الوفاء وضع منقولات في العين الب مطالبة المستفيد الممول في وأهمل ،المكفول دين أجرة

 .2ترتب عليه عدم نشوء حق الامتيازبالأجرة مما ي

أو بخطأ شخص ممن يسأل عنهم،  المؤسسة الممولةويجب أن يكون ضياع التأمينات بخطأ من        
عن حق رهن، أو كان هذا الخطأ رهن نزوله  فعلا إيجابيا كإبرائه كفيلا آخر أو الممولسواء كان خطأ 

تركا كإهمال في قيد الرهن أو تجديد القيد أو تقصير في استرداد المنقول المحبوس أو المرهون رهن حيازة 
                                                           

" إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم بدينه في التفليسة وإلا سقط حقه :من ق م ج على أنه 938المادة تنص  -1 
 في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن".

 .19الشخصية والعينية، المرجع السابق، ص  محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات -2 
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يشترط أن يترتب على ضياع هذه التأمينات ضرر بالكفيل أي يجب أن يكون ، كذلك إذا خرج من حيازته
 وبالتالي في ضمان رجوع الكفيل على لمؤسسة الممولةاالتأمين الضائع ذا قيمة معتبرة في ضمان حق 

 . 1لدائنالوفاء لبعد قيامه ب المستفيد

 حمايةالقانون ل ابما يفرضه عليه المؤسسة الممولةقوم دفع بالامتناع عن الوفاء حتى توللكفيل أن ي       
تزم في مواجهة الكفيل فإن الدائن يل الجزائري  من القانون المدني 936طبقا لنص المادة حق الكفيل، ف

الذي يفي بالدين بتسليم مستندات هذا الدين، إذ أن الكفيل إذا ما قام بالوفاء سيحل محل الدائن، وبالتالي 
سيكون في حاجة إلى المستندات التي تمكنه من الرجوع على المدين، كما أنه إذا كان بيد الدائن منقول 

يه أن يتخلى عنه للكفيل، أما إذا كان الدين مضمونا وجب عل ون أو محبوس لضمان الوفاء بالدينمره
إذا رفض الدائن ، و مة لنقل هذا التأمين إلى الكفيلز بتأمين عقاري فيجب على الدائن القيام بالإجراءات اللا

تسليم الكفيل مستندات الدين أو التخلي عن المنقول المرهون أو المحبوس، أو نقل التأمينات العقارية 
الدين فيحق له دفع مطالبة الدائن بالامتناع عن الوفاء حتى يقوم هذا الأخير بالالتزامات  الضامنة لوفاء

 .  2التي يفرضها عليه القانون 

 فله ،بالدفع بالتجريد للكفيل الحقمن القانون المدني الجزائري  999المادة من  99الفقرة تعطي و        
ويتضح عدم  المشروع المستفيدنفذ على أموال أن ت من التنفيذ على أمواله قبل المؤسسة الممولةمنع 

، المستفيدبعد التزام  لتزام الكفيل يأتيكفايتها للوفاء بالدين، ويظهر الهدف من تقرير هذا الدفع في أن ا
فإذا ما اتضح عدم  ،ستفيدفي أموال الم احقه استيفاءأن تحاول أولا  المؤسسة الممولةولذلك يجب على 

 قوم بالتنفيذ على أموال الكفيل.أن ت تها فلهاكفاي

قبل  لأن التضامن يفيد أن الكفيل قد المستفيد ون الكفيل متضامنا معلا يكرط للدفع بالتجريد أتويش       
إلا إذا كان قد احتفظ عند إبرام  ستفيدتوجيه المطالبة إليه والتنفيذ على أمواله قبل التنفيذ على أموال الم

ع أن ولما كان هذا الدفع مقررا لمصلحة الكفيل فإنه يستطي ي التمسك بهذا الدفع،نفسه بحقه فعقد الكفالة ل
أنه يجب أن تكون إرادة الكفيل تدل  عقد الكفالة أو بعدها، إلا إبرام عند ينزل عنه صراحة أو ضمنا

                                                           

المرجع ، عقد الكفالة، 96، في العقود المسماة، المجلد 96سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، ج  -1 
 .799ص  السابق،

 .687، المرجع السابق، ص التأمينات العينية والشخصيةنبيل إبراهيم سعد،  -2
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 بوضوح على النزول عن حقه في التمسك بهذا الدفع، ويفسر الشك بعدم نزوله، كما يجب إرشاد الكفيل
 . 1متنازع فيها وتكفي للوفاء بالدين كلهالموجودة في الجزائر وغير اللمدين وال اعلى نفقته إلى أم

 :قة بين الكفيل والمشروع المستفيدالعلا -ثانيا

 ،فإن الالتزام المكفول ينقضي وينقضي تبعا لذلك التزام الكفيل ،بوفاء دينه المشروع المستفيدإذا قام        
للمؤسسة  بما وفى المستفيدلكفيل إلى الوفاء فإنه في هذه الحالة يكون له حق الرجوع على أما إذا اضطر ا

 سبب طبقا للقواعد العامة، دعوى الكفالة ودعوى الحلول.  بدعوى الإثراء بلاالممولة 

 :دعوى الكفالة -1

ه كما إذا انعقدت وحد عقد لمصلحتهنوإن كانت أحيانا ت المدينعقد الكفالة لمصلحة نأن ت يشترط       
في  في هذه الحالة لا يستطيع الكفيل، و على أية فائدة للمدينبعد نشوء الالتزام الأصلي ولم يحصل الكفيل 

بالدعوى الشخصية، وإن  شروع المستفيدبعد وفاء الدين الرجوع على الم العقاري  عقد الاعتماد الإيجاري 
 في الجزائري  اشترط المشرعوقد  ،2تهدون معارضأن تكون الكفالة قد تمت بشرط  عليهكان له الرجوع 

الوفاء كل ما يقوم مقامه كالمقاصة  ويشمل ،الكفيل قد وفى الدين أن يكون  القانون المدنيمن  919المادة 
والتجديد الذي يترتب عليه أن يصبح الكفيل مدينا أصليا بدلا من المؤسسة الممولة التي تقع بين الكفيل و 

الكفيل من الكفالة أو تقادم  المؤسسة الممولةأما إذا أبرأت  الكفيل الدين باتحاد الذمة،، وقد يقضي المستفيد
فإنه لا يستطيع الرجوع على وبالتالي  ،فإنه لا يكون قد وفى الدين أو قام بما يقوم مقام الوفاء ،دين الكفيل

 .3شروع المستفيدالم

ل حلول الأجل لأن إذا وفى بالدين قب التمويلفيد من ستلا يستطيع الكفيل الرجوع على المكما        
أجلا جديدا أو امتد  المؤسسة الممولة للمستفيد ت، والعبرة بأجل الدين الأصلي فإذا منحالأجل من حقه

عند حلول الأجل  مستفيدفإن ذلك لا يمنع الكفيل الذي وفى من الرجوع على ال ،الأجل بحكم القضاء
                                                           

 .99المرجع السابق، ص  سمير عبـد السـيد تنـاغو، -1
" إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفع، غير :من ق م ج على أنه 936تنص المادة  -2

أنه يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته منع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا إذا أثبت أن له أية مصلحة 
 الوفاء". في الاعتراض على 

، إدارة الائتمان في النظام المصرفي الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية دار سبع مختارية -3
 .779، ص 9978جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، (، جامعة 7699مارس  76الحقوق والعلوم السياسية )
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كون إذ قد ت ،إلا سقط حقه في الرجوع عليهقبل أن يقوم بوفاء الدين و  الأصلي، ويجب على الكفيل إخطاره
بالوفاء الذي سيتم من الكفيل قبل وقوعه  ن الكفيل لذلك يجب أن يعلمأسباب تمنع الوفاء م المستفيد لدى

 .1حتى يعترض عليه إن كان لديه سبب للاعتراض

دين أو كان لديه أسباب إذا كان قد وفى ال الاعتراض عليهفيجب  ستفيدإذا أخطر الكفيل المأما        
في الوقت المناسب، وفي هذه الحالة  من المستفيد تقضي ببطلانه أو انقضائه وأن يكون هذا الاعتراض

 فيدالدعوى ويدخل المستجراءات تسير في إ المؤسسة الممولةعن الوفاء وترك  يجب على الكفيل الامتناع
فإن حقه في  الوفاء بالرغم من اعتراض المستفيدب أما إذا قام الكفيل ،فيها لإبداء ما لديه من اعتراضات

في  ين، وفي حالة عدم اعتراض المستفيدلدأسباب تؤدي إلى انقضاء ا يسقط إذا كان لديه عليهالرجوع 
فى الدين فله الرجوع على و  فإنه لا يمكن أن ينسب إلى الكفيل خطأ أو تقصير فإن ،الوقت المناسب

بوجود أسباب لديه تؤدي إلى بطلان الدين أو  أن يحتج هذا الأخيرليحق في هذه الحالة  ولا المسفيد
 .2يتحمل نتيجة هذا التقصيربالتالي انقضائه لأنه قصر بعدم الاعتراض و 

ين أو بطلانه قبل الوفاء فإذا كان لديه سبب يترتب عليه انقضاء الد إذا لم يخطر الكفيل المستفيدو        
ولا  يع الكفيل الرجوع على المستفيديستط ، وفي هذه الحالةمقصرا لأنه أخطأ في الوفاء يعد الكفيل فإن

 .3ذلك ضرر على رتبتوفاء إذا لم ييسقط حقه بالرغم من خطئه في عدم الإخطار قبل ال

ذمة المدين ويشمل ذلك مقدار الدين  لإبراء للمؤسسة الممولة كفيل بكل ما قام بدفعهويرجع ال       
جراءات التي اتخذها ضد الكفيل والتي اضطر هذا صروفات التي أنفقها الدائن في الإصلي وفوائده والمالأ

الأخير لدفعها كمصروفات التنبيه بالوفاء ورفع الدعوى عليه كما تشمل أيضا كل ما أنفقه الكفيل في 
العرض الحقيقي والإيداع الوفاء بالتزامه كمصروفات الإرشاد إلى أموال المدين عند التجريد ومصروفات 

 .4فيما إذا أضطر الكفيل إلى ذلك

                                                           
، التأمينات الشخصية والعينية، المرجع السابق، 79انون المدني، ج عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح الق -1

 .796ص 

 .719، ص المرجع نفسه -2
 .69، المرجع السابق، ص الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينيةمحمد صبري السعدي،  -3
أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد " يكون للكفيل الذي وفى الدين :من ق م ج على أنه 919تنص المادة  -4

عقدت بعلمه أو بغير علمه، ويرجع بأصل الدين والمصروفات غير أنه فيما يخص المصروفات لا يرجع الكفيل إلا بما 
 دفعه من وقت إخبار المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده ".
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 :دعوى الحلول -2

أن  العقاري  في عقد الاعتماد الإيجاري  شروع المستفيدلرجوع الكفيل بدعوى الحلول على الم يجب       
 رادته وسواء كانتإ ، أو رغمدون علمهأن تكون الكفالة قد عقدت بعلمه أو  يكون قد وفى الدين ويستوي 

حيث يرجع بها  ،1ليست إلا تطبيقا للقواعد العامة ، فدعوى الحلولالمؤسسة الممولةأو لمصلحة  لمصلحته
ضامن، ويشترط للرجوع ير متأو غ تفيدسشخصيا أو عينيا متضامنا مع الم كل كفيل وفى الدين سواء كان

 الاستيفاءل بالرجوع قبل للكفيإلا إذا سمحت  ،اكل حقه استوفت المؤسسة الممولةكون أن ت بهذه الدعوى 
 .2االتنازل عن الحماية المقررة له رجوع بهذه الدعوى هو حماية مصلحتها، ولهالأن الغرض من منع ال

لمشروع المستفيد بهذا أن يرجع الكفيل على ا المؤسسة الممولةويترتب على حلول الكفيل محل        
فإذا كان  ،ليستطيع الكفيل الموفي أن يرجع به ،اءلا زال قائما وقت الوف لذلك يجب أن يكون حقها ،الحق

قد انقضى بأي سبب أو تقرر بطلانه قبل الوفاء فإن الكفيل لا يستطيع أن يرجع بدعوى  هذا الحق
 لا يمكن أن يرجع على المستفيدف ،بما له من خصائص يل بحق المؤسسة الممولةحلول، كما يرجع الكفال

يع استعمال السند الكفيل يستط الرجوع فيه، كما أن الممولة مؤسسةالستطيع إلا عند حلول الأجل الذي ت
دون حاجة إلى الحصول على سند تنفيذي آخر، وإن كان حق الدائن  التنفيذي للمؤسسة ضد المستفيد

 .3كانت له هذه الصفة عند رجوع الكفيل به فيسقط بهذه المدة القصيرة ،يسقط بالتقادم القصير

فوائد لمنتجا  فلو كان حقها ،هذا الحق من توابع بما يلحق المؤسسة الممولةبحق ويرجع الكفيل        
الذي ومن التوابع الشرط الجزائي إذا كان الاتفاق  فوائد بهذا السعر،بسعر معين انتقل إلى الكفيل منتجا لل

صية البولعن في تصرف المدين بالدعوى ومن التوابع ما يكون للدائن من حق الطأنشأ الحق قد تضمنه، 
المؤسسة كذلك يحل الكفيل محل  ،5كما يعتبر أيضا من التوابع الحق في الحبس ،4إن توافرت شروطها

 شروع المستفيدبما يكفله من تأمينات سواء كانت شخصية أو عينية وسواء قدمت من الم افي حقه الممولة
كما يحل  بعدها.ها أو أو من شخص آخر ويستوي أن تكون هذه التأمينات قدمت قبل الكفالة أو مع

                                                           

، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة للحصول على والآثار المترتبة عليه عقد الكفالة المدنيةسعاد توفيق سليمان أبو مشايخ،  -1 
 .796، ص 9999شهادة الماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

 .من ق م ج 917 المادة -2 
 .661سليمان مرقص، المرجع السابق، ص  -3 
 من ق م ج. 761إلى  767مواد من ال -4 
 .796، المرجع السابق، ص الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينيةمحمد صبري السعدي،  -5 
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في مواجهة  ستفيدفيتمسك الم ،بما يرد على هذا الحق من دفوع افي حقه الكفيل محل المؤسسة الممولة
أو  ، أو بقابليته للإبطالكالدفع ببطلان الالتزام المكفول ستطيع التمسك به في مواجهتهاا كان يالكفيل بم

 . 1آخر سببأي الدفع بانقضائه بالوفاء أو بالمقاصة أو ب

 الثانيالمطلب 

 في عقد العتماد الإيجاري العقاري  التأمينات العينية تطبيقات

 ،الدائنلضمان الوفاء بحق  مال معين من أموال المدينتخصيص  على فكرة العينية تأميناتتقوم ال       
دائن من خطر فهي تحمي ال ،علـى سـبيل الرهن تمنح مانات من الحقوق العينية التبعيةوتعتبر هذه الض

بمنحه حق التتبع والتنفيذ عليه في أي يد ينتقل إليها كما يقيه خطر مزاحمة  تصرف مدينه في هذا المال
وفي عقد الاعتماد الدائنين بالتقدم عليهم في استيفاء حقه من ثمن العين التي يرد عليها التأمين العيني، 

زام المشروع يقضي بإل عقد إدراج شرطال ين طرفيب بالاتفاق المؤسسة الممولة بإمكان يجاري العقاري الإ
، أو يقدم لها منقولات ويمكنها من (الفرع الأول) ارسمي ارهنلها  ديم عقارات يملكها يرهنهاتقطالب التمويل 

 .(الفرع الثاني) كرهن حيازي حيازتها 

 الفرع الأول

 في عقد العتماد الإيجاري العقاري  الرهن الرسمي

من أكثر وسائل  من المشروع طالب التمويل الأجرةأقساط لتحصيل  رسمي كضمانال رهنال يعتبر       
برهون رسمية على عقارات تفي  استثمار رأسمالها فهو يكفل للمؤسسات الممولة ،الائتمان المصرفي أهمية

 التاليين ن العاديين والدائنينتقدم على الدائنيإذا حجز على العقار أن ت لهاقيمتها بقيمة القروض، فتسمح 
لكية هذا التأمين إلى في المرتبة في استيفاء حقها من الثمن الذي يباع به المال المرهون، أما إذا انتقلت م

ل إليه وتستوفي منه تبعه وتستطيع أن تحجز عليه وهو في يد من انتقت المؤسسة الممولةفإن  ،الغير
يجب علينا بيان  العقاري  اد الإيجاري أهمية الرهن الرسمي كضمان في عقد الاعتم حقها، وحتى تتبين

 (. ثانياطرفي العقد أو الغير )ل بالنسبة الآثار المترتبة (، ثمأولمضمون الرهن الرسمي )
                                                           

، التأمينات الشخصية والعينية، المرجع السابق، 79عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج  -1 
 .796ص 
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 مضمون الرهن الرسمي: -أول

 يحمي كضمان عيني تهلرهن الرسمي ومعرفة مدى كفايلالنظام القانوني  للوقوف على مضمون        
قساط الأجرة في حينها أو الامتناع عن أدائها لأ عدم سداد المشروع المستفيدالمؤسسة الممولة من خطر 

 لنشأته. توافرها لواجبشروط الرسمي ثم بيان اليجب تعريف الرهن ا

 تعريف الرهن الرسمي: -1

لما  للمؤسسة الممولة المشروع المستفيدالرهن الرسمي من أهم الضمانات التي يمكن أن يقدمها        
باعتباره عقدا به يكسب  ،1وما يتميز به من خصائص لا نجدها في باقي الضمانات حماية يوفره من

الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين 
رف المشرع ع، كما 2والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون 

عقد الرهن الرسمي  "ه:انون المدني، والتي نصت على أنمن الق 889المادة  الجزائري الرهن الرسمي في
لوفاء دينه، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في  عقار يكتسب به الدائن حقا عينيا على

 للمؤسسة الممولةوهو بذلك يمثل ضمانا "، المرتبة في استفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان
دة من بيع العقار من الوفاء بدينه في الآجال المحد شروع المستفيدفي حالة عدم إمكانية الم ايمكنه

 الأولوية بالمقارنة مع الدائنين الآخرين. امن ثمن البيع وتكون له احقه وفاءو  المرهون 

 عقاري  حق عينيبعدة خصائص، فهو  أنه يتميز الرهن الرسمي ريفعت خلال كما أنه يتضح من       
ستطيع بموجبه التقدم على جميع الدائنين مرتهن حقا عينيا عقاريا، تكدائن  للمؤسسة الممولةعطي ي

                                                           

 من ق م ج بإحدى طرق ثلاث: 886ينشأ الرهن الرسمي حسب نص المادة  -1 
نتيجة اتفاق بين الدائن والراهن، ويكون ذلك وفق شروط شكلية وأخرى  أتفاقي: وهو الرهن الذي ينشالرهن الرسمي الا -أ

 موضوعية يجب مراعاتها ليكون صحيحا.
وجود الدين يقوم الرهن الرسمي القضائي: يتم بموجب حكم قضائي بعد مطالبة المدين أمام العدالة، وعند إثبات  -ب

 القاضي بتقرير رهن رسمي على عقارات المدين لصالح الدائن.
الرهن الرسمي القانوني: هو رهن رسمي مصدره نص في القانون منحه المشرع لبعض الدائنين الذين يتمتعون بحماية  -ج

، المتعلق بالرهن القانوني 9996أفريل  96المؤرخ في  769-99خاصة، وهذا ما جسده المشرع في المرسوم التنفيذي رقم 
 .9999أفريل  93، صادر في 97المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى، ج ر عدد 

، 9996، منشأة المعارف، الإسكندرية، الحقوق العينية التبعية، التأمينات العينية في القانون المدنيأنور العمروسي،  -2
 .73ص 
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في أي يد  عقارال في المرتبة، كما يمكن لصاحب هذا الحق أن يتتبع  االعاديين والدائنين التاليين له
لضمان الوفاء به، وهذه التبعية يترتب  بعا لحق أصلياإلا ت أمينات العينيةأ هذا النوع من التلا ينشو  .يكون 

صحته فهو يتبعه في مضمونه و  عليها أن الرهن يتبع الحق الأصلي المضمون ويدور معه وجودا وعدما،
بأكمله، فإذا كانت  لديناضمن يفكل جزء من العقار  ،ئةحق غير قابل للتجز ، إضافة إلى أنه انقضائهو 

كمرتهن أن  للمؤسسة الممولةعدة عقارات مرهونة، فكل عقار منها يعتبر ضمانا لكل الدين، ويحق هناك 
بكل الدين  عليها نفذالراهن من هذه العقارات لت المستفيدتتبع ما يبيعه ا أن تعلى أي منها، وله اباشر حقهت

جزء من ب لو وفى المستفيد، فكل جزء من الدين مضمون بكل العقار المرهون يعتبر أيضا و  في يد حائزه،
 .1بل يبقى الرهن كاملا ضامنا للوفاء ر بنسبة تقابل ما انقضى من الدينالدين فإن العقار لا يتحر 

 :في عقد العتماد الإيجاري العقاري  إنشاء الرهن الرسمي -2

لى الإضافة إوأخرى شكلية، فب موضوعية ي في إنشائه إلى شروطتفاقيخضع الرهن الرسمي الا       
خاصة بالمال المرهون وبالدين المضمون  يشترط المشرع شروط موضوعيةالشروط الموضوعية العامة 

 886المــادة  من 99الفقرة  اشــترط المشــرع الجزائــري فيفقد  لشــروط الخاصــة بــالراهن، فبالنسبة لبـالرهن
مـا وفي حالة المرهـون أي بالغـا سـن الرشـد،  رأهــلا للتصـرف في العقـا الراهن أن يكــون  من القانون المدني
بـأن يكـون كفـيلا عينيـا يقـدم لـه المـال رهنـا  شروع المستفيدـير المـدين الأصـلي أي المإذا كـان الـراهن غ

را وقع الرهن إذا كـان قاصو  ،فيشـترط فيـه أن يكـون بالغـا سـن الرشـد ،خـرآلضـمان الوفـاء بـدين شـخص 
2كما اشترط المشرع في الراهن أن يكون مالكا للعقار المرهون  ،لأنه يعتبر متبرعا بطلانا مطلقاباطلا 

.  

معينا ، أن يكـون عقـارا ممـا يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني لمـال المرهـون ا ويشترط في       
ل إذا كان معينا تعيينا دقيقا كرهن ويجوز رهن المال المستقب ،بالذات تعيينـا دقيقـا وموجـودا وقـت الـرهن

 العقار بطبيعته هو المحل الوحيد الذيو ، إلى ملحقات العقار المرهون  الرهن يمتدو  البناء تحت الإنشاء،
اق على ذلك، فتم الات ولو ـرد علـى منقول مادي أو غير ماديفلا ي ،يصح أن يرد عليه الـرهن الرسمـي

 التعيـين الـذي يعتـد بـه هـوفـادي بطـلان الـرهن، و يحـدد موقعـه لتف ،ـا دقيقـانيأن يعـين العقـار تعي يشترطكمـا 

                                                           

" لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعا له في صحته وفي :على أنه م جق من  866تنص المادة  -1 
" ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، ويعود :من نفس القانون على أنه 666انقضائه"، كما نصت المادة 

 معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين".
 ج.من ق م  886من المادة  99الفقرة  -2 
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ملحقـات العقـار إلى  الـرهن يمتدو ـة رسميـة تلحـق بالعقـد الأصـلي، المقيـد في ورقـة رسميـة أصـلية أو ورق
رض المرهونــة أو بالتخصــيص علــى الأ ةالمقـام انيالمبـكأن تكـون مـن العقـارات بطبيعتهـا  بشرطالمرهـون 

 .1ــرر لخدمــة العقــار المرهــون أو مــن الحقــوق العقاريــة كحــق الارتفــاق المق

فهو يتبع الدين الذي نشأ لضمان الوفاء به في  ،وبما أن عقد الرهن الرسمي حق عيني تبعي       
رف قانوني باطل وقع الرهن باطلا، وجوده وصحته وانقضائه، فإذا كان الدين المضمون ناشئا عن تص

وينعقد الرهن صحيحا إذا نشأ الدين المضمون عن عقد قابل للإبطال، فإذا قضي بإبطال العقد فإن الدين 
أما إذا انقضى الدين المضمون بسبب من أسباب  عتبر الرهن كأن لم يكن تبعا لذلك.وي ،يزول بأثر رجعي

ين المضمون يصبح الدين بعد انقضاء الدو  .ينقضي تبعا لذلكفإن الرهن  ،الانقضاء بعد أن نشأ صحيحا
ويتبع الرهن الرسمي الدين المضمون في الحالة التي يقدم فيها الرهن من شخص غير المدين،  لا محل له

 .2فيستطيع الكفيل العيني أن يتمسك بالدفوع المتعلقة بصحة الدين المضمون 

أن يعلم الغير مقدار ما يثقل العقار المرهون من ب ،دقيقا الدين المضمون تعيينا ويجب أن يعين       
قد استنفد ائتمانه على العقار أم أن العقار لا يزال يكفي  بين ما إذا كان المشروع المستفيدديون حتى يت

إنه لا ف ،لضمان دين جديد، وبما أنه يترتب على تخلف شرط تعيين الدين المضمون بطلان عقد الرهن
، بل يجب تعيين كل الديون ستفيدل الديون التي تنشأ في ذمة المضمان كرهن رسمي ب يجوز إبرام عقد

 .    3مقدارهاو  ضمونة من حيث ذكر مصدرهاالم

عنصرا هاما في  يشكل الطابع الرسمي لعقد الرهن الرسمي فإن ،لشروط الشكليةبالنسبة لأما        
مطلقا، وعليه يقوم الموثق بإفراغ العقد في قالب  ويترتب على الإخلال به بطلان العقد بطلانا ،تكوينه

 ملزم أن الموثق وبما .أو المرتهن نواء بالنسبة للراهفرها ساالواجب تو  التأكد من الشروطرسمي بعد 
القانوني فتقع عليه المسؤولية في تحرير العقد، وبالتـالي فمـن واجبـه  ،حترام الأشكال القانونية اللازمةبـا

اهن أهمية وخاصة بالنسبة للـر  عليه التوضيح للمتعاقدينف ،فا بإفراغ العقود في قالبها الرسميمكل وباعتباره

                                                           

 من ق م ج. 811و 819المادتين  -1 
 من ق م ج. 866من المادة  97الفقرة  -2 
الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات العينية، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن محمد صبري السعدي،  -3 

 .19، المرجع السابق، ص الحيازي وحقوق الامتياز
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وذلك من باب الاحتياط والتخلص من المسؤولية في حالـة ما إذا أنكر المدين  التصرف الذي يقدم عليه
 .1الراهن تصرفه لكي يبطل الرهن

في حق الغير، لنفاذ الـرهن  المشرع الجزائري  عليها أكدية التي يعتبر القيد من الإجراءات الشكلو        
تسري على إجـراء القيـد وتجديـده  ":أنهعلى  تالتي نص من القانون المدني 693المادة تناولته مـا  ووه

 ".ر العقاري اشهالإوشطبه وإلغاء الشطب والآثار المترتبة على ذلك كله الأحكام الواردة فـي قـانون تنظـيم 
ضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسـيس السـجل المت 16-13من الأمر رقم  79ي المادة نص ف كما

" العقود الإرادية والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء ه:على أن العقـاري 
 .2"ةـات العقاريحق عيني، لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعـة البطاق

 :العقاري  في عقد العتماد الإيجاري  آثار الرهن الرسمي -ثانيا

 بعملية الاعتماد الإيجاري بالنسبة لجميع الأطراف المتصلة  متعددة يرتب الرهن الرسمي آثارا       
الذي انتقلت  لغيرا إلىآثاره  وقد تمتد ،كمرتهن والمؤسسة الممولةراهن مشروع المستفيد كبال بداية العقاري 

، كما يجب أن يأخذ نظام الرهن الرسمي بعين دون أن يكون مسؤولا عن الدين العقار المرهون  إليه ملكية
 .الممنوح للمؤسسة الممولة الاعتبار حماية الراهن وفي نفس الوقت فعالية التأمين

 :العقاري  طرفي عقد العتماد الإيجاري بين  الرسمي ر الرهناثآ -1

على ملكية الراهن للعقار فإنه لا يؤثر  ،حيازةلادون نزع  عيني تأمين ميالرهن الرسر باعتبا       
من القانون  866لمادة طبقا لنص ا له جميع سلطات المالك أو حتى على حيازته، بل تبقى المرهون 

يا في كليا أو جزئ حق التصرف في العقار المرهون  لمستفيدفإنه يجوز ل ،وتطبيقا لذلك .الجزائري  المدني
دائنا  صفتهاب المؤسسة الممولةحق ف على يؤثر هذا التصر  لابشرط أن  ذات العقار أو في ملحقاته

                                                           

" العقـود التـي تتضـمن نقـل العقارات أو الحقوق العينية العقارية أو ه:على أنمن ق م ج  7رمكر  696نصت المادة  -1 
 96-19من الأمر رقـم:  97نصت المادة  المحلات التجارية يجب تحت طائلـة الـبطلان أن تفرغ في الشكل الرسمي"، كما 

" كل عقد موضـوع شـهر عقاري ه:أن، المتضمن قانون السجل العقاري، المعـدل والمـتمم على 7619مارس  99المؤرخ في 
 في المحافظة العقارية يجب أن يكون مفرغا في الشكل الرسمي".

، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسـيس السـجل العقـاري، ج ر 7613نوفمبر  79مؤرخ في  16-13أمر رقم  -2 
 .7613نوفمبر  78، صادر في 69عدد 
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 وفي الحق في إدارة العقار المرهون  من نفس القانون  863ص المادة بناء على ن للمستفيد أيضا، و 1مرتهنا
 العقار استيفاء لحقوق الدائنينا نزع الملكية لهذبتنبيه الل الناتجة عن استغلاله حتى يتم تسجي ثمارال
 .2فتكون محجوزة لحساب الدائنين وتضم قيمتها إلى قيمة العقار المرهون  ،عندئذ تلحق الثمار بالعقارف

يختلف بحسب  المؤسسة الممولة فإن نفاذ إيجار الراهن في حق ،لمرهون وفي حالة تأجير العقار ا      
لا  ،ففي الحالة الأولى الملكية أو كان غير ثابت التاريخنزع ما إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه 
 96طوال مدة الإيجار التي يشترط فيها ألا تتجاوز مدة  ثابتا ينفذ في حقها، ويكون حق المشروع المستفيد

 ،كان الإيجار مسجلا قبل قيد الرهنسنوات إلا إذا  96فلا ينفذ إلا  ،سنوات، فإذا كان لمدة أطول من ذلك
وأما إذا كان الإيجار غير ثابت التاريخ قبل  ة لكل مدته ولو تجاوزت تسع سنواتينفذ في هذه الحال فإنه

، سواء تم إبرامه قبل تسجيل التنبيه أو بعده إلا المؤسسة الممولةفإنه لا ينفذ في حق  ،تنبيه نزع الملكية
 .3نوعإذا أجر العقار بأجرة المثل وللمدة المعتادة لإيجار عقار من نفس ال

لا يخولها  المرهون  مالعلى ال اعيني احق فلها بموجب الرهن الرسمي ،أما بالنسبة للمؤسسة الممولة       
وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف، وإنما يخولها حق التنفيذ على  ية ميزة من مزايا ذلك المال ذاتهأ

خرج من يد أي يد يكون إذا  لمال فيمن الدائنين وتتبع ا االمال المرهون وميزتي التقدم على غيره
يجوز التنفيذ على  فلا ،كالكفيل العيني المستفيد ان الراهن شخصا آخر غيرك إذا أما .المشروع المستفيد

وجد اتفاق يقضي بغير ذلك، كما  إذا لاالدفع بالتجريد تجاه المقترض إ يحق له لامنها، و ما رهن  لاأمواله إ
 ستفيدبتنبيه الم تإذا قام لاطلب بيعه إتلى العقار المرهون و ع انفذ بحقهتأن  مؤسسة الممولةيمكن لل لا

تفادي أي إجراء وجه إليه إن تخلى عن العقار  المستفيد شخصا آخر غير إذا كان لراهنول، بالوفاء
على أن  المؤسسة الممولة والمشروع المستفيد قبل حلول أجل الدينكما أنه لا يجوز الاتفاق بين المرهون، 

 .4يتملك العقار المرهون إذا لم يقم المدين بوفاء الدين عند استحقاقه

 

                                                           

جود هذا الشرط لكن و ي العقار المرهون ببيعه أو رهنه يكون تصرفه صحيحا رغم في حالة تصرف المشروع المستفيد ف -1 
 .7796، انظر علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص مع بقاء التزامه الشخصي

الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات العينية، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن محمد صبري السعدي،  -2 
 .799، المرجع السابق، ص حقوق الامتيازالحيازي و 

 .ق م جمن  869المادة  -3 
 .ق م جمن   696و 697 ادتينالم -4 
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  :بالنسبة إلى الغير الرسمي ر الرهناثآ -2

 من تاريخ قيده في لافي مواجهة الغير إ ايكون نافذ لابمجرد العقد ولكنه  الرسمي أ حق الرهنينش       
الدائنين ل يشموجود الرهن الرسمي، و  من شخص له حق يضار كل السجل العقاري، والمقصود بالغير

عن مرتبة المؤسسة  المرتبة وكذا الدائنين أصحاب التأمينات العينية المتأخرة في العاديين للمستفيد
ويعتبر الهدف  .1، ومن يكسبون على العقار المرهون حقوقا عينية أصلية بعد ترتيب الرهنالممولة

 للمؤسسة الممولةتحقق مثل هذا الحق في أن تى الغير، ويتعل ممولرهن هو أن ينفذ حق الالأساسي من ال
حقه مفضلا على غيره من الدائنين  الدائن المرتهناستيفاء  يقصد بهف حق التقدم فأما ميزتي التقدم والتتبع.

 .2العاديين والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة سواء بقي العقار في يد الراهن أو انتقل إلى الحائز
يتقدم على جميع الدائنين مرتبة حق الدائن المرتهن، ف من القانون المدني 698و 691قد حددت المادتينو 

أي حتى ولو كانت ناشئة قبل الرهن في استيفاء  المستأجراريخ نشوء حقوقهم في ذمة ت العاديين مهما كان
ترتيبهم يكون في استيفاء حقوقهم فإن  ،حقوقه من العقار المرهون كاملا، أما إذا تعدد الدائنون المرتهنون 

 .3وفقا لتاريخ إبرام عقد الرهن من ثمن العقار المرهون طبقا لتاريخ قيد رهن كل منهم، وليس

بالنسبة  استوفي حقهالمال المرهون، فتو  في الترتيب في الدين المضمون  وتتقدم المؤسسة الممولة       
الملحقات التي تذكر في قائمة القيد، كمصروفات عقد أصل الدين و  للدين المضمون بطريقة الأفضلية من

 .5، أما الفوائد فقد سكت عنها المشرع الجزائري خلافا لنظيره المصري 4الرهن ومصروفات القيد والتجديد
من القانون  699طبقا للمادة  فهو محل أفضلية أيضا ويتمثل بصفة أصلية ،وبخصوص المال المرهون 

قار المرهون بعد بيعه في المزاد العلني، كما ينصب أيضا على ما يحل محله في ثمن الع المدني الجزائري 

                                                           

، المرجع السابق، التأمينات الشخصية والعينية ،79ج  الوسيط في شرح القانون المدني،عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -1 
 .691ص 

 .377ص المرجع السابق، ، صيةالتأمينات العينية والشخنبيل إبراهيم سعد،  -2 
بن عكنون، كلية الحقوق  ،لنيل شهادة ماجستير في القانون  ، مذكرةالرهن الرسمي كضمان بنكيريحاني يسمينة،  -3 

 .31، ص 9999الجزائر، ، الجزائرجامعة 
  ق م ج.من  696المادة  -4 
ن  بطريقة الأفضلية، خلافا للمشرع المصري الذي كحق يستوفيه الدائن المرته ينص المشرع الجزائري على الفوائدلم  -5 

" فهي التي استحقت وقت القيد وتم قيدها مع الدين الأصلي، تضاف :من القانون المدني على أنه 7938نص في المادة 
يوسف، زاهية حورية سي  يراجعلكية إلى تاريخ رسو المزاد"، إليها الفوائد عن السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الم

 .796، المرجع السابق، ص عقد الرهن الرسمي
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من أموال سواء كانت تعويضا يدفعه المتسبب في هلاك العقار كليا أو جزئيا، أو مبلغ التأمين المستحق 
حالة نزع ملكية العقار  في في حالة وقوع الخطر المؤمن منه، أو المقابل الذي تدفعه السلطات العامة

 . 1المرهون للمنفعة العامة

على التنفيذ على العقار المرهون بمقتضى حق  الدائن المرتهنفيقصد به قدرة  ،حق التتبعأما عن        
الملكية  بقيتأما إذا  .2الرهن ولو انتقلت ملكيته إلى الغير أو اكتسب عليه هذا الغير حقا قابلا للرهن

وقد نص  .3افي التقدم كافيا لاستيفاء حقه لمؤسسة الممولةاحاجة لحق التتبع ويكون حق فلا  ،للراهن
" يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل من القانون المدني على أنه: 677ة المشرع الجزائري في الماد

الدين أن يقوم بنزع ملكية العقار المرهون من يد الحائز لهذا العقار، إلا إذا اختار الحائز أن يقضي الدين 
عقار من الرهن أو يتخلى عنه. ويعتبر حائزا للعقار المرهون من انتقلت إليه بأي سبب من أو يطهر ال

الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني أخر قابل للرهن، دون أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية 
 عن الدين المضمون بالرهن".

في التتبع يجب أن تتوفر  احقه لممولةالمؤسسة اأنه لاستعمال  يستفاد من المادة السابقة الذكر       
نفذ على العقار أن ي إذ لا يستطيع الممول ،أجل الدين المضمون بالرهنمجموعة من الشروط أهمها حلول 

المرهون في يد الحائز إلا إذا حل الأجل، كما يشترط أن يكون الرهن نافذا في مواجهة من يتم تتبع العقار 
 .4للعقار المرهون  حق التتبع إلا في مواجهة الحائز ممولةالمؤسسة ال، فلا تباشر بين يديه

أيضا أن يكون العقار المرهون في يد شخص انتقلت إليه السالفة الذكر  677 المادة وتشترط       
الملكية، أي كسب ملكية العقار المرهون كله أو بعضه أو أي حق عيني قابل للرهن أو أي حق يصح 

                                                           

سلطة الدائن المرتهن لا تنصب على العقار ذاته لأن الراهن لا يرهن عقاره وإنما يرهن حقا على العقار، لذلك يمكن   -1 
ة لملكية هذا القول أن الرهن الرسمي هو حق عيني تبعي لأنه لا ينصب على ملكية العقار المثقل به، بل على القيمة المالي

العقار، يراجع بوشكيوة عبد الحليم، الرهن الرسمي كضمان من ضمانات القروض إيجابياته وعيوبه، مجلة الواحات للبحوث 
 .967، ص 9996، جامعة غرداية، الجزائر، 99، العدد 99والدراسات، المجلد 

 .937ص المرجع السابق، ، التأمينات العينية والشخصيةنبيل إبراهيم سعد،  -2 
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات العينية، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن  -3 

 .766الحيازي وحقوق الامتياز، المرجع السابق، ص 
لأخير تسمية الحائز في نطاق الرهن لها معنى خاص يختلف عن المعنى القانوني للحائز بصفة عامة، إذ يقصد بهذا ا -4 

وضع اليد على شيء من الأشياء لحساب نفسه أو لحساب غيره إما حيازة قانونية أو عرضية، أما الحائز في نطاق الرهن، 
 فهو الشخص الذي انتقلت إليه ملكية عقار مرهون.
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قيد الرهن وقبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، لأن الحائز إذا سجل السند الناقل بيعه بالمزاد استقلالا بعد 
حتج عليه بالرهن أن ت فإن المؤسسة الممولة لا يمكنها ،للحق العيني قبل قيد الرهن ئللملكية أو المنش

فإن حقه  ،بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ونفس الأمر إذا سجل الحائز ذلك السند .1تبعها أن تويمتنع عليه
 نزع الملكية ضد الراهن، كما يشترطسير في إجراءات لذي يستطيع أن ي، واغير نافذ في مواجهة الممول

 .2أن لا يكون من كسب الحق العيني على العقار مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن

 الفرع الثاني

 الرهن الحيازي في عقد العتماد الإيجاري العقاري 

رهن حيازي كتأمين عيني  تقديم المؤسسة الممولة في الغالب على المشروع المستفيد شترطت       
 حيثشارا في مجال الائتمان الضمانات انتمن أهم التأمينات العينية و  فهو لضمان وفائه بأقساط الإيجار،

ضافة المرتبة بالإفي  ان لهالتاليو  ن و ن العاديو الدائن تهاحق الأولوية دون أن يتعرض لمزاحمب تتمتع فيه
 المستفيد فقتو  التأكد منعند  محل الرهن قوم ببيع هذه الأشياءتأن  هامكنكما يالحبس، و  إلى حق التتبع

لا بد من بيان  ،المؤسسة الممولةوللوصول إلى دور الرهن الحيازي في حماية مصالح  عن السداد.
 . ) ثانيا(في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  ثم التطرق إلى آثاره، أول()مضمون هذا النوع من التأمينات 

 مضمون الرهن الحيازي: -أول

يحمي مصالح  كضمان عيني فعاليتهومعرفة مدى  حيازي لرهن الا مضمون  يقتضي البحث في       
 ثم بيان الشروط اللازمة لانعقاده. تعريفهعن سداد أقساط الأجرة  تفيدمن توقف المس المؤسسة الممولة

 ف الرهن الحيازي:تعري -1

بعي ينشأ عن عقد رضائي يقع على منقول أو على عقار يقدمه هن الحيازي حق عيني تالر عتبر ي       
إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، ويكون للدائن  المدين أو غيره وتنتقل فيه حيازة العين المرهونة

حتى يستوفي منها حقه بطريق  ي أي يد تكون مرهونة وفي تتبعها فبمقتضاه الحق في حبس العين ال
                                                           

جع السابق، ، التأمينات الشخصية والعينية، المر 79عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج  -1 
 .639ص 

 .767نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، المرجع السابق، ص  -2 
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عقد " :الجزائري بأنهشرع عرفه الملقد و  ،1ن له في المرتبةمن الدائنين العاديين أو التالي الأولوية على غيره
 ،يعينه المتعاقدان أجنبيى أن يسلم إلى الدائن أو إل ،ضمانا لدين عليه أو على غيره ،يلتزم به شخص

دائنين العاديين ن يتقدم الأبس الشيء إلى أن يستوفي الدين، و حقا عينيا يخوله ح شيئا يرتب عليه للدائن
 .2"في أي يد يكون  هذا الشيء أن يتقاضى حقه من ثمن المرتبة في ين له فيوالدائنين التال

المشروع طالب هو التزام الراهن سواء كان  العقاري  في عقد الاعتماد الإيجاري  لرهن الحيازي فا       
فقان عليه عينا ر أجنبي يتأو إلى شخص آخ المؤسسة الممولةأو الكفيل العيني بأن يدفع إلى  مويلالت

على بقية الدائنين العاديين الذين  ، متقدمةأقساط الأجرةستوفي ا حتى تحبسه كمرتهن معينة تخول لها
أيضا تتبع  اكما يخولهفي المرتبة،  اليس لهم تأمينات خاصة، بل وعلى الدائنين المرتهنين الذين يلونه

ويشترك بذلك الرهن الحيازي مع الرهن الرسمي في أنه حق عيني تبعي  في أي يد يكون.الشيء المرهون 
لأنه يخول الدائن المرتهن سلطة مباشرة  ،فهو حق عيني .لا يتجزأ، وفي أن مصدره لا يكون إلا العقد

والرهن الحيازي عقد رضائي لا  آخر.ي لأنه لا يوجد إلا لضمان حق على مال معين، وهو حق تبع
 .   3فيتم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتان ،يشترط لانعقاده أي شكل خاص

 :في عقد العتماد الإيجاري العقاري  إنشاء الرهن الحيازي  -2

، فـأي إيجاب كل خاصش شترط فيهيلا فإنه  ،كما سبق بيانه عقد رضائيباعتبار الرهن الحيازي        
وبالتالي فالشروط اللازمة لانعقاده هي  عكـس الرهن الرسمي، لانعقاده علىول متطابقين يكفيان وقب

الشروط العامة في سائر العقود، فيلزم لإبرامه أن تكون إرادة كل من طرفيه خالية من العيوب المبطلة لها 
 للالتزام بهذا العقد، كما يجب ألا يهدف أطراف كتصرف قانوني، وأن يكون كل من الراهن والمرتهن أهلا

العقد به إلى غايات غير مشروعة، أو أن يخالفوا به حكما آمرا من أحكام القانون، وقد أحال المشرع 
من القانون المدني إلى بعض أحكام الرهن الرسمي التي تسري على الرهن  639الجزائري في المادة 

ي دراسة موضوع إبرام عقد الرهن الحيازي على بعض المسائل المهمة، الحيازي، وهو ما يجعلنا نقتصر ف
 والدين الذي يضمن بالرهن الحيازي. ، ثم نتناول أحكام الشيء المرهون فنشير إلى أهلية إبرام العقد

                                                           
، المرجع السابق، التأمينات الشخصية والعينية ،79ج  الوسيط في شرح القانون المدني،عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -1

 .169 ص
 .ق م جمن  668المادة  -2
، المرجع السابق، التأمينات الشخصية والعينية ،79ج  الوسيط في شرح القانون المدني،ي، عبد الرزاق أحمد السنهور  -3 

 .167ص
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 أهلية إبرام عقد الرهن الحيازي: -أ

ل المرهون والدين الما الـرهن، عقد طرفـيبتتعلق  خاصةشروط موضوعية للرهن الحيازي        
 ايحيـاز  اماله رهن يرهن المستأجرأغلب الأحوال يكون الراهن هو  في، فبالنسبة للمتعاقدين فالمضمون 

 هكفيلا عينيا يرهن مال وقد يكون الراهنه، ثبت في ذمت آخر التزام لأيحصل عليه أو  قرضل ضمانا
في عقد الاعتماد  روع المستفيدمشبل في ذمة أجنبي يكون هو ال هو ذمتهضمانا لالتزام ليس في 

عيني، أما كفيل والراهن الذي هو  المؤسسة الممولةوفي هذه الحالة ينعقد الرهن بين  ،العقاري  الإيجاري 
 . 1العقد ثبت في ذمته الدين الأصلي الذي يضمنه رهنا حيازياشخص أجنبي عن  فهو ،شروع المستفيدالم

والذي يعرف بالكفيل الراهن نفسه أو شخصا آخر يقوم مقامه هو  المستفيد من التمويل ولما كان       
بين النفع والضرر، لذا  عمل من أعمال التصرف الدائرة يازي يعتبر بالنسبة للمستفيدالح هنر لفا ،العيني

يحصل مقابل الرهن على قرض أو مد أجل الدين أو  ، لأن المستفيدالتصرفيجب أن تتوفر فيه أهلية 
بالغا سن الرشد  رف فيه، أي أن يكون المستفيدما يستلزم توفر أهلية التصوهو ، 2امهبوجه عام ضمان التز 

 .3متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه

فإن أهليته تختلف باختلاف نوع  ،أما الكفيل العيني وهو من يقدم رهنا لضمان دين في ذمة غيره       
فإن الرهن بالنسبة إليه في هذه  ،مقابلا لما قدمه لم يتقاضى . فإذا كان متبرعا،التصرف الذي قام به

لأنه من التصرفات الضارة ضررا محضا، لذلك يشترط أن تتوفر فيه  حالة يعتبر عملا من أعمال التبرعال
أهلية التبرع، ومن ثم يجب أن يكون بالغا سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه، أما إذا كان 

التي يقدم فيها الكفيل  وفي الحالة مطلقا. لانايزا أو غير مميز، كان عقده باطلا بطقاصرا، سواء كان مم
فإن عمله يدخل ضمن الأعمال الداخلة بين النفع والضرر، لذلك يشترط أن تتوافر  ،هنا بمقابلالعيني ر 

                                                           
، المرجع السابق، التأمينات الشخصية والعينية ،79ج  الوسيط في شرح القانون المدني،عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -1

 .139ص 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ي القانون المدني الجزائري نظام الرهن الحيازي العقاري فمنصوري محمد العروسي،  -2 
 .66، ص 9976 الجزائر، بن عكنون، جامعة الجزائر، والعلوم السياسية القانون، كلية الحقوق 

" لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن، أو :على أنه ق م جمن  69المادة تنص  -3 
 و جنون. يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة".عته، أ
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ون فيه أهلية التصرف، وبالتالي يبطل الرهن إذا صدر من صبي أو محجور عليه لجنون أو عته، ويك
 .  1قابلا للإبطال إذا صدر من صبي مميز أو محجور عليه لسفه أو غفلة وصحيح إذا عقده بالغ راشد

تجاه عة من الالتزامات تجاه الراهن و مجمو  بموجب عقد الرهن المؤسسة الممولةيقع على  وبما أنه       
رده عند المحافظة عليه و ب تزاماال للمال المرهون  الحظة تسلمه منذ هارتب على عاتقي فهوالمرهون،  المال

من الأعمال  لمؤسسة الممولةلبالنسبة  يعتبر الرهن الحيازي  فإن ،هاتبالحالة التي تسلم انقضاء الرهن
كما هو كون الدائن المرتهن كامل الأهلية لذا يجب أن يوليس نافعا نفعا محضا،  ئرة بين النفع والضررالدا

 .2الحال بالنسبة للرهن الرسمي

 كام الشيء المرهون في عقد العتماد الإيجاري العقاري:أح -ب

الأموال القابلة للبيع بالمزاد العلني بغض النظر  فكل ،لشروط المتعلقة بالمال المرهون ل أما بالنسبة       
 حيازيا  يمكن رهنها  تو منقولاأ اتمن عقار  الأشياء ، وبالتالي فجميعكون محلا للرهن الحيازي ا تعن نوعه

 الجزائري  مدنيالقانون من ال 666المادة  تنص وقد، 3اتعقار اللرهن الرسمي الذي لا يرد إلا على ل اخلاف
، "من منقول وعقار يعه استقلالا  بالمزاد العلنييمكن ب إلا مان الحيازي لرهل محلالا يكون  "ه:على أن

 قول ورهن الدين.ينقسم الرهن الحيازي بحسب محله إلى رهن عقاري ورهن المن وعلى هذا الأساس

ت يتم رهنها على تقديم ضمانات على شكل عقارامع المشروع المستفيد  المؤسسة الممولةقد تتفق ف       
لضمان الذي يهدف إلى تأمين أنواع ا الواقع على العقار نوع من الرهن ، وبذلك يعتبرحيازيا لمصلحتها
في حال  اخولهي، ف4ئهاالعقار إلى حين استيفابحبس  أقساط الأجرةمن خطر عدم الوفاء ب المؤسسة الممولة

 ااستيفاء دينهعقار المرهون بالطرق القانونية و المطالبة ببيع الأو عجزه عن الوفاء  شروع المستفيدامتناع الم
ويرد الرهن الحيازي  .في المرتبة االتالين لهالدائنين من الدائنين العاديين و  اعلى غيرهمن ثمنه بالأفضلية 

                                                           

الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات العينية، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن محمد صبري السعدي،  -1 
 .96 ، المرجع السابق، صالحيازي وحقوق الامتياز

 .997، ص نفسهالمرجع  -2 
معهد العلوم القانونية  ،97، العدد 96، المجلد مجلة القانون حيازي في المجال البنكي، بوزيان شايب، تطبيقات الرهن ال -3 

 .767ص ،  غليزان، ،أحمد زبانة الشهيد والإدارية بالمركز الجامعي
على عقار مملوك للمدين أو الكفيل  ينشأ بمقتضى عقد رسمي ي" حق عيني تابع:يعرف الرهن الحيازي العقاري بأنه -4 

حيازة هذا العقار وحبسه لحين استيفاء دينه من ثمنه أو مما يحل  ن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدانيخول للدائالعيني، 
 .79د العروسي، المرجع السابق، ص منصوري محم يراجع، " محله، وهذا بالتقدم والأولوية في أي يد يكون العقار المرهون 
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فلا يجوز رهنها مستقلة عن العقار الذي  ،رات بطبيعتها فقط، أما العقارات بالتخصيصعلى العقا
  .1خصصت له لعدم إمكانية بيعها استقلالا بالمزاد العلني

واردا على منقول، سواء  للمؤسسة الممولةوقد يكون الرهن الحيازي الذي يقدمه المشروع المستفيد        
إلى المادة  696الجزائري في المواد الخاصة برهن المنقول من المادة  كان مدنيا وهو ما نظمه المشرع

وما بعدها من القانون  778تناوله في المواد من والذي أو تجاريا  الجزائري  من القانون المدني 687
وقد أجاز المشرع رهن المنقول ضمن شروط معينة، فالشيء المرهون يجب أن يكون معينا،  التجاري.

ا ، كما يشترط أيضا في الشيء المرهون أن يكون موجود2عامل فيه وبيعه بالمزاد العلنيومما يصح الت
يختلف باختلاف  المؤسسة الممولةومملوكا للراهن، ورهن المنقولات التي يمكن أن تقبلها  وقت الرهن

 .3طبيعة المنقولات سواء كانت مادية أو معنوية

ت والمواشي والأثاث والبضائع والمجوهرات، ويستوي أن تكون ويشمل رهن المنقولات المادية السيارا       
هذه المنقولات قيمية معينة بذاتها أو مثلية، على أن رهن الأشياء المثلية لا ينشئ الحق العيني إلا 

، ويجوز رهن النقود وهو ما يسمى عادة بالكفالة 4بإفرازها، وقد ألحقت السندات لحاملها بالمنقولات المادية
كما يجوز رهن  لتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار.كالذي يقدمه المستأجر للمؤجر تأمينا لوفائه با النقدية

المحلات التجارية ، عالاخترا ءة ابر د العلني مثل حقوق المؤلف، زاوالتي تقبل البيع بالمالمنقولات المعنوية 

                                                           

ار، وهي حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن، فهي حقوق عينية وبالنسبة للحقوق المتجزئة عن حق ملكية العق -1 
أصلية بخلاف الرهن العقاري الذي هو حق عيني تبعي، ولا يمكن رهن حق الاستعمال والسكن باعتبارهما حقين عينيين 

الذي يكون محملا لا عن العقار متجزئين عن حق الملكية لا يجوز التصرف فيهما للغير، كذلك لا يرهن حق الارتفاق مستق
 لأنه لا يجوز قانونا بيعه منفصلا عن العقار المرتفق. به

حول الطبيعة القانونية للرهن الحيازي الواقـع على منقول إذا كان تجاريا أم مدنيا، إلا أن الرأي الغالب يعتبر  الفقه اختلف -2 
فيأخذ عقد الرهن  نشئ حقا يضمن الوفاء بحق آخر،أن الرهن بأصـله لا يعتبـر تجاريا ولا مدنيا بل هو عقد تابع بوصفه ي

وصف الدين الذي أنشئ الرهن لضمان الوفاء بـه، والعبرة بوصف الدين المضمون بالنظر إلى المدين به ولا عبرة بصفة 
في  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرضمانات القرضشلغوم رحيمة،  يراجعاتجه إليه المشرع الجزائري،  طرفي الرهن وهذا ما

 .69،  ص 9998القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 

الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات العينية، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن محمد صبري السعدي،  -3 
 .996، المرجع السابق، ص الحيازي وحقوق الامتياز

الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة  على رهن المنقول" تسري :على أنه ق م جمن  619تنص المادة  -4 
 المنقولات المادية والسندات لحاملها ".
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ووثائق التأمين متى  ن، الأسهم الإسميةلحاملها، الديو ، السندات التي بما فيها العلامات والأسماء التجارية
 . 1كانت قابلة للتحويل

أو شخصي حق تابع لا  الحيازي ككل تأمين عيني فإن الرهن ،وفيما يخص الدين المضمون        
يتصور قيامه إلا استنادا لوجود حق آخر يكون الرهن الحيازي ضمانا له، وقد أحال المشرع إلى الشروط 

من القانون المدني  639الحق الذي يضمنه الرهن الرسمي حيث نصت المادة  التي يجب أن تتوفر في
 "المتعلقة بالرهن الرسمي 696و 866و 867" تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد :على أنه

 الرهن الحيازي في عقد العتماد الإيجاري العقاري:ثار آ -ثانيا

، الـدائن المرتهنو  الراهن كل من التزاماتتتمثل في اقدين سبة للمتعيرتب الرهن الحيازي آثارا بالن       
 .حق التتبعو  حق الحبس، حق الأولويةتتمثل في بالنسبة إلى الغير آثارا و 

 :العقاري  ثار الرهن الحيازي فيما بين طرفي عقد العتماد الإيجاري آ -1

على أن ينفذ هذا الالتزام  الرهنإنشاء حق راهن عدة التزامات أهمها رتب عقد الرهن على عاتق الي       
الأشياء المثلية المعينة  أما إذا كان من لمرهون معينا بذاتهبمجرد إنشاء العقد بقوة القانون إذا كان الشيء ا

تمكن بيرة، فمن خلاله تلتسليم في تنظيم الرهن الحيازي أهمية كول راهن يلتزم بالإفراز.فإن ال ،بالنوع
، 2الشيء المرهون، وهو في نفس الوقت شرط لنفاذ الرهن في مواجهة الغيرمن حيازة  المؤسسة الممولة

كما يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ونفاذه، وذلك بامتناعه عن القيام بأي عمل مادي أو قانوني من 
، فيضمن كل عمل من أعمال التعرض التي تصدر منه سواء المؤسسة الممولةشأنه أن يؤثر على حق 

المحافظة على الشيء المرهون إلى أن يتم تسليمه  رض مادي أو قانوني، ويتقرر على عاتقههذا التعكان 
بما يلزم من أجل نفاذ الرهن في حق الغير كتقديم  القيام ، ويلتزم الراهن أيضاالمؤسسة الممولةإلى 

 .3المستندات اللازمة لإجراء قيد الرهن

                                                           

حيازي الوارد على لنظام الرهن ابن غانم إبراهيم،  ، يراجعلرهن الحيازي الوارد على المنقولا أحكام لأكثر تفصيل حول -1 
 .7683، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، ـجامعة الجزائر، الجزائر، المدني والتجاري الجزائري  شريعالمنقول في الت

 أحال المشرع في تنظيم التزام الراهن بتسليم الشيء المرهون إلى أحكام تسليم الشيء المبيع. -2 
 .9117، ص 7666، المكتبة القانونية، د م ن، عمليات البنوك من الوجهة القانونيةعلي جمال الدين عوض،  -3 
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فيحق له أن يتصرف فيه تصرفا قانونيا بنقل ملكيته، أو  ،نتظل ملكية المال المرهون للراه بالمقابل       
ن يكون صدور التصرف بعد بأ ،المؤسسة الممولةما دام التصرف لا يضر بحق  ب حق عيني عليهيترت

نفاذ الرهن في مواجهة الغير، كما يستطيع الراهن أن يرهن الشيء المرهون رهنا رسميا أو رهنا حيازيا آخر 
 .1لرهن الأولتاليا في المرتبة ل

، ابالمحافظة على المال المرهون من وقت انتقال الحيازة إليه ةملزم فهي ،المؤسسة الممولةأما        
على أن يبذل  لالتزام يقع على عاتق هذا الأخيرفإن هذا ا ،وفي حالة تسليم الشيء المرهون لأجنبي

 المؤسسة الممولةتولى كما ت انته.وصيالمرهون  المال المرتهن عناية الرجل المعتاد في المحافظة على
متنع عن تغيير طريقة استغلال الشيء ا أن تعناية الرجل المعتاد، ويجب عليه إدارة الشيء المرهون باذلة

إلا برضا الراهن، ولا  يير تخصيص الشيء المرهون المرهون أو الخروج عن أعمال الإدارة المعتادة بتغ
شيء المرهون دون مقابل، على أن ما ينتج من الغلة يخصم من الدين نتفع بالأن ت للمؤسسة الممولةيجوز 

في المحافظة على الشيء، وما يمكن  هتولو لم يكن حل أجله، على أن يحتسب الخصم من قيمة ما أنفق
للشيء  المؤسسة الممولةمن أصل الدين، وبما أن حيازة  أن يستحقه من تعويض، ثم من المصروفات ثم

 .2في الرهن ابرد الشيء عند انقضاء حقه ةملزم افإنه ،عرضية في مواجهة المالكالمرهون هي حيازة 

 ثار الرهن الحيازي بالنسبة للغير في عقد العتماد الإيجاري العقاري:آ -2

والدائنين الذين لهم حق عيني أصلي أو  الرهن الحيازي الدائنين العاديينثار يقصد بالغير في آ       
رهون، ولا ينفذ الحق العيني في الرهن الحيازي في مواجهة هؤلاء إلا بانتقال الحيازة تبعي على المال الم

باشرة ميزتي الأفضلية الحق في حبس الشيء المرهون، وبالتالي م اوالتي تخوله المؤسسة الممولةإلى 
من الراهن إلى  أن تنتقل الحيازة ذ الرهن الحيازي في مواجهة الغيريشترط لنفا ،وبناء على ما سبق والتتبع.

 ،قانون المدنيمن ال 697لمادة طبقا ل 3أو إلى شخص ثالث يتفق عليه المتعاقدان المؤسسة الممولة
بخلاف  حق الرهن بالنسبة للدائن المرتهنوتكمن أهمية هذا الشرط بالنسبة للمنقول في إعلان الغير بوجود 

وقد كان بإمكان المشرع الاستغناء عن  الحيازة.ات العقارية مقام انتقال العقار الذي يقوم فيه شهر التصرف
                                                           

 .996ص المرجع السابق، ، التأمينات العينية والشخصيةنبيل إبراهيم سعد،  -1 

 من ق م ج. 639المادة  -2 
" سلطة فعلية يمارسها شخص على شيء يستأثر به، ويقوم عليه بأفعال مادية تظهره بمظهر :يعرف الفقه الحيازة بأنها -3 

وان ، ديالحيازة والتقادم المكسبمحمودي فريدة،  يراجع: حق عيني آخر على هذا الشيء"،صاحب حق ملكية، أو 
 .91، ص 9999، الجزائر، المطبوعات الجامعية
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الحيازة  هذا الشرط بالاكتفاء بقيد الرهن في العقار حتى يكون نافذا في حق الغير، كما يترتب على انتقال
سواء أكان عقارا أو منقولا ماديا كان أو معنويا،  ،1الحق في حبس الشيء المرهون  إلى الدائن المرتهن

وكل من يثبت  في مواجهة الراهن والكفيل العيني لم يستوف المرتهن دينه كاملا لماويبقى هذا الحق طا
 .2لهم حق على الشيء المرهون في تاريخ لاحق لنفاذ الرهن في مواجهتهم

من ثمن الشيء المرهون أو من  االتقدم في اقتضاء حقه للمؤسسة الممولةويضمن الرهن الحيازي        
في المرتبة، ويضمن  لها نائنين العاديين والدائنين التاليفي ذلك على الد فضللذي يحل محله، وتالمال ا

ترتيب الدائنين  ، أما عن3من القانون المدني 696الرهن الوفاء بأصل الحق ومبالغ أخرى بينتها المادة 
على منقول  فإذا كان الرهن واردا على عقار فبالقيد مع انتقال الحيازة، أما إذا كان واردا ،في حالة تزاحمهم

قال الحيازة دائما، تتحدد بإثبات الرهن في ورقة مكتوبة ثابتة التاريخ مع انت المؤسسة الممولةفإن مرتبة 
خر، مع أن الشيء ت ملكية العين المرهونة إلى شخص آإذا انتقل ا في التتبعاستعمال حقهوكذلك بإمكانها 

القانوني، أي تتبع البل هو  يس التتبع الماديمقصود بالتتبع ل، ويفسر ذلك على أساس أن الافي حيازته
 . 4بمقتضاه التنفيذ على الشيء المرهون وهو في ملك الغير المؤسسة الممولةستطيع تتبع معنوي للملكية ت

 

 

 

                                                           

 من ق م ج على أنه " يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة" 699تنص المادة  -1 
ينات العينية، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الواضح في شرح القانون المدني، التأممحمد صبري السعدي،  -2 

 .938، المرجع السابق، ص الحيازي وحقوق الامتياز
" لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق وٕإنما  يضمن أيضا وفي :من ق م ج على أنه 696تنص المادة  -3 

  :نفس المرتبة ما يلي 
 ظة على الشيء؛ المصاريف الضرورية التي أنفقت للمحاف -   

 التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء؛ -   
 مصاريف العقد الذي أنشأ الدين ومصاريف عقد الرهن الحيازي وقيده عند الاقتضاء؛ -   
 ."المصاريف التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازي  -   

العينية، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات   -4
 .996الحيازي وحقوق الامتياز، المرجع السابق، ص 
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 المبحث الثاني 

 في عقد العتماد الإيجاري العقاري  استحقاق التعويض

وهو  ،ستبعاد إمكانية حدوثها مهما اختلفت أنواعهاإن المخاطرة في الإقراض لا يمكن إلغاؤها أو ا       
 قروضلمنح  اتعمليبوصفها  في عقود الاعتماد الإيجاري العقاري  المؤسسات الممولة هتواجه ما

جنب حدوثها وتحاول بقدر تتولي عناية خاصة بدراسة وتحليل هذه المخاطر لت هاجعل ، ممامصرفية
هذا الأساس تطلب المؤسسات وعلى  .ب وإجراءات وقائيةا بإتباع أساليالإمكان التخفيف من وطأته

، حيث تمكنها من الحصول على مبلغ التأمين كتعويض ضماناتلصالحها كمين أالت إبرام عقود الممولة
 فاالأطر قد يتفق و  ،(المطلب الأول)المؤجر،  أو هلاك العقار السداد أو توقفه عن ة المستفيدوفافي حالة 

عند فسخ العقد بسبب  لمؤسسة الممولةه استحقذي تيحدد مقدما التعويض العلى تضمين العقد شرطا 
انات ، ويعتبر الشرط الجزائي في هذه الحالة من الضمإخلال المشروع المستفيد بأحد التزاماته التعاقدية

 .الثاني( )المطلب ته وإلا تعرض للجزاء المتفق عليهعلى الوفاء بالتزاما التي بمقتضاها يجبر المستفيد

 المطلب الأول

 العتماد الإيجاري العقاري توظيف للتأمين في مجال الستثمار

المشاريع التي  على المؤسسات الممولةتشترطها  يهم الضمانات التأ من بين مين أالت عقود تبرعت       
يرا في هذه الوسيلة نجاحا كب قد لاقتو  ،العقاري  الاعتماد الإيجاري  جأ إلى تمويل استثماراتها بصيغةتل

تطبيقا جديدا  العقاري  أصبح الاعتماد الإيجاري حتى  الوقت الحاضر في الكثير من الدول المتقدمة
يوفرها  يالحماية الت إلى الضماناتهمية هذا النوع من أ ترجع و  .لاستغلال التأمين في مجال منح التمويل

الممولة من الحصول على مبلغ ، حيث يمكن المؤسسات التي تتعرض لها المشاريع الممولة طراخالم إزاء
 قساط الأجرة أو هلاك العقارأو توقفه عن سداد أ ة المستفيد من التمويلوفا التأمين كتعويض في حالة

 البنوك والمؤسسات الماليةالتي تحفز  ضمانلتتعدد الصور المختلفة ل ،تنوع صور التأمينبقدر و  .المؤجر
ا يوفره من مدى فعالية هذا النوع من الضمانات وم بيننوحتى  ى منح القروض لتمويل الاستثمارات.عل

ثم  ،)الفرع الأول(الاعتماد الإيجاري العقاري في عقد مضمونه  لا بد أن نحدد ،لاستثماروتشجيع ل حماية
 )الفرع الثاني(. المشروع المستفيد من التمويلو  للمؤسسات الممولةالنسبة ب آثار التأمين
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 الفرع الأول

 العقاري  ي عقد العتماد الإيجاري مضمون التأمين ف

في حالة وقوع الحوادث أو تحقق الأخطار  تقديم الضمان والأمان للأشخاص إلى يهدف التأمين       
ي ضمان فإن التأمين يؤدي دورا مهما ف ،العقاري  عقود الاعتماد الإيجاري وبالنسبة ل .المبينة في العقد

أمين في عقد مفهوم التيجب بيان  ،وللوقوف على هذا الدور، الوفاء بالتزامات المشروع طالب التمويل
المؤسسات الصور المختلفة للتأمين الذي تشترطه  التطرق إلى ثم ،أول() العقاري  الاعتماد الإيجاري 

 .) ثانيا(على المشروع المستفيد  الممولة

 :العقاري  في عقد العتماد الإيجاري  التأمين مفهوم -أول

فهوم التأمين في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري يجب أن نعرف التأمين ونبين للوقوف على م      
 .لعقود ثم نتطرق إلى عناصرهأهميته في هذا النوع من ا

 :في عقد العتماد الإيجاري العقاري  وأهميته تعريف التأمين -1

فيد الذي اشترط التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستالتأمين        
لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين 

، وإن كان التأمين على 1"بالعقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
فإن ذلك لا يمنع  ،ة بالنسبة لمالك الشيءالأشياء يسمح بتعويض الضرر الذي ينجم عن هلاكها خاص

من أن تكون الوقاية من خطر الهلاك في مصلحة أشخاص آخرين غير المالك كمن يتقرر لهم حق عيني 
 .       2على الشيء أو مجرد حق شخصي يتعلق بهذا الشيء

ثلاث أطراف  العقاري  أن للتأمين في عقد الاعتماد الإيجاري  السابق من خلال التعريفيتضح        
وهو الطرف الملتزم بدفع التعويضات في حالة تحقق الخطر أو الحادث المؤمن  تتمثل في المؤمنرئيسية 

أموالا في شكل أقساط تأمين  هذه الأخيرةعليه ويكون في أغلب الحالات شركة تأمين، بالمقابل تتلقى 
يقع الخطر الذي تم  حتى ولو لم ري العقا يدفعها المشروع المستفيد طيلة مدة عقد الاعتماد الإيجاري 

                                                           

 من ق م ج. 976المادة  -1 
 .679، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -2 
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من الأمر  66من المادة  98وهي من الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر طبقا للفقرة  التأمين عليه،
التي يجب أن  المؤسسة الممولة وهو إضافة إلى المؤمن له المتعلق بالاعتماد الإيجاري، 96-69رقم 

دون أن تكون طرفا في عقد التأمين، وهو ما  حق مباشر لها تنصرف إرادة المشروع المستفيد إلى تقرير
باشتراط  المؤسسة الممولةالتأمين لصالح  بقيام المشروع طالب التمويل باكتتاب عقد يجري عليه العمل

 .1ذلك صراحة في وثيقة التأمين

الحصول  في مولةللمؤسسة المبة بالنس أهمية التأمين في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري وتتمثل        
إلى مبلغ  هافإذا وقع الخطر انتقل حقأو هلاك العين المؤجرة،  وفاة المستفيد ةبلغ التأمين في حالعلى م

قبل إقدامها  المؤسسات الممولةمتد جدوى التأمين كوسيلة للضمان إلى الدور الوقائي حيث أن وي التأمين.
رفضت إبرام العقد معه لشكها  فإذا ،روع طالب التمويلالمشعلى إبرام عقد التأمين تقوم بالتأكد من ملاءة 

 يلا كافيا على ضعف المركز المالي لطالب التمويل، الأمر الذي يدفعفإن هذا يعتبر دل ،ته الماليةاقدر في 
 للمؤسسة الممولةالتعامل معه، ولكن مع كل ما يحققه التأمين من حماية  إلى مراعاة الحيطة والحذر في

ة أي ضمان آخر يمكن أن جاوز تكلفتإلا أن تكلفته عند اللجوء إليه ت ،اتعرض لهي تضد المخاطر الت
أو  العقاري  إبرام عقد الاعتماد الإيجاري  من ع المستفيد، وهو السبب الذي يمنع هذا الأخيريقدمه المشرو 

 .2يضع في اعتباره أن هذه الوسيلة هي البديل الأخير له للحصول على تمويل لمشروعه

    صر التأمين في عقد العتماد الإيجاري العقاري:عنا -2

 :يقوم عقد التأمين على ثلاثة عناصر أساسية وهي الخطر والقسط ومبلغ التأمين      

 عنصر الخطر: -أ

مفهومه في هذا العقد يختلف عن  التأمين إلا أن يعتبر الخطر من بين أهم وأبرز عناصر عقد       
حد الأطراف في حدوثه محتمل الوقوع لا دخل لإرادة أالالحادث المستقبلي هو ف ،المفاهيم العامة الأخرى 

 ،فيه نشأيباختلاف المجال أو الميدان الذي وللخطر أنواع كثيرة تختلف  ،3يكون محله مشروعا ويشترط أن

                                                           

اد الإيجاري على أنه:" الالتزام بضمان المؤجر المتعلق بالاعتم 96-69من الأمر رقم  66من المادة  98لفقرة ا تنص -1 
 ضد مخاطر الحريق والتكفل بالخسائر التي تلحق الأصل المؤجر والتأمين ضد مثل هذه المخاطر".

 .696م هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص اسب -2 
 .69، ص 9979الجزائر، امعية، ، ديوان المطبوعات الج99، ط مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري جديد معراج،  -3 
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 عقارات، مثلالمنقولات أو كال تصيب الممتلكات وهناك أخطار مالية ،بحرية وجويةو  فهناك أخطار برية
وكل هذه  .تصيب حياة الشخص أو سلامة جسمه كالمرض والوفاة وأخرى شخصية ،الحريق والسرقة

تكون احتمالات  التيالأخطار لثابتة هي فا .الأخطار تختلف من حيث استقرارها، فهي إما ثابتة أو متغيرة
 المتغيرةأما الأخطار ، قكالحري بصفة عامة خلال مدة سريان العقدواحدة طيلة مدة العقد لا تتغير تحققها 

ت تحققها مدة العقد متغيرة تغيرا تصاعديا أو تنازليا، فالخطر قد تتزايد فرص كون احتمالاتفهي التي 
حدوثه بمرور الزمن فيوصف بأنه خطر متزايد كالتأمين على الحياة لحال الوفاة، وقد تتناقص فرص 

 .1خطر متناقص حدوث الخطر مع مرور الزمن أثناء سريان العقد فيوصف بأنه

في المستقبل  يجب أن يتخذ صفة الحادث الطارئ وأن يقع ،يكون الخطر محلا لعقد التأمين وحتى       
 المتعلق بالتأمينات 7663جانفي  93المؤرخ في  91-63من الأمر رقم  79من المادة  99طبقا للفقرة 

إذا وقع الخطر أما  الحالات الطارئة.ضرار الناتجة عن والتي تلزم المؤمن بتعويض الخسائر والأ المعدل
 ويلتزم المؤمن ،لانتفاء عنصر الخطر فلا يترتب عليه أي أثر قانوني ،قبل أو أثناء انعقاد عقد التأمين

بإعادة الأقساط المدفوعة للمؤمن له حسن النية إذا تلف الشيء المؤمن عليه أو أصبح غير معرض 
 .3ايل في عقد التأمينتفاديا للتح ،2للأخطار عند اكتتاب العقد

أن لا يكون  ه يشترط في الخطر المؤمن ضد حدوثهيقوم على فكرة الاحتمال فإن وبما أن التأمين       
فيجب أن  ،العقد، أما إذا كان مؤكداخلال مدة  قوع مستقبلا أي قد يقع أو لا يقعمحددا بل محتمل الو 

أن يكون الخطر ممكن الوقوع أي غير يجب  ،وفي كل الحالات .4يكون تاريخ وقوعه غير معروف
الخطر أو الأخطار التي  يتفق المتعاقدان على بأن وذلك معينا يكون الخطرن أ كما يجب .مستحيل
إذا كنا بصدد التأمين على  كما يجب تعيين الشيء .ويتم تعيين الخطر بتعيين طبيعته التأمين، يغطيها
ن سببه إذا كان هذا يوقد يتعين الخطر بتعي .الأشخاصعلى  كان التأمين الشخص إذا أو تعيين رالأضرا

                                                           

 .733ص ، 9997مكتبة دار الثقافة، عمان،  ،97، ط التأمين البري في التشريع، دراسة مقارنةعبد القادر العطير،  -1 

 98، صادر في 76، المتعلق بالتأمينات، ج ر عدد 7663جانفي  93المؤرخ في  91-63من الأمر رقم  66المادة  -2 
مارس  79، صادر في 79، ج ر عدد 9999فيفري  99المؤرخ في  96-99لمتمم بالقانون رقم ، المعدل وا7663مارس 
9999. 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة العقيد آثار عقد التأمين في القانون الجزائري الطالب لكبير علي،  -3 
 .39، ص 9996 ،الحاج لخضر، باتنة

لحالة الوفاة فالموت حادث مؤكد الوقوع ومع ذلك يبقى وقت تحققه غير معروف فالاحتمال في الحياة  تأمينكما في ال -4 
 وعدم التأكد ينصب في هذه الحالة على تاريخ وقوع الحادث.



ويل الاستثمارالضمانات الاتف اقية كشرط لتم                                               :الفصل الثاني  –الثاني    الباب  

 

274 

 ،، كما قد يكون الخطر معينا بصفة عامة ويستثني الطرفان منه حالة أو عدة حالات خاصةبب محدداالس
 .1اضحا منعا لأي لبسو تعين هذه الحالات تعيينا دقيقا و وعندها يجب أن 

لا ف ،أي ناتجا عن عامل الصدفة ،التأمين طرفي عقدمستقلا عن إرادة  يكون الخطريجب أن و        
انعدم  ،يجوز للمؤمن له إحداثه عمدا بفعله، فإذا كان الخطر يعتمد كليا على إرادة أحد المتعاقدين

عدم بالإضافة إلى  .2العقد باطلا بطلانا مطلقا لتخلف شرط أساسي في محله يكون الاحتمال بالنسبة له و 
ويقصد بمشروعية المحل في عقد  ،و بمناسبة نشاط غير مشروعجواز التأمين من حادث يقع بسبب أ

 .3الف للنظام العام والآداب العامةالتأمين أن يكون النشاط الذي ينشأ بسببه الخطر غير مخ

التي ك بنص القانون إما  من نطاق التأمين أن هناك بعض الأخطار تخرج إلى يجب الإشارةكما        
على  الحالة هذه وفي بين الطرفين تفاقلابا وإما ،4المتعمد للمؤمن له الخطأأو  وبا الحر يكون مصدره

يل ز لحالات المستبعدة تحديدا كافيا يتحديد او طرفي العقد تحديد الأخطار المؤمن منها بكل دقة ووضوح 
عنها كل لبس أو غموض، لأن هذه الحالات لا تفترض ولا تدخل في التأمين على سبيل الاستنتاج، بل 

 .5تذكر في وثيقة التأمين أو أية وثيقة أخرى كمذكرة التغطية أو الملحقيجب أن 

 :القسط عنصر -ب

القسط هو المقابل المالي للتأمين الذي يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن لتغطية الخطر الذي يأخذه         
فتحديد قسط التأمين  ،في عقد التأمين يشكل ارتباطا قويا بينهماعلى عاتقه، والتقابل بين القسط والخطر 

ويدفع القسط على دفعات دورية أي سنويا أو سداسيا أو شهريا  ،6يتوقف أساسا على الخطر المؤمن منه
 كما .القسط الوحيدبوقد يدفع مرة واحدة ويسمى  ،سط الدوري القبويسمى في هذه الحالة  ،حسب الاتفاق

                                                           

 .19س ن، ص  د، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، أحكام التأمينمحمد حسين منصور،  -1 
، كلية الحقوق والعلوم 99، العدد 93، المجلد مجلة المفكراعد العامة لنظام التأمين، هيفاء رشيدة تكاري، الأسس والقو  -2 

 .991، ص 9977السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .69، المرجع السابق، ص جديد معراج -3 

 .، المتعلق بالتأمينات91-63من الأمر رقم  66المادة  -4 
عقود المقامرة والرهان ، عقود الغرر، 99، المجلد 91، ج ي شرح القانون المدنيالوسيط فعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -5 

 .7968، ص 9999، لبنان ،، منشورات الحلبي الحقوقية96ط ، وعقد التأمين ،والمرتب مدى الحياة
 .67، المرجع السابق، ص أحكام التأمينمحمد حسين منصور،  -6 



ويل الاستثمارالضمانات الاتف اقية كشرط لتم                                               :الفصل الثاني  –الثاني    الباب  

 

275 

مؤسسة ل يجوزف ،1يفي نظام التأمين التبادل متغيراأو  في جميع عمليات التأمين التجارية كون القسط ثابتاي
  .2دفع عند إبرام العقديكون قد التأمين طلب مبالغ إضافية للاشتراك الذي 

والتي التزم المؤمن بها  لتغطية الأخطار المتوقع حدوثها يكفي أن وعند تحديد مقدار القسط يجب       
احتمال وقوع الخطر والذي عين، ويشمل أيضا مقدار قات التي يتحملها وهامش ربح مالنف مضافا إليها

أن يكون القسط متناسقا وعادلا أي أن ما يدفعه ، كما يشترط 3زاد هذا الاحتمال كلما زاد القسطكلما 
المؤمن له إلى المؤمن يجب أن يتناسب مع مقدار الخطر موضوع التأمين، فيدفع المؤمن له الذي يكون 

كون احتمال وقوع الخطر يرا قسطا أكبر من القسط الذي يدفعه شخص آخر احتمال وقوع الخطر لديه كبي
، وما يدفعه كل من شخصين مختلفين يجب أن يكون متساويا إذا أمنا لنفس النوع من عنده بدرجة أقل

  .4ما متساوياهالأخطار، وكان احتمال حدوث الخطر لدي

 :مبلغ التأمين عنصر -ج

الخطر  عند تحقق أو الغيرؤمن له أو المستفيد للم دفعهالمؤمن ب تعهديالذي  من المال هو المبلغ       
مقابل التزام المؤمن له بدفع القسط ويرتبط به ارتباطا كليا بالزيادة أو عتبر هذا المبلغ ، وي5المبين في العقد

عة التأمين ويختلف تحديد الأداء باختلاف نوع وطبي .6فكلما زاد القسط ارتفع معه مبلغ التأمين ،النقصان
يكون للمؤمن له الحق في الحصول على المبلغ المتفق عليه في العقد  ،ففي التأمين على الأشخاص ،ذاته

                                                           

 المتممالمتعلق بالتأمينات،  91-63مكرر من الأمر رقم  996في المادة  عرف المشرع الجزائري التأمين التكافلي -1 
، ج ر عدد 9999، المتضمن قانون المالية لسنة 9976ديسمبر  77المؤرخ في  76-76من القانون رقم  796بالمادة 

ي ينخرط فيه ، على أنه:" التأمين التكافلي هو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقد9976ديسمبر  69، صادر في 87
أشخاص طبيعبون و/ أو معنويون يطلق عليهم إسم " المشاركون". ويشرع المشاركون الذين يتعهدون بمساعدة بعضهم 
البعض في حالة حدوث مخاطر أو في نهاية مدة عقد التأمين التكافلي، بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمى " مساهمة "، 

نشاء صندوق يسمى " صندوق المشاركة " أو " حساب المشاركين". وتتوافق وتسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بإ
 العمليات والأفعال المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي يجب احترامها".

 .61جديد معراج، المرجع السابق، ص  -2 
 .793 ، المرجع السابق، صمبادئ عقد التأمينمحمد حسين منصور،  -3 
 .998هيفاء رشيدة تكاري، المرجع السابق، ص  -4 
 .719عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  -5 
عقود المقامرة  ،عقود الغرر، ، المجلد الثاني91، ج الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -6 

 .7988بق، ص ، المرجع الساوعقد التأمين ،والرهان والمرتب مدى الحياة
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ليس عقد تعويض هذا النوع من التأمين لأن  ،كاملا دون انتقاص ودون النظر إلى درجة جسامة الضرر
فيتحدد مبلغ  ،لى الأضرارأما في التأمين ع .1بل مجرد وعد بدفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين

وقت إبرام العقد، وكقاعدة عامة ينبغي أن لا يزيد مبلغ التعويض على المبلغ التأمين بالاتفاق بين الطرفين 
، كما يجب أن لا يتجاوز مقدار التعويض قيمة الضرر 2المتفق عليه في العقد مهما كانت جسامة الخطر

 ة تحقق الحادث المؤمن منه حتى وإن كان المبلغ المتفقالذي أصاب المؤمن له أو المستفيد فعلا نتيج
فلا يجوز  ،لشيء المؤمن عليه ضعيفة أو مرتفعةومهما كانت قيمة ا عليه بمقتضى العقد يزيد على ذلك.

 .3أن يفوق مبلغ التعويض المستحق بعد وقوع الحادث الحد الأقصى المقرر لقيمة الشيء

الأداء النقدي، فشركة التأمين تتعهد بدفع  عليه هوالغالب  إلا أن ،ويأخذ مبلغ التأمين عدة أشكال       
في ذمة المؤمن دينا ذا طبيعة مالية  من طبيعة عقد التأمين أن يرتب مبلغ نقدي عند تحقق الخطر لأن

ن الأداء النقدي بي أنواع التأمين يختار المؤمنوفي بعض  .لكون نتائج تحقق الخطر ذات طابع مالي
التزامه  ويكون أصاب الشيء المؤمن عليه، المؤمن بإصلاح الضرر الذي  حيث يقوم ،عينيوالأداء ال

أو غشه بتعمده  بالغة المؤمن له في تقدير الضررإذا وجد فيه ما يحقق فائدته، كأن يتوقى به م ختياري ا
  .4لا يفقد مبلغ التأمين طابعه المالي هذا ليقبض مبلغ التأمين، لكن الحادثإيقاع 

 :ه تخصيص مبلغ التعويض في عقد العتماد الإيجاري العقاري وج -3

" يمكن للأطراف :على أنه المتعلق بالاعتماد الإيجاري  96-69من الأمر رقم  67تنص المادة        
المعنية بعقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة أن تتفق كذلك على أن يتكفل المستأجر بمصاريف 

ر، وفي حالة وقوع ضرر يدفع تعويض التأمين مباشرة إلى المؤجر تصفية للإيجارات تأمين الأصل المؤج
بدفع  التزامهالمستحقة أو التي ستستحق وللقيمة المتبقية للأصل المؤجر دون أن يعفي ذلك المستأجر من 

 يقدر دةالما هذه طبقا لنصف، ضافة إلى القيمة المتبقية والتي لم يغطها تعويض التأمين"بالإكل إيجار 
ضده بسبب هلاك العقار في حالة حدوث الخطر المؤمن  المؤسسة الممولةمبلغ التعويض الذي تستحقه 

                                                           

" التأمين على الأشخاص اتفاقية احتياط بين ه:المتعلق بالتأمينات على أن ،91-63من الأمر رقم  99ص المادة تن -1 
المؤمن له والمؤمن، ويلتزم المؤمن بموجبها  بأن يدفع للمكتب أو المستفيد مبلغا محددا رأسمال كان أو ريعا في حالة تحقق 

 المنصوص عليه في العقد. ويلتزم المكتتب بدفع الأقساط حسب جدول استحقاق متفق عليه". الحادث أو عند حلول الأجل
 المتعلق بالتأمينات. 91-63من الأمر رقم  769من ق م ج و 996المادتين  -2 
 من نفس الأمر. 91-63ر رقم من الأم 69من المادة  97الفقرة  -3 
 .18سابق، ص ، المرجع الأحكام التأمينمحمد حسين منصور،  -4 
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إضافة إلى القيمة التي تم  ،مشغولة بها الأجرة التي لا تزال ذمة المشروع المستفيدبقيمة أقساط  المؤجر
 .1العقاري  د الإيجاري الاتفاق عليها كثمن لتملك العقار المؤجر في نهاية مدة عقد الاعتما

وللوقوف على الوجه الذي يخصص له التعويض إذا كان مستحقا على ضوء ما يقضي به عقد        
 الأولىحالة الفي فلهلاك الكلي وحالة الهلاك الجزئي، يجب التمييز بين حالة ا العقاري  الاعتماد الإيجاري 

لانفساخ عقد ه الكاملة وليس هناك مجال تسؤوليتحت م بإعادة بناء العقار م المشروع المستفيديلتز 
دة الاعتماد الإيجاري العقاري ويتم تخصيص مبلغ التأمين الذي تدفعه شركة التأمين لتمويل أعمال إعا

يتحمل كل  أي أنه غ التعويضالفرق بين تكلفة إعادة البناء الفعلية ومبل البناء، على أن يتحمل المستفيد
 المستفيد بإعادة العقار المؤجر أما في حالة الهلاك الجزئي فيلتزم يض.عبء مالي لا يغطيه مبلغ التعو 

وبناء على الإيصالات  لك على نفقة المستفيدأي قبل تعرضه للهلاك الجزئي، ويتم ذ لى حالته الأولىإ
برد تلك المصروفات من مبلغ التعويض  تقوم المؤسسة الممولة الأولى إعادة الأصل إلى حالته التي تثبت

 .2ي تكون قبضته من شركة التأمين، ويتعهد المؤمن في هذه الحالة بعدم الرجوع على المستفيدالت

 :العقاري  صور التأمين في عقد العتماد الإيجاري  -ثانيا 

وهو ما فكلما تعددت الأخطار ظهرت أنواع جديدة من التأمين،  ،دغير محد التأمين نطاق تطبيق       
على  التأمين المستفيدالمشروع من  فتطلب ،المؤسسة الممولة ي تلجأ إليهاعدد صور التأمين التت يفسر

 .المدنية لمسؤوليةخطر الحريق، الكوارث الطبيعية، التأمين على حياة طالب التمويل وا، المؤجر العقار

 المؤجر: التأمين على العقار -1

جر في عقد الاعتماد الإيجاري المؤ  العقارملزم بالمحافظة على  من التمويل المشروع المستفيد     
 محل العقد، العقارعلى أمين التف التشريعات المنظمة لهذا العقد مختل لذلك أوجبت عليه ،3العقاري 

                                                           

وحتى يكون مبلغ التعويض الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه مستحقا يجب أن يكون الهلاك راجعا إلى أحد الأسباب  -1 
 جميع الإجراءات اللازمة لاستحقاق التعويض. تهاد قد اتخذ في مواجهالتي يغطيها عقد التأمين وأن يكون المستفي

 .697ي للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص هاني محمد دويدار، النظام القانون -2 
ألزم المشرع الجزائري المستأجر في عقد الاعتماد الإيجاري بالتأمين على الأصل المؤجر خلافا للمستأجر في عقد  -3 

اية فر نفس الهدف في كلا العقدين والمتمثل في حملنوع من الالتزامات بالرغم من تو الإيجار العادي فهو غير ملزم بهذا ا
الشيء المؤجر، مما يعني أن المشرع يريد أن يعطي حماية أكثر للأصل المؤجر في عقد الاعتماد الإيجاري سواء بالنسبة 

 للأصول المنقولة أو غير المنقولة باعتباره يعد من عقود التمويل الاستثماري.
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من  66فأجاز في المادة  ،لاسيما المشرع الجزائري والذي فرق فيما يخص هذا الالتزام بحسب محل العقد
لأصل بالتأمين على ا لاتفاق على إلزام المشروع المستفيدا المتعلق بالاعتماد الإيجاري  96-69رقم  الأمر

من  66ادة من الم 98الفقرة  تلاف الكلي أو الجزئي، بينما أوجب فيالمؤجر المنقول ضد مخاطر الإ
فنصت على  ،ضد مخاطر الحريق فقطالتأمين على الأصول غير المنقولة  نفس الأمر على المستفيد

مخاطر الحريق والتكفل بالخسائر التي تلحق الأصل المؤجر والتأمين  الالتزام بضمان المؤجر ضد :"أن
إلا أنه على مستوى التطبيق تشترط  ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك، ضد مثل هذه المخاطر"،

بنك البركة العامة للاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة كما يمارسه  دفتر الشروط من 96المادة 
أن يقوم بتأمين الأصول غير المنقولة ضد كافة الأخطار موسعة للكوارث  مستفيدالجزائري على ال

 .1الطبيعية لفائدة البنك وتجديد التأمين طيلة مدة الإيجار

 الحريق: من خطرالتأمين  -أ

التي تتعلق بمخاطر مختلفة تصيب حريق ضمن التأمينات على الأشياء يصنف التأمين ضد ال       
الحريق تسري بوجه عام على  من خطرالمنقولة والعقارية، وبالتالي فإن أحكام التأمين  المالك في أمواله

جب قسم خاص يتعلق بتنظيم الحريق بمو  الجزائري  وقد أدرج المشرع جميع أنواع التأمين على الأشياء.
أمين إذ أصبح هذا النوع من الت ،68إلى  66 في المواد منالمتعلق بالتأمينات  91-63رقم  قانون ال

تقوم ف ،يةوالصناع لمؤسسات الاقتصاديةالتي تمارسها ا إجباري يفرضه القانون على بعض الأنشطة
الخسارة الناجمة عن الالتهابات  والحريق هو صالحها التجارية وكذا ممتلكاتها،كتتاب لحماية ملابا

ولم يعرف  .2ن الحريقشر أو الضرر الذي ينجم عوالاشتعال العدواني  للنيران بما في ذلك التلف المبا
       :أنهعلى من قانون التأمينات  66المادة  نص في بل اكتفى ،مين على الحريقالمشرع الجزائري التأ

يضمن المؤمن من الحريق جميع الأضرار التي تتسبب في النيران، غير أنه إذا لم يكن هناك اتفاق " 
ة أو الاتصال المباشر الفوري للنار أو لأحدى مخالف، لا يضمن الأضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرار 

 المواد المتأججة إذا لم تكن هناك بداية حريق قابلة للتحول إلى حريق حقيقي".
                                                           

سه بنك البركة ل غير منقولة كما يمار من عقد التمويل بالاعتماد الإيجاري على أصو  69المادة من  97تنص الفقرة  -1
بتأمين الأصول غير المنقولة ضد كافة الأخطار موسعة للكوارث الطبيعية لفائدة البنك  على أنه:" يلتزم العميل الجزائري 

 ".وتجديد التأمين طيلة مدة الإيجار
، دار الخلدونية، الجزائر، للتأمينات الوجيز في عقد التأمين، دراسة على ضوء التشريع الجزائري الجديدحميدة جميلة،  -2

 .769، ص 9979
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تكون الأضرار المضمونة هي فقط الأضرار المباشرة التي تم  ،من خطر الحريق التأمينففي        
والتي يكون  أي الأضرار الماديةق بالتأمينات المتعل 91-63القانون رقم من  63ليها في المادة ع النص 

إلا إذا تم الاتفاق  ،الأضرار غير المباشرة من الضمان تستبعد الحريق سببا مباشرا في حدوثها، وبالتالي
 بحيث تكون مكملة للضمان الأساسي.بين الطرفين على إدراجها في وثيقة التأمين 

تطلب من المشروع المستفيد  المؤسسة الممولةفإن  ،قاري الع وبالنسبة لعقود الاعتماد الإيجاري        
تغطية خطر الحريق الذي يجب أن يشتمل على ضمان المبنى بذاته بكل ل المؤجر العقارالتأمين على 

وأجهزة توصيل وغيرها، ويتم طلب هذا التأمين  وأعمدة وأبواب ونوافذ وجدران وسلالممكوناته من أساس 
فهذا التأمين  العقار محل عملية التمويل لخطر الحريق في حالة تعرض للحصول على التعويضكضمان 

   . 1من خطر عدم الوفاء المؤسسة الممولةيحمي مصلحة 

 التأمين على أخطار الكوارث الطبيعية: -ب

حيث يتعين على كل  ،يعتبر التأمين على الكوارث الطبيعية الصورة الثانية للتأمين على الأشياء       
 اأو تجاري اصناعي ايمارس نشاط ،سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ما عدا الدولة مبني، ارمالك لعق

أن يكتتب عقد تأمين على الأضرار يضمن المنشآت الصناعية أو التجارية ومحتواها من آثار الكوارث 
متعلق بإلزاميـة ال 79-96أشار إليه المشرع الجزائري في المادة الأولى من الأمر رقم ما  و، وه2الطبيعية

المقصود من نفس الأمر  99كما حددت المادة  .3التـأمين علـى الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا
هي  المذكورة في المادة الأولى أعلاهآثار الكوارث الطبيعية " ه:فنصت على أن ،بالكوارث الطبيعية

شدة غير عادية مثل الزلزال أو  الأضرار المباشرة التي تلحق بـالأملاك جراء وقوع حادث طبيعي ذي
  ."الفيضانات أو العواصف أو أي كارثـة أخرى 

                                                           

، دار الخلدونية، الجزائر، 97، ج التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، التأمينات البريةعبد الرزاق بن خروف،  -1 
 .979، ص 9979

، مجلة القانون العقاري والبيئة، زهدور كوثر، التأمين والمسؤولية عن الأخطار المتعلقة بالعقارات في التشريع الجزائري  -2 
 .96، ص 9976، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 97، العدد 91المجلد 

، المتعلق بإلزاميـة التـأمين علـى الكوارث الطبيعية 9996أوت  99المؤرخ في  79-96من الأمر رقم  97تنص المادة  -3 
على أنه " يتعين على كل مالك لملك عقاري مبني يقع  9996أوت  91 ، صادر في39ج ر عدد  وبتعويض الضحايا،

في الجزائر، شخصا طبيعيا كان أو معنويا ما عدا الدولة، أن يكتتب عقد تأمين على الأضرار يضمن هذا الملك من آثار 
 الكوارث الطبيعية".
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يحصل بمقتضاه  الذي عقدال فإن التأمين على أخطار الكوارث الطبيعية هو ،ما سبقوبناء على        
أو ممارسا لنشاط تجاري أو صناعي في الجزائر في  في الجزائر مالكا لعقار مبني يقع المؤمن له بصفته

يدفع له أو للغير من قبل ساري المفعول، على تعهد بمبلغ مالي النظير قسط أو اشتراك يحدده التنظيم 
 .1المؤمن حال وقوع الكارثة الطبيعية المؤمن منها

 99قد حددت الأخطار في عقود التأمين من آثار الكوارث الطبيعية بنوع من التفصيل في المادة و       
المتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على  998-96 من المرسوم التنفيذي رقم

وتتمثل هذه الكوارث في الزلازل،  .يات إعلان حالة الكارثة الطبيعيةكيفلحدد المالكوارث الطبيعية و  آثار
 .2العواصف والرياح الشديدة، تحرك قطع الأرض الفياضانات وسوائل الوحل،

ضد  قد الاعتماد الإيجاري العقاري على المستفيد التأمين على العقار المؤجريفرض ع ،وبالتالي       
لة تحقق واحد منها يلتزم ففي حا .نفجارات وحوادث العملات والاكافة المخاطر كالحرائق والفيضان

 ، ويتحمل المستفيد الأخطار المتعلقة بالعقار3بذلك على جناح السرعة المستفيد بإعلام المؤسسة الممولة
رجع فيها ولا يقتصر نطاق تبعة الهلاك على الأحوال التي ي جر والتي يمكن أن تؤدي إلى هلاكه.المؤ 

ولا يتفادى تلك  لسبب الأجنبي ومنه القوة القاهرة.وإنما يمتد إلى حالات ا ،فقط الهلاك إلى خطأ المستفيد
 .4عمليا تصورهوهو ما يصعب  يرجع فيها الهلاك إلى خطأ المؤسسة الممولة التبعة إلا في الحالة التي

المؤجر لدى شركة تأمين  تأمين على العقارالالتزام باكتتاب ال يقع على عاتق المشروع المستفيدو        
ري أن تتفق ، ويمكن للأطراف المعنية بعقد الاعتماد الايجاري العقاالمؤسسة الممولةتوافق عليها مبدئيا 

أمين في المواعيد المحددة والتي يجب أن تغطي جميع أسباب بدفع أقساط الت على أن يتكفل المستفيد

                                                           

 ،مجلة دفاتر السياسة والقانون لطبيعية في التشريع الجزائري، منصور محاجي، تأمين المباني من أخطار الكوارث ا -1 
 .916، ص 9979، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 76العدد 

، يتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية 9996أوت  96مؤرخ في  998-96مرسوم تنفيذي رقم  -2 
سبتمبر  97، صادر في 33الة الكارثة الطبيعية، ج ر عدد التأمين على آثار الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان ح

9996.  
من الشروط العامة للاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة كما يمارسه بنك البركة الجزائري على  79تنص المادة  -3

منقولة أو جزء " يجب على العميل أن يعلم البنك على جناح السرعة بأي حادث خطير قد يطرأ على الأصول غير ال:أنه
منها مع الإشارة إلى تاريخ، مكان وظروف الحادث وكذا طبيعة الأضرار التي تعرضت لها الأصول غير المنقولة أو الجزء 

 المتضرر منها وحجم هذه الأضرار"
 .679، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليهاني محمد دويدار،  -4
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 ،رغم إخطارهخلاله بالتزامه بالتأمين أو إ ، وفي حالة عجز المستفيد1عقار المؤجرالهلاك التي قد تلحق بال
على العقاري تتضمن شرطا يقضي بأن تقوم المؤسسة الممولة بالتأمين  فإن عقود الاعتماد الإيجاري 

، وعندها يكون للمؤسسة الممولة الحق في مطالبة 2شروع المستفيدعلى حساب ونفقة المالمؤجر  العقار
 عقد التأمين  شمل، ومن الضروري أن ي3عقار المؤجرها للتأمين على التبأقساط التأمين التي دفع المستفيد

أن  علىكل المخاطر أو الحوادث التي يغطيها التأمين ومقدار التعويض، كما يجب أن ينص صراحة 
 . 4المؤجر بض التعويضات الخاصة بتأمين العقاروحدها المؤهلة لق المؤسسة الممولة

 :التمويل طالبالتأمين على حياة  -9

إما أن  فإن طالب التمويل المتعلق بالاعتماد الإيجاري  96-69طبقا للمادة الأولى من الأمر رقم        
ت فإنها لا تنقضي غالبا قبل بلوغ عقد الاعتماد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا، فإذا كان من الشركا

عن علاقة ائتمانية  خصي لأنه تعبيريقوم على الاعتبار الش العقدمنتهاه، وبما أن  العقاري  الإيجاري 
 في شخص المستفيد بحيث يصبح محل اعتبار فإن عقود الاعتماد الإيجاري  المؤسسة الممولةتفرض ثقة 

، ورغم أن القواعد العامة تقضي بأن 5اء العقد بمجرد وفاة المستفيدتتضمن شرطا يقضي بانقض العقاري 
إلا أنه قد لا يتوافر  ي في تنفيذه مع ورثتهعقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر مما يترتب عليه المض

ح ببند صري إلى استبعاد هذه القواعد المؤسسة الممولةفيهم عنصر الثقة الذي تتطلبه عقود الائتمان فتلجأ 
 . 6في العقد لعدم مخالفتها للنظام العام

ونظرا لخصوصية عقد الاعتماد الإيجاري العقاري والبعد الائتماني فيه حيث تلعب شخصية        
أن ينفذ العقد من  تفضل المؤسسة الممولة، أو في تنفيذه وسمعته دورا هاما سواء في إبرام العقد المستأجر

انقضاء الالتزام بالوفاء  بوفاتهعقد الويترتب على انقضاء  لى حياته،وتطلب تأمينا عالمستأجر شخصيا، 
قبضته من المستفيد  قد المملوك لها مع استبقاء ما تكون  المؤسسة الممولة للعقار المؤجربالأجرة واسترداد 

                                                           
 المتعلق بالاعتماد الإيجاري. ،96-69من الأمر رقم  67المادة  -1
 .796ص  المرجع السابق، ،العلاقات القانونية الناشئة بمناسبة تكوين وتنفيذ عقد التأجير التمويليسيد أحمد مسيردي،  -2
 .993صخر أحمد الخصاونة، المرجع السابق، ص  -3
" في حالة ضياع جزئي أو كلي للأصل :ى أنهتعلق بالاعتماد الإيجاري علالم 96-69من الأمر رقم  99تنص المادة  -4

المؤجر يكون المؤجر وحده مؤهلا لقبض التعويضات الخاصة بتأمين الأصل المؤجر بغض النظر عن تكفل المستأجر 
 بأقساط التأمين المكتتبة ودون الحاجة إلى تفويض خاص لهذا العرض".

 .69سابق، ص ، المرجع الضمانات عقد الاعتماد الإيجاري أعراب نادية،  -5
6 -El Mokhtar Bey et Christian Gavalda, op, cit, p 76. 
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قار في فاته، أما إذا لم تسمح قيمة العقبل و  لت بالفعل انتفاع المستفيد بالعقارأقساط الأجرة إذا قابمن 
 ،استرداده بتغطية المبالغ التي كانت لتستحق في فرض المضي في تنفيذ العقد وبلوغه منتهاه السوق حين

مبلغا من  لها كمستفيدتحتاط بحصولها على تأمين بمقتضاه يتعهد المؤمن بأن يدفع  المؤسسة الممولةفإن 
فيد المست، فهذا التأمين يرد على حياة ةة موت طالب التمويل أو مع بقائه حيا بعد فترة محددالمال في حال

 .1أو على بقائه حيا بعد مدة زمنية معينة هتغ التأمين يتوقف على مو بمعنى أن دفع مبل من التمويل

للمؤسسة الممولة عند وفاة المستفيد  الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه ويشترط ألا يقل مبلغ التأمين       
المؤسسة الممولة بدفعه تقوم  المبلغ الفعلي الذيوهو  ،ر أو تكلفة بنائهعن ثمن شراء العقا من التمويل

 عند شرائها للعقار محل عقد الاعتماد الإيجاري العقاري تمهيدا لوضعه تحت تصرف طالب التمويل
عقد الاعتماد  انقضاءأي خسارة يمكن أن تنجم عن  رط تتفادى المؤسسة الممولةبهذا الش، و 2للانتفاع به

فهي تستبقي ما تكون قبضته من أقساط الأجرة قبل  ،العقاري بسب وفاة المستفيد من التمويل ي الإيجار 
واستردادها لأصل رأس المال من شركة التأمين المساوي  ضافة إلى حصولها على مبلغ التأمينالوفاة، بالإ

وعلى هذا  .3بتصرفها فيه المؤسسة الممولةتحصل عليها  للعقار بما يكون له من قيمة في السوق 
يكون التأمين على الحياة ليس ضمانا لاستيفاء الأجرة بقدر ما هو ضمان ضد مخاطر إعادة  ،الأساس

 .4تسويق الأصل بعد استرداده على إثر انقضاء عقد الاعتماد الإيجاري العقاري 

قد  ،بوقت قليل ي العقار  في حالة وفاة المستفيد بعد إبرام عقد الاعتماد الإيجاري أنه إلا أنه يلاحظ        
لا يكون قد أثر  لأن استعمال المستفيد للعقار ،للمؤسسة الممولةيكون مبلغ التأمين مصدر ربح إضافي 

مما يعني إمكانية بيعه مقابل ثمن لا يقل كثيرا عن ثمن تملكه، فإذا أضيفت  ،بشكل كبير في صلاحيته
ربح يفوق الذي كانت لتحصل  للمؤسسة الممولةفإنه يتحقق  ،الذي تدفعه شركة التأمين إلى مبلغ التأمين

 .  5ته العاديةصور في  العقاري  عليه إذا ما تم تنفيذ عقد الاعتماد الإيجاري 

  :المدنية التأمين على المسؤولية -3     
                                                           

التأمين في حالة الوفاة بأنه عقد يتعهد بموجبه  :"على أنه ، المتعلق بالتأمينات91-63الأمر رقم  من 93المادة  تنص -1
 ".أو دوري، وبالرجوع المؤمن بدفع مبلغ معين للمستفيد أو المستفيدين عند وفاة المؤمن له مقابل قسط وحيد

 .693ص  هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق،  -2
 ، المتعلق بالاعتماد الإيجاري.96-69من الأمر رقم  67المادة  -3
 .717آيت ساحد كهينة، اختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الإيجاري، المرجع السابق، ص  -4
 .699ص  ني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق،ها -5
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المتعلق  91-63من الأمر رقم  39في المادة  نهذا النوع من التأمي إلىالمشرع الجزائري أشار        
لغير عليه بالمسؤولية، تأمين المؤمن له من رجوع ا إلى التأمين على المسؤولية يهدف حيث، 1بالتأمينات

غير مباشرة وهو ضرر ينجم عن تحقق المسؤولية، وغالبا ما  يصيب ماله بطريقة فالضرر في هذه الحالة
ضرور أو فالمؤمن له في هذا النوع لا يؤمن على الم ر هذا الضرر المسؤولية التقصيرية.يكون مصد

ويستوي الأمر فيما إذا كان  ،الضحية بل يؤمن على ماله من رجوع المضرور أو الضحية عليه بالتعويض
الات ويكون المحل في التأمين من المسؤولية في غالب الح ر قد أصاب الغير في ماله أو جسده.الضر 

زيد الأمر تعقيدا في تحديد مدى نتائج هذه المسؤولية وقت التعاقد مما ي يصعب بذلك معرفةف ،غير معين
مبلغ التأمين، وقد جرى العمل بأن يتفق الأطراف إما بتعيين حد أقصى لمبلغ التأمين، وإما أن يكون هذا 

ملا وقت تحقق الخطر ومهما المبلغ غير محدد بمقتضى العقد، وبذلك يلتزم المؤمن بأن يقدم تعويضا كا
 .2المسؤولية كان حجم

عن  المؤسسة الممولةيمكن للغير إثارة مسؤولية  ،لعامة في المسؤولية التقصيريةوطبقا للقواعد ا       
رغم اعتبار المشروع المستفيد حارسا له  المالك له ة عن استعمال العقار المؤجر بصفتهاالأضرار الناشئ

ية من إمكان هذه الأخيرةومع ذلك لا تأمن  ،المؤسسة الممولةسلطة الإشراف والتوجيه دون تدخل من 
التي لها أهمية كبيرة بالنسبة و عليها بالمسؤولية بمقتضى قرينة مالك الشيء حارسه، رجوع المضرور 

 . 3للمضرور في حالة جهله بواقعة نقل الحراسة إلى شخص آخر

عتبر بموجبه المشروع ي في أغلب الأحوال شرطا صريحا العقاري  عقد الاعتماد الإيجاري يتضمن        
 وحتى انقضاء العقد، وبما أن لمه لهمن تاريخ تس بداية محل العقد سا للعقار المؤجرطالب التمويل حار 

سواء كان  تفاق الأطراف،لا عبء تحملها المشرع الجزائري  فقد ترك ،المسؤولية ليست من النظام العام
المتعلق  96-69من الأمر رقم  71الأصل المؤجر منقولا أو عقارا حسب ما نصت عليه المادة 

 ،وإذا أغفل الأطراف النص عليها في العقد .من نفس الأمر 76ه المادة أكدت عتماد الإيجاري، والذيبالا
تطبق قواعد القانون المدني ما عدا حالة وجود استثناءات منصوص عليها في هذا الأمر أو عدم تلاءم 

الذي يعتبر كعملية  ي الاعتماد الإيجاري العقار  عقدالقانون المدني مع طبيعة  القواعد العامة فيبعض 
                                                           

" يضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة على :، المتعلق بالتأمينات على أنه91-63من الأمر رقم  39تنص المادة  -1 
 مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب الأضرار اللاحقة بالغير".

 .776رجع السابق، ص جديدي معراج، الم -2 
 .779حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص  -3 
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وأعادت المتعلق بالاعتماد الإيجاري،  96-69ن الأمر رقم م 61وهذا ما نصت عليه المادة  ،قرض
 .1منه 66المادة تأكيده 

على  ارجع بدورها أن تفإنه يمكنه ،بالمسؤولية المؤسسة الممولةفي حالة رجوع الغير على و        
لخطر عجز  قد تتعرض المؤسسة الممولة ، إلا أنهالية إليهالمشروع المستفيد لكونه نقل عبء المسؤو 

ضرر سبب تعويضات للمضرور بمن أجل استرداد ما دفعه من  لي الغيررجوع عالالمشروع المستفيد عند 
التزاما  هذا تفرض المؤسسة الممولةل .2ر محل عقد الاعتماد الإيجاري العقاري المؤج لحقه من فعل العقار

المسؤولية لدى إحدى شركات التأمين ويتحمل هذا الأخير وع المستفيد بالتأمين على تق المشر يقع على عا
      . 3في وثيقة التأمين المستفيد صفة المؤسسة الممولة قساط التأمين وتأخذعبء الوفاء بأ

 الفرع الثاني

 آثار التأمين في عقد العتماد الإيجاري العقاري 

يلتزم المؤمن بضمان الأضرار الناشئة عن حيث  د الملزمة للجانبينأمين من العقو بما أن عقد الت       
مبلغا من المال عند وقوع  بأن يؤدي للمؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه تحقق الخطر

بدفع القسط أو الاشتراك دث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المسبب في العقد، مقابل التزام المؤمن له االح
في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري التزامات  التأمين وعلى هذا الأساس ينشئ ن.ليه بين الطرفيالمتفق ع

التزامات المؤمن  في فنبحث ،هذه الالتزامات المؤمن والمؤمن له، مما يقتضي دراسة ،طرفيه متبادلة بين
  .  )ثانيا(زامات المؤمن الت في ، كما نبحث)أول( المشروع المستفيد من التمويلله والتي تقع على عاتق 

 

 :المؤمن له بالتزامات شروع المستفيد من التمويللتزام المإ -أول

                                                           

 .769وش الدراجي، المرجع السابق، ص ر خد -1 

 .67أعراب نادية، المرجع السابق، ص  -2 
ربيعة بن عزوز، دور القوالب العقدية المختلفة في تعزيز مركز المؤجر التمويلي في عملية الإيجار التمويلي، ملتقى  -3 

ماي  71و  79، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي عقود الأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد الجزائري حول  وطني
 .679، ص 9979
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بجميع الالتزامات التي يرتبها عقد  العقاري  في عقد الاعتماد الإيجاري  يلتزم المشروع المستفيد       
 الأنه التأمين عقدتفيدا من المؤسسة الممولة مسالتأمين ويكون مدينا بها بصفته الشخصية، ولا أثر لتعيين 

 لهذا التأمين. نحو المؤمن، ولا أثر لقبول المموللتزم بشيء طرفا في العقد ولا ت تليس

 بتقديم البيانات اللازمة لإبرام عقد التأمين: المشروع المستفيد لتزامإ -1

بذلك  سسة الممولةللمؤ الذي يتعاقد باسمه ولا علاقة  هو بما أن المشروع المستفيد من التمويل       
بالتصريح عند اكتتاب العقد بجميع البيانات والظروف  فإنه يلتزم ،1باعتبارها مستفيدا من عقد التأمين

 .2بتقدير الأخطار التي يتكفل بها المعروفة لديه ضمن استمارة أسئلة تسمح للمؤمن

من الأمر رقم  91بموجب المادة  ميز فإن المشرع الجزائري  ،بالالتزام بالتصريح وفي حالة الإخلال       
مخالف التصريح و البين حالتين، حالة عدم التصريح بالبيانات المطلوبة أ المتعلق بالتأمينات 19-70

نقص المعلومات  قبل وقوع الحادث المؤمن اكتشف إذاف .للحقيقة بحسن نية، وحالة عدم الإدلاء بسوء نية
زيادة القسط إلى الحد الذي يتناسب  مقابل الإبقاء على العقدفبإمكانه  ،والبيانات المقدمة أو عدم صحتها

فإن العقد  ،الزيادة المشروع المستفيدوإذا رفض  يوما تسري من يوم علمه بالحقيقة. 73مع الخطر خلال 
كما ، والتي تغطي المدة الباقية من التأمين التي لا يسري فيها العقد الأقساط المدفوعة وتعاد لهيفسخ 

شف تإذا لم يكأما  .3بأثر رجعي لعدم سريانه بالأقساط التي تغطي الفترة السابقة للفسخ ؤمنيحتفظ الم
التمسك بفسخ العقد لأن  فلا يمكنه إلا بعد وقوع الحادث بعدم مطابقة البيانات مع الخطر لمؤمن الحقيقةا

ساط المدفوعة ولكن يخفض التعويض في حدود الأقتنفيذ التزامه بتغطيته،  خطر تحقق ويجب عليهال
 .4سريانهمنسوبة للأقساط المستحقة فعلا مقابل الأخطار المعنية مع تعديل العقد للمدة الباقية من 

على  التأثيرلمعلومات التي يكون من شأنها ات الكاذبة أو الكتمان العمدي لالإدلاء بالبيان وفي حالة      
والأقساط  ضي بالبطلان، وتبقى الأقساط المدفوعةالمؤمن بالتعويض ينقالتزام  فإن ،المخاطر المؤمن منها

                                                           

 .699باسم هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص  -1 
 ، المتعلق بالتأمينات.91-63مر رقم من الأ 73المادة  -2 
 .796ص عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق،  -3 
 ، المتعلق بالتأمينات.91-63مر رقم الأمن  76من المادة  96الفقرة  -4 
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تعويضا له عن الضرر  التي لم تدفع وحان أجل استحقاقها حقا مكتسبا للمؤمن إلى يوم تقرير البطلان
 .1الذي أصابه بسبب الكتمان أو التصريح الكاذب

 :بتغير الخطر أو تفاقمهالمشروع المستفيد تصريح  -2

ويترتب على  ،2ظروف تغير أو تزيد في الخطر المؤمن منه التأمين عقدام نشأ بعد إبر غالبا ما ي      
 ةفي هذه الحال، و ؤمن بالضمان أشد عبئاأو تفاقم الخسائر الناتجة عن تحققه أن يصبح التزام الم ازدياد

المؤمن بهذه الظروف ليعيد النظر في العقد على أساس  المشروع المستفيد من التمويليجب أن يخطر 
الإدلاء والتصريح بجميع ب طالب التمويل لتزمي ،وفي هذه الحالة .3يات والمعلومات المستجدةالمعط

لاستمرار في التأمين بشروط جديدة افي قبول أو رفض المؤمن التي من شأنها الـتأثير  البيانات والظروف
الات الخاصة الواردة ملزما ومطالبا بإعلام المؤمن بالح المشروع المستفيد أو بالشروط الأصـلية، ويكون 

 .               4يجب على المؤمن له التصريح به نص عليهتم ال في الوثيقة، وكل استعمال مغاير لما 

ى المشروع المستفيد من التمويل بآجال قانونية يجب عل المشرع قيدهفقد  ،تزامللأهمية هذا الا اونظر        
 المشروع إرادة عن اخارج نوكاحدث التغير في الخطر ا إذ مابين  في ذلك ميزو  احترامها، كمؤمن له

 .ي مفهوم السبب الأجنبي فعل الغيريرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، ويدخل فو أو فعله،  المستفيد
أيام تسري ابتداء من يوم  91للمؤمن في أجل  التغييرأن يصرح ب المشروع المستفيدوفي هذه الحالة على 

تمتد الآجال إلى  وبالتالي ،أو ظروف طارئة وجود قوة قاهرة اءنباستث اقم الخطرعلى تغيير أو تف هإطلاع
تغير الإذا حدث أما  .بهذا الالتزام المشروع المستفيد ن قيامما بعد زوال هذه الحالة الطارئة التي حالت دو 

 زيادة الخطر أي قبلن يصرح مسبقا للمؤمن أ يهيتعين علفإنه  ،هذا الأخيربإرادة  أو تفاقمه في الخطر
وسواء تفاقم الخطر  وفي كلتا الحالتين السابقتين .5تهعن إراد ما دامت صادرة بسبب الظروف المؤدية إليه

                                                           

 ، المتعلق بالتأمينات.91-63مر رقم من الأ 97المادة  -1 
يقصد بتغير الخطر أو تفاقمه ظهور بعض الظروف بعد إبرام عقد التأمين وأثناء سريانه  تؤدى إما إلى زيادة نسبة  -2 

إلى زيادة درجة جسامته بحيث يترتب على ذلك أن يظهر الخطر على حالة لو كانت موجودة وقت  احتمال وقوع الخطر أو
 إبرام العقد لامتنع المؤمن عن التعاقد أو لما تعاقد إلا نظير مقابل أكبر.

 ، المتعلق بالتأمينات.91-63من الأمر رقم  73من المادة  96الفقرة  -3 
 .796ابق، ص عبد الرزاق بن خروف، المرجع الس -4 
 ، المتعلق بالتأمينات.91-63من الأمر رقم  73من المادة  93الفقرة  -5 
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فإنه يجب عليه تقديم تصريح بذلك في رسالة  سبب أجنبي عنهبأو  المشروع المستفيدوتغير بإرادة 
 .1مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام

إبقاء الخطر  ،التصريح بتغير الخطر أو تفاقمهبالمشروع المستفيد من التمويل  زامالتويترتب على        
ولهذا الأخير  ،إلى أن يبين المؤمن موقفه فيما جد من الظروف تغطية مؤقتة المؤمن منه مغطى بالتأمين

أو  علمه بتغير الخطر ابتداء من تاريخ تحسبيوما  69أجل أقصاه أن يقترح معدلا جديدا للقسط في 
وجب عليه ضمان تفاقم الخطر دون  ،فإذا انقضت هذه المدة دون أن يقترح معدلا جديدا للقسط، تفاقمه

أما في حالة ما إذا اقترح المؤمن معدلا جديدا للقسط  ،زيادة في القسط بدفع أية المشروع المستفيدأن يلزم 
يوما  69فع الزيادة المقترحة خلال أجل بد المستفيدنشأ التزام على فإنه ي ،خلال المدة القانونية اللازمة

في قبول اقتراح المؤمن أو رفضه  الحرية وللمستفيد .اقتراح المؤمن بهذه الزيادة هتسري من تاريخ استلام
وأما في حالة  ،إلى وثيقة التأمين يضافير ملحق يتضمن تعديل معدل القسط يجب تحر  ،القبول ةفي حالف

أو انقضاء الأجل دون أن يبين موقفه، جاز د بالمعدل الجديد للقسط قرفض المؤمن له الاستمرار في الع
تعويضا عن  المشروع المستفيدأن يطلب من  الحق فيله و  ،2العامة أن يفسخ العقد للمؤمن طبقا للقواعد

 .3 إرادة المؤمن له أو نشأ عن فعلهب لحقه بسبب الفسخ إذا تفاقم الخطر الذي الضرر

أن ينقضي التزام  ن عقود المدة، ويترتب على ذلكلأن عقد التأمين م ،رجعيوليس للفسخ أثر        
ولكنه يلتزم برد  ،بدفع الأقساط من وقت إنهاء العقد المشروع المستفيدالمؤمن بالـضمان وكذا التزام 

ع هذا لأن دف قد دفعها مقدما المشروع المستفيدالأقساط المقابلة للفترة اللاحقة لإنهاء العقد، والتي كان 
ألا يفسخ للمؤمن  يجوز كما .4عد انقضاء التزام المؤمن بالضمانالجزء من الأقساط يصبح بدون سبب ب

التأمين بالشروط الأصلية أي بمعدل القسط الأصلي، ويتم هذا صراحة أو ضمنيا  في فيستمر ،العقد
 ستفيدالمالمشروع ض معدلا جديدا للقسط ورفبسكوت المؤمن بعد علمه بتفاقم الخطر أو بعد اقتراحه 

 .5الزيادة المقترحة

                                                           

 .19جديدي معراج، المرجع السابق، ص  -1 

 ، المتعلق بالتأمينات.91-63من الأمر رقم  78المادة  -2 
 .769، ص المرجع السابقعبد الرزاق بن خروف،  -3 
عقود المقامرة والرهان  ،عقود الغرر، 99، المجلد 91، ج شرح القانون المدني الوسيط فيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -4 

 .7999، ص المرجع السابق، وعقد التأمين ،والمرتب مدى الحياة
 .999عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  -5 
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المشروع سواء كان راجعا إلى إرادة أو فعل  فيعود إلى أصله ،يزول تفاقم الخطروقد يحدث أن        
المستفيد من يستطيع  ،أو إلى سبب أجنبي، وفي هذه الحالة وما دام سبب زيادة القسط قد زال المستفيد
من هذا الحق ابتداء من  ويستفيد حد الذي يتناسب مع الخطر،لاأن يطلب تخفيض القسط إلى  التمويل

 .1يوم إعلام المؤمن بزوال التفاقم

 :التأمين طاقسأبدفع  المشروع المستفيد لتزامإ -3

له مصلحة في  لأي شخص التي تجيز القانون المدنيفي للقواعد العامة المنصوص عليها  تطبيقا       
التزام  يقع على عاتق المشروع المستفيد فإنه ،2ب التأمين في دفع الأقساطكتتإبقاء التأمين أن يحل محل م

، لذلك لا المؤسسة الممولةتجاه المؤمن بدفع أقساط التأمين رغم انتقال الحق في مبلغ التأمين إلى 
 .3بهذه الأقساط وإن قبلت التأمين الذي أبرم لصالحها المؤمن ولا يحق له مطالبتها يستطيع

المشروع أي بمجرد ترتب هذا الالتزام في ذمة  فور إبرام العقد عامكأصل  ذ الوفاء بالقسطتنفي يتمو        
 المؤمن له يلتزمعلى أن  تنصالمتعلق بالتأمينات  91-63رقم  من الأمر 73المادة  إلا أن، المستفيد

ل المدة المحددة في كلما حل أجل الاستحقاق طواأي يدفع القسط أو الاشتراك في الفترات المتفق عليها، 
حتى يتمكن من  أن يدفع القسط دفعة واحدة ومقدما المشروع المستفيدكما قد يشترط المؤمن على  .العقد

واحدة أو  للقسط، سواء أداه دفعة المستفيدومهما كانت كيفية دفع  ،بتغطيتها يلتزم التي المخاطرمواجهة 
 .4تنفيذه لالتزامه لصة يستطيع أن يثبت بهافإنه يتسلم مقابل ذلك مخا ،على عدة دفعات متتالية

 المتعلق بالتأمينات 91-63رقم  يوجد نص في الأمر وبما أنه لا ،مكان الوفاء بالقسطأما عن        
في  لقواعد العامةل طبقا يكون  هفإن ،لم يحدد في العقدو  في مكان معين يقضي بوجوب أن يقع الوفاء

، فهي التي هو المدين وشركة التأمين هي الدائن المشروع المستفيد ، ويعتبر في هذه الحالةالمدين موطن

                                                           

 ، المتعلق بالتأمينات.91-63من الأمر رقم  98من المادة  99الفقرة  -1 

والتي  ق م جمن  938للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة  التي تعتبر تطبيقاو  ،نفس الأمرن م 86المادة  -2 
تقضي بصحة الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص له مصلحة في الوفاء، كما يجوز للغير أن يقوم بوفاء 

 ا الغير الرجوع على المدين بما وفاه.القسط وفقا للقواعد العامة المقررة في وفاء الغير للدين ثم يكون لهذ
 .691م هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص اسب -3 
مرة والرهان عقود المقا ،، عقود الغرر99، المجلد 91الوسيط في شرح القانون المدني، ج عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -4 

 .7696، ص المرجع السابقوعقد التأمين،  ،والمرتب مدى الحياة 
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غير أنه جرت العادة لدى شركات التأمين على تضمين وثائق التأمين شرطا ، 1تسعى إلى المطالبة بالدين
 .2وطن المؤمنوب الوفاء بالقسط في ميقضي بوج

ل شهر على الأقل مع استحقاق القسط قببتاريخ  المؤمن لهر يذكبت التزام مؤمنال ويقع على عاتق       
شروع المهو إثبات تقصير  في هذه الحالة هذا التنبيهوالهدف من  ،أجل الدفعتعيين المبلغ الواجب دفعه و 

 .3ر مدة معينة إلى وقف ضمان المؤمنفي دفع القسط وتنبيهه إلى تصرفه الذي يؤدي بعد مرو  المستفيد
يوما على الأكثر من تاريخ  73بالوفاء بالقسط خلال  هلتزاماب شروع المستفيدالم إخلالوفي حالة 

فإن المؤمن يرسل له إعذارا بواسطة رسالة مضمونة الوصول بأن يدفع القسط المطلوب خلال  ،الاستحقاق
ولا يعود  ،آخر ؤمن وقف الضمان تلقائيا دون إشعاريوما، وعند انقضاء هذا الأجل يجوز للم 69مدة 

 يام من إيقافأ 79فسخ العقد بعد  كما يمكن للمؤمن سط المطلوب.دفع الق  بعدسريان العقد إلا
 تلام.بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاس شروع المستفيدللمويجب تبليغ الفسخ ، اتالضمان

الضمان، إذ تبقى هذه  مطابق لفترةدفع القسط ال من ستفيدالمفإنه لا يعفي  ،الفسخالمؤمن إلى وإذا لجأ 
، وللمؤمن زيادة على المطالبة بها أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه 4تهالأقساط دينا في ذم

 .5بسبب فسخ العقد

 بإخطار المؤمن بوقوع الخطر: المشروع المستفيد لتزامإ -6

من  93طبقا للفقرة  بتبليغ المؤمن بوقوعهيلتزم  المشروع المستفيدفإن  ،إذا تحقق الخطر المؤمن منه     
ل الذي يجب أن يرد الشك يبين النص لم وبما أن ،المتعلق بالتأمينات 91-63من الأمر رقم  73المادة 

شكل معين، فيمكن أن يكون برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار  هيشترط فيفلا  ،عليه الإخطار
خر آو بأي طريق الة عادية أو شفاهة أأن يتم برس حصول التبليغ، كما يمكنبات ثلإبالاستلام كدليل 

، 6كأصل عام المستفيديتفق عليه الطرفان، وفي كل الحالات يقع عبء إثبات حصول التبليغ على عاتق 
 شروع المستفيدالمالذي أبرم العقد مع  أو إلى مندوب التأمين ،مركز عملهإلى المؤمن في  ويوجه الإخطار

                                                           

  من ق م ج. 989من المادة  99الفقرة  -1 
 .99جديدي معراج، المرجع السابق، ص  -2 

 ، المتعلق بالتأمينات.91-63مر رقم من الأ 79لمادة من ا 97الفقرة  -3 
 .رمالأ نفس من 79المادة من  96و 96الفقرتين  -4 
 .796ص المرجع السابق، ، أحكام التأمينمحمد حسين منصور،  -5 
 .768، ص ، المرجع السابقلرزاق بن خروفا عبد -6 



ويل الاستثمارالضمانات الاتف اقية كشرط لتم                                               :الفصل الثاني  –الثاني    الباب  

 

290 

 فيجب أن يحتوي  ،ص محتوى الإخطارأما فيما يخ .1في وثيقة التأمين وذلك طبقا لما يرد بخصوصه
النتائج  خطر، كوقت وقوع الحادث وأسبابه،وقت تحقق ال ستفيدالبيانات التي علم بها الم على جميع

ويجب أن يرفق  .ي تفيد المؤمن في تقديره للأضراروكل البيانات الأخرى الت الأولية التي نجمت عنه
 . 2قوع الخطر وتؤكد البيانات المقدمةجميع الوثائق والمستندات التي تثبت و بالإخطار 

يجوز للمؤمن أن ف ،عقديةؤولية كان مسؤولا مس ،بالتزامه بالإخطار شروع المستفيدالمإذا أخل و        
المؤمن من  خفيض مبلغ التأمين بقدر ما أصابوالمتمثل في تي أصابه يطالبه بالتعويض عن الضرر الذ

المؤسسة الممولة لى عدم الإخطار بتحقق الخطر سقوط حق ع يترتب قدكما  .ضرر بسبب عدم الإخطار
 .3في وثيقة التأمين إذا تم الاتفاق على ذلك ن وفي التعويض عن الضرر المتحققفي الضما

 لتزامات المؤمن:إ -ثانيا

أو حلول الأجل المتفق عليه في العقد بدفع مبلغ  عند تحقق الخطر المؤمن منهيلتزم المؤمن       
المبلغ المنصوص عليه  يلتزم المؤمن بدفع ،، ففي تأمين الأشخاصالمؤسسة الممولة كمستفيدى التأمين إل

يتم تعويض الضرر، وفي تأمين المسؤولية يجب دفع قيمة ما يتكبده  ،وفي تأمين الأشياء في الوثيقة.
 المؤمن له من جراء رجوع المضرور عليه. 

 تأمين على الأشخاص:اللتزامات المؤمن في إ -1

ين على يلتزم المؤمن بأداء مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه ويختلف هذا الأداء في التأم       
حيث يتميز تأمين الأشخاص بإدخال عناصر أخرى غير  .الأضرار الأشخاص عنه في التأمين على

اب المؤمن، التعويض كعنصر الادخار والمتمثل في تكوين احتياطي حسابي لصالح المؤمن له على حس
وقد يكون مبلغ التأمين مستحقا يدفع بسبب تحقق الخطر أو حلول الأجل، وقد يتم دفعه مرة واحدة أو في 

 المؤسسة الممولةكون لا ت ،ن، وفي هذا النوع من التأمينشكل إيرادات دورية وهذا حسب اتفاق الطرفي

                                                           

عقود المقامرة والرهان  ،، عقود الغرر02، المجلد 91الوسيط في شرح القانون المدني، ج عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -1 
 .7697، ص المرجع السابق، وعقد التأمين ،والمرتب مدى الحياة

 .998عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  -2 
 ، المتعلق بالتأمينات.91-63مر رقم الأمن  99مادة ال -3 
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مبلغ التأمين  المؤسسة الممولةستحق ت الحياة على تأمينالففي  ،1منه بإثبات وقوع الضرر المؤمن ملزمة
لحالة الوفاة ، وفي تأمين الحياة 2على قيد الحياة لبلوغه سن معينة املا بمجرد بقاء المستفيد من التمويلك
في جميع و  .3ستفيد من التمويلالممبلغ التأمين المتفق عليه كاملا بمجرد وفاة  المؤسسة الممولةستحق ت

المبلغ المتفق عليه كاملا حتى ولو لم يترتب على  المؤسسة الممولةتحق سصور التأمين على الحياة ت
ليست له الصفة أن التأمين على الأشخاص  طر أو حلول الأجل أي ضرر، على أساسوقوع الخ

الأضرار الذي يكون مقدار  القواعد التي يخضع لها التأمين علىالتعويضية ولا يخضع للاعتبارات و 
     .4قاعدة النسبية بين مبلغ الضمان وقيمة الضرر وقيمة الشيء المؤمن عليهالتعويض فيه يتوقف على 

 المؤمن في التأمين على الأضرار:  اتالتزام -2

 عن كافة الخسائر المادية المؤسسة الممولةيلتزم المؤمن بتعويض  على الأضرار التأمين عقد في        
 لأن، 5مين على الأشخاصألتل خلافاتعويضية الة بالصف يتميز فهو، حقت بالشيء المؤمن عليهلالتي 

مبدأ الحلول الذي يقتضي حلول المؤمن هو ما يعرف بن جراء وقوع الخطر و متتضرر مصلحة المؤمن له 
وهذا الحلول يتم  .الضرر الشخص المسؤول عن إحداث محل المؤمن له والحصول على التعويض من

ضرر الذي وقع له لللأن مبلغ التأمين هو تغطية  ،بلغ التعويضمالتأمين و القانون بين مبلغ  بقوةتلقائيا 
 91-63 من الأمر رقم 79طبقا للمادة تعويضه بيلتزم المؤمن  ما راء وقوع الخطر المؤمن عليه، أماج

يتسبب فيها  أو التيار الناتجة عن الحالات الطارئة الأضر الخسائر و في  فيتمثل ،المتعلق بالتأمينات
أو الناتجة  ،مدنياعنها مسؤولا  شروع المستفيد في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري المويكون  .الأشخاص

 ،6مسؤولا عنها المستفيدالتي يكون الحيوانات الأشياء و  تسببهعن خطئه غير العمدي، وكذلك يعوض عما 
 الأضرار قد يكون تأمينا على الأشياء و قد يكون تأمينا عن المسؤولية .  على تأمينالو 

                                                           

 ، المتعلق بالتأمينات.91-63مر رقم الأمن  99المادة  -1 
 نفس الأمر.من  96المادة  -2 

 نفس الأمرمن  93المادة  -3 
 .13جديدي معراج، المرجع السابق، ص  -4 
" يخول تأمين الأموال للمؤمن له في حالة وقوع نه:المتعلق بالتأمينات على أ 91-36من الأمر رقم  69تنص المادة  -5 

حادث منصوص عليه في العقد الحق في التعويض حسب شروط عقد التأمين ولا يمكن أن يزيد هذا التعويض على مقدار 
 استبدال المال المؤمن عليه وقت وقوع الحادث"

 من ق م ج.  769إلى  768المواد من  -6 
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  :المؤمن في تأمين الأشياء اتلتزامإ -أ

المؤمن عليه  شيءن الخسائر المادية التي تلحق باليهدف تأمين الأشياء إلى تعويض المؤمن له ع       
، وهذه الصفة التعويضية لتأمين الأشياء تقتضي إخضاع مبلغ التأمين نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه

 : ارثة لثلاثة مبادئ أساسيةلكالذي يلتزم المؤمن بدفعه عند تحقق ا

د دائم لأداء الأصل أن يكون المؤمن في حالة استعداإذ  ،مبدأ التعويضلمبلغ التأمين فيخضع        
، التغطية التأمينية المتفق عليها أثناء فترة سريان المؤسسة الممولة كمستفيد هستحقتقيمة التعويض الذي 
 ام المؤمن عند وقوع الخطرالحد الأقصى لالتز  هفق عليه باعتبار ه مبلغ التأمين المتؤ بشرط ألا يتجاوز أدا

لى حساب المؤمن ع ؤسسة الممولةأ التعويض هو منع إثراء الموالهدف من تطبيق مبد ،منه المؤمن
فإن الأداء الذي يلتزم به المؤمن في  ،وعلى ذلك .1المرجوة من العملية التأمينية الأهدافتحقيقا للمبادئ و 

أخرى  جهةبقيمة الضرر الناشئ عن تحقق الخطر المؤمن منه، ومن  ،جهةاء يتحدد من تأمين الأشي
مة الشيء المؤمن عليه أو جزء فالعبرة في تقدير الضرر بقي، غ التأمين المتفق عليه في العقدبمقدار مبل

القيمة أو  المؤمن منه سواء زادت هذهالخطر ا وقت تحقق يتبعا لما إذا كان هلاك الشيء كليا أو جزئ منه
 .  2نقصت عن قيمة الشيء وقت إبرام عقد التأمين

 أي مبدأ النسبية إلى عند تحقق الخطر المؤمن منه هالذي يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمينيخضع و        
من جراء الخطر المؤمن منه لا يزيد عن قيمة  اعن الأضرار التي تصيبه أن تعويض المؤسسة الممولة

التزم المؤمن بدفع هذا المبلغ  ،، فإذا تجاوزت قيمة الضرر مبلغ التأمينالتأمينمبلغ  هذا الضرر أو عن
فإذا هلك ، وفي الحالة التي يكون فيها مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه 3وحده دون زيادة

ق قاعدة تطب ،على كل مبلغ التأمين، وفي حالة الهلاك الجزئي الشيء كلية حصلت المؤسسة الممولة
بمقتضاها على جزء من مبلغ التأمين  ل المؤسسة الممولةحصلتي ينص عليها دائما في العقد، وتالنسبية ا

 . 4يتفق على غير ذلكلم بين هذا المبلغ وقيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث ما يعادل النسبة 

                                                           

" لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج عن وقوع :على أنهمن ق م ج  996تنص المادة  -1 
 الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين". 

 .769محمد حسين منصور، أحكام التأمين، المرجع السابق، ص  -2 
 المتعلق بالتأمينات. 91-63من الأمر رقم  69المادة  -3 
 .37رجع السابق، ص جديدي معراج، الم -4 
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هو التأمين الذي يقل فيه ، و خسمين البأتالل تطبيق مبدأ النسبية قاصر على فإن مجا ،بالتاليو        
أنه لا  ،سبيةوما يلاحظ على مبدأ الن .مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد عن قيمة الشيء المؤمن عليه

على أن يقوم المؤمن بتعويض  شروع المستفيدالمو من ثم يجوز الاتفاق بين المؤمن ، و يتعلق بالنظام العام
 96في المادة  المشرعوهو ما أجازه  ،اوز مبلغ التأمين المتفق عليهالضرر الجزئي كاملا طالما أنه لا يتج

 .التأميناتب المتعلق 91-63رقم  قانون المن 

المؤسسة المؤمن محل  يحل حيثمن المبادئ التي يخضع لها مبلغ التأمين  مبدأ الحلول كما يعتبر       
 يرجع ذلكوالسبب في  ،المؤمن منه مسؤول عن إحداث الخطرفي رجوعه بالتعويض على الغير الالممولة 

جمع بين مبلغ التأمين ال من سسة الممولةلمؤ ا تمنع التيالأشياء و  على لتأمينا لعقد الصفة التعويضية إلى
سسة ار التأمين الذي دفعه للمؤ ثم يكون للمؤمن أن يرجع على الغير المسؤول بمقد ومن ،والتعويض

مبلغ لفضلا عن تحقق الصفة التعويضية ل من الحلول القانوني المؤمن تفادةلاسشترط يإلا أنه ، الممولة
ترتب  مبلغ التأمين أو دفع له مقدار التعويض الذي سسة الممولةع للمؤ ن يكون المؤمن قد دفأ ،التأميني

، 1مسؤولالمسؤولية يرجع بها على الغير الأن توجد للمؤمن له دعوى ، و على تحقق الخطر المؤمن منه
مسؤول ألا يزيد ما يرجع به المؤمن على الؤمن محل المؤمن له في الرجوع على حلول الميترتب و 
 كبر مما دفعه .أمسؤول اللو كان التعويض الواجب على حتى و  له على مقدار ما دفعه للمؤمن مسؤولال

 :لتزام المؤمن في تأمين المسؤوليةإ - ب

ترتبط وجودا وعدما والتي  أمين من المسؤوليةفي عقد التللقواعد العامة  طبقايقع على عاتق المؤمن       
التزام أساسي يتمثل في دفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو  بانعقاد مسؤولية المؤمن له تجاه المضرور

كان  ،فإذا ثبتت مسؤولية هذا الأخير واكتملت شروط انعقادهاتحقق الخطر المؤمن منه،  عندالمستفيد 
 تأمين المسؤولية من والهدف ،2المؤمن له ايلتزم به لتييمة التعويض الزاما على المؤمن التعويض بنفس ق

بسبب رجوع  المؤسسة الممولةالتي تتعرض لها تغطية الأضرار  في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري هو

                                                           

 .993، المرجع السابق، ص أحكام التأمينمحمد حسين منصور،  -1 
بن حميش عبد الكريم، ولد عمر الطيب، الالتزامات المترتبة عن عقد التأمين من المسؤولية وفق التشريع الجزائري،  -2 

سياسية، جامعة ابن خلدون، والعلوم ال كلية الحقوق ، 99، العدد96، المجلد مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
 .999، ص 9976، تيارت
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بالتعويض عن الأضرار التي تصيبه  الممولالغير عليها بالمسؤولية، أي أن الغير المضرور يرجع على 
 .1عد المسؤولية المدنية، وهنا يأتي دور المؤمن ليغطي ذلك الرجوعطبقا لقوا 

بالتعويض، وهو  المؤسسة الممولةوالخطر في هذا النوع من التأمين يتمثل في مطالبة المضرور        
ة المضرور من هذا ومطالب مسؤولا عنه وقوع الحادث الذي يكون المشروع المستفيد ،نيتكون من عنصري

بالتعويض رغم ثبوت  طر إذا لم يطالب المضرور المشروع المستفيدلتعويض، فلا يتحقق الخبا الحادث له
كل ما فإنه يغطي  ،الأضرار على تأمينالهو صورة من صور تأمين المسؤولية  بما أنو  .2مسؤوليته

ة يالتبعات المالب ما تعلق سواءعليها بدعوى المسؤولية، بسبب رجوع الغير  تتكبده المؤسسة الممولة
المدنية بسبب الأضرار اللاحقة بالغير أو المصاريف القضائية  المترتبة على مسؤولية المشروع المستفيد

 .3إثر وقوع حادث مضمون  تها إليهعن أية دعوى تعود مسؤوليالناجمة 

 المسؤولية ولما كان الخطر المؤمن منه في التأمين من ،مبلغ التأمين دينا في ذمة المؤمنويعتبر        
في هذا  هيبقى التزامالذي و عندئذ دينا احتماليا في ذمة المؤمن،  مبلغ التأمين كان ،غير محقق الوقوع

وأداء التعويض يتحدد  المؤمن منه فيصبح قابلا للتنفيذ. النوع من التأمين دون تنفيذ إلى أن يتحقق الخطر
بداية إلى إثبات شروط قيام  ستفيدالالتزام، على أن يبادر المشروع الممن خلال شروط العقد أو طبيعة 

الأضرار تعويضا لأن المبلغ الذي مسؤولية المؤمن بأداء التعويض، ويسمى أداء المؤمن في التأمين على 
ووقوع الضرر غير محدد مسبقا، حيث عند تحقق الخطر  تزم بدفعه شركة التأمين للمؤسسة الممولةلت

 يمكن أن يزيد هذا التعويض عن المبلغ المتفق عليه يخضع التأمين على الأضرار لمبدأ التعويض، فلا
 .4في العقد ولا يتجاوز قيمة الضرر الذي أصاب المؤمن له

 

 

                                                           

مرة والرهان عقود المقا ،، عقود الغرر99، المجلد 91الوسيط في شرح القانون المدني، ج عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -1 
 .7969، ص المرجع السابق، وعقد التأمين ،والمرتب مدى الحياة 

 .996ص  ،، المرجع السابقمينأحكام التأمحمد حسين منصور،  -2 

 ، المتعلق بالتأمينات.91-63مر رقم الأمن  31و 39المادتين  -3 
" لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج عن وقوع :من ق م ج على أنه 996تنص المادة  -4 

 الخطر المؤمن منه، ويشترط أن لا يتجاوز ذلك قيمة التأمين".
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 المطلب الثاني

  عقد العتماد الإيجاري العقاري  في كضمان الشرط الجزائيتوظيف  

حدد مقدما على تضمين العقد شرطا ي العقاري  في عقد الاعتماد الإيجاري  الطرفانقد يتفق       
عند فسخ العقد بسبب إخلال المشروع المستفيد بأحد التزاماته  لمؤسسة الممولةا هستحقالذي ت التعويض
ستحقاق الا في ضافة إلى استرداد العقار المؤجربالإ النوع من الضمانات، وتظهر أهمية هذا التعاقدية

وغالبا  لى سبيل التعويض.مبلغ معين ع دفعمن العقد فوري لأقساط الأجرة المستحقة عن المدة المتبقية ال
، ويكون للشرط الذي لحق بالمؤسسة الممولةمقدار الضرر  الاتفاقالذي ينص عليه  ما يفوق التعويض

، وفي زيد فيه عن الضرر الفعلي الذي أصاب الممولالجزائي في هذه الحالة دور جزائي بالقدر الذي ي
تتحقق عن طريق الضغط على كوسيلة من وسائل الضمان التي هذا الدور الجزائي تكمن وظيفته التأمينية 

وللوصول إلى الوظيفة  .لتنفيذ ما التزم به نتيجة التهديد بتوقيع الجزاء المتفق عليه المشروع المستفيد
 في عقد الاعتماد الإيجاري  الشرط الجزائي ضمون مبين ن التأمينية التي يؤديها الشرط الجزائي يجب أن

 .)الفرع الثاني( هذا العقدالأحكام الخاصة بالشرط الجزائي في ثم  (،الأول ) الفرعالعقاري 

 الفرع الأول

 العقاري  في عقد العتماد الإيجاري  الشرط الجزائي مضمون 

شرطا يحدد  هتضمينب لتقوية مركز المؤجر في العقد يتم اللجوء إلى هذا النوع من الشروط الاتفاقية       
لة فسخ العقد بسبب إخلال المشروع حقه البنوك أو المؤسسات الممولة في حامقدما التعويض الذي تست

وفاء ال التي تضمنغير المباشرة  الشرط الجزائي من الضمانات الاتفاقيةف ،بأحد التزاماته العقدية المستفيد
 جرةالأواستحقاق فوري لبدل  ؤجرالم العقاراسترداد  دوره التأميني من خلال يؤدي بحيث ،بأقساط الأجرة

 .على سبيل الجزاء المتفق عليه مسبقامبلغ الى دفع لإضافة عن المدة المتبقية في العقد بالإ المستحقة
 ثم أهميته ،أول() ولبيان أهمية الشرط الجزائي يجب أن نبين مفهومه في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري 

 )ثانيا(. وكيفية تحديد قيمته
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 عقد العتماد الإيجاري العقاري: في الجزائي مفهوم الشرط -أول

في عقد الاعتماد  يتحدد مفهوم الشرط الجزائي بتعريفه وتحديد أهم الخصائص التي يتميز بها      
 .الإيجاري العقاري 

 تعريف الشرط الجزائي:  -1

ذي اتفاق يقدر فيه المتعاقدان سلفا التعويض ال" أهمها أنه: حظي الشرط الجزائي بعدة تعريفات       
بتقديره  المتعاقدان يقوم فهو تعويض، 1يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه أو إذا تأخر في تنفيذه"

يستحقه الدائن إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، وهذا هو التعويض عن عدم  مقدما بدل تركه للقاضي،
تنفيذ التزامه، وهذا لة تأخر المدين عن يض المستحق في حاعلى مقدار التعو  نفيذ، أو قد يتفق الطرفانالت

 .2هو التعويض عن التأخير في التنفيذ"

فلم يضع المشرع الجزائري في القانون المدني تعريفا للشرط الجزائي  ،أما بالنسبة للتعريف القانوني       
دا مقدما " يجوز للمتعاقدين أن يحد:التي نصت على أنه 786 المادة نص ولكن أكد على جوازه من خلال

، وهو نفس التعريف الذي أورده المشرع "لاحق اتفاقفي أو  ،قيمة التعويض بالنص عليها في العقد
 ،المتعلق بالاعتماد الإيجاري  96-69أما في الأمر رقم  .3من القانون المدني 996المصري في المادة 

على منح طرف من منه  76تطبيق القواعد العامة بل نص في المادة  المشرع بالإحالة إلى فلم يكتف
الأطراف حق التعويض الذي يمكن تحديد مبلغه ضمن العقد في إطار بند خاص إذا فسخ عقد الاعتماد 

 الإيجاري خلال الفترة غير القابلة للإلغاء من قبل الطرف الآخر.

 ع الضرر،يمكن أن نستنتج أن الشرط الجزائي هو اتفاق سابق على وقو  ،التعاريف السابقة بمقارنة       
يجب أن تتوافر فيه  ون في اتفاق لاحق لهذا العقد،يرد ضمن شروط العقد الأصلي ولا يمنع من أن يك

غالبا ما يكون دفع مبلغ من الشرط الجزائي  محل كما أن، الأركان العامة الواجب توافرها في أي عقد

                                                           
 .719، المرجع السابق، ص أحكام الالتزام ،النظرية العامة للالتزامان، أنور سلط -1
، آثار الالتزام" ،الإثبات ،نظرية الالتزام بوجه عام ،99ج  الوسيط في شرح القانون المدني،عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -2

 .837، ص 9999 لبنان، ،، منشورات الحلبي الحقوقية96ط 
" يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في :على أنه م مق من  996تنص المادة  -3

 اتفاق لاحق".
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اشتراط استحقاق جميع أقساط الدين أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، وقد يكون محله  ،النقود
 . 1عند التأخر عن دفع أحدها في تاريخ استحقاقها المتفق عليه

 :العقاري  عتماد الإيجاري الخصائص الشرط الجزائي في عقد  -2

عقدي  فاقاتأنه  صائص أهمهابعدة خ العقاري  يتميز الشرط الجزائي في عقد الاعتماد الإيجاري        
اتفاقا مسبقا على مقدار  هاعتبار ب رتبيف، متعاقدين تسري عليه الأحكام العامة للعقودال إرادة مؤسس على

الأصل في  ولما كان .وليس شرطا جزائيا وإلا اعتبر صلحا بالالتزام خلالالإ أن يكون سابقا عن يضالتعو 
مضمونه  نلأ أحكاما استثنائية تفاقي تعتبرلإفإن أحكام التعويض ا ،تقدير التعويض أن يتولاه القضاء

دون توسع، دقة و  بكللذلك ينبغي تفسير النصوص التي تقضي به و  ،عن أحكام التقدير القضائي يخرج
 .2ون تطبيق الشرط الجزائي مقصورا على الحالة التي قصدها الطرفانيك أنيجب و 

وسيلة ضغط  فهو ،على تنفيذ التزامه المشروع المستفيد حملالشرط الجزائي هي  الغاية من كما أن       
إلا بعد أن يصبح التنفيذ  يكون مستحقا لاو الطرفان  يقدرهيض تعو  وبما أن هذا الشرط هو، ر مباشرةغي

 للالتزامالتزام احتياطي  بهذه الصفة فالشرط الجزائي ،مشروع المستفيدالعيني غير ممكن وبعد إعذار ال
المؤسسة  لا يفيد بأن العقاري  الإيجاري  الاعتماد عقدفي  هإدراجكما أن  .أنه تنفيذ بمقابل أيالأصلي 

شروع الم فيها خلالتي ي ةحالاللأصلي في ا الالتزامبتنفيذ  سكالتمفي  اعن حقه تقد تنازل الممولة
أن  أي من المتعاقدين نه لا يستطيعفإ ،الأصلي ممكنا للالتزامفما دام التنفيذ العيني تنفيذه، ب المستفيد

لا يمكنه أن  المشروع المستفيد، كما أن الشرط الجزائيل عن طريق دفع قيمة يختار بدلا منه التنفيذ بمقاب
 .3تفاقيهذا التعويض الايستبدل بالتنفيذ العيني دفع قيمة 

على ذلك،  ارط الجزائي إذا وافقهبتطبيق الش المستفيدمطالبة  لمؤسسة الممولةومع ذلك يجوز ل       
م من أن تنفيذ بالرغـ تطبيقه المؤسسة الممولةمنه  تقبل ائي إذاعرض تنفيذ الشرط الجز  ذا الأخيرهز ليجو و 

التبعي بأنه  الالتزام تنفيذ إلىالأصلي  للالتزامالتنفيذ العيني  التحول منذا ويفسر ه .ممكنا يزال لا الالتزام

                                                           

 .773، ص 9999، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، المدني في ضوء الفقه والقضاءالتعويض  ،قزمان منير -1 

، مذكرة لنيل شهادة القانون المدني الجزائري الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله على ضوء قارس بوبكر،  -2 
 .97، ص  9973الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

والتي جاءت  ق م جمن  719لم ينص المشرع الجزائري صراحة على ذلك ولكن يمكن أن يستنتج من نص المادة  -3 
 ة العقدية، إذ جعلت استحقاق التعويض متوقفا على استحالة التنفيذ العيني.بالقاعدة العامة في المسؤلي
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صلي إلى في المطالبة بالالتزام الأ اعن حقه تتنازل المؤسسة الممولةأن  أيالطرفين،  إرادة ىتـم بناءا عل
 .1قد رضي بذلك شروع المستفيدلبة بالالتزام التبعي، وأن المالمطا

تفاق لانما تم بمناسبة اإى الشرط الجزائي لم يقصد لذاته و تفاق عللاافإن  ،بالإضافة إلى ما تقدم       
لتزام الأصلي الا يبقى ببقاء التزامه العقدي، فهو التزام تبعي تنفيذ متعاقد علىحمل ال هوخر آم از على الت

 في عقد الاعتماد الإيجاري  م بالشرط الجزائيأما الالتزام الأصلي الذي يتبعه الالتزا .2وينقضي بانقضائه
المؤجر، ثم يتفق بينه  نتفاعه بالعقاربالوفاء بأقساط الأجرة مقابل ا المشروع المستفيد التزام فهو ،العقاري 

فالشرط الجزائي بالتزامه،  المستفيد لخلاعن إ ه التعويضى مبلغ معين يقدران بعل المؤسسة الممولة وبين
صلي حيث لا ينشئ الأتزام لتزام التبعي لا يجوز الاتفاق عليه استقلالا ولكنه لا يقوم إلا بجانب الالكالا

فخاصية التبعية هذه  .ذا الأخيربه على الإخلال يترتبالتزاما جديدا مستقلا عن الالتزام الأصلي وإنما 
جراء عدم تنفيذ  لضرر الحاصل منا التعويض عن استحقاقرض من وجود الشرط الجزائي تجعل الغ

دير قوإنما ينشئ التزاما تبعيا بت ،هو بذلك اتفاق لا يولد التزاما أصليا بالتعويضالعقد الأساسي، و 
  .3التعويض

 مطالبةيمكنها  لا المؤسسة الممولة أن ،ويترتب على تبعية الشرط الجزائي للالتزام الأصلي       
ن يعرض أ لهذا الأخيريجوز  لا، كما صلي مادام ممكنا  لأم ااز تللابا إلا المشروع المستفيد من التمويل

لجزائي الوارد الشرط ا أو بطلان لى انقضاءإ أو بطلانه ؤهانقضا، والذي يؤدي صليلأا الالتزام إلا يهاعل
لى الوسائل إ جوءللايحول دون  لااقي عن عدم التنفيذ تفلاالتعويض ا ، بالإضافة إلى أن4في العقد بالتبعية

 التهديدية للتنفيذ العيني كالغرامةو الوسائل غير المباشرة أ المشروع المستفيدباشرة كالتنفيذ على نفقة الم
 .5زمة لذلكلابتوافر الشروط القانونية ال

                                                           

 .636، المرجع السابق، ص غ في القانون المقارن نعقد الليز إلياس ناصيف،  -1 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 97، ط أحكام الالتزام في ضوء الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنةبلحاج العربي،  -2 

 .791، ص 9979
 .99قارس بوبكر، المرجع السابق ، ص  -3 
، العدد 76، المجلد مجلة آفاق علميةمحمودي بشير، الشرط الجزائي لعقد الاعتماد الإيجاري في التشريع الجزائري،  -4 

 .369، ، ص 9997، تمنراستست، راالمركز الجامعي لتمن، 96
آثار  ،رية الالتزام بوجه عام، الإثبات، نظ 99القانون المدني، ج  الوسيط في شرحعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -5 

 .899، المرجع السابق ، ص الالتزام
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 :العقاري في عقد العتماد الإيجاري  تحديد قيمتهو  أهمية الشرط الجزائي -ثانيا

تأمينية مقارنة بباقي ال تههميلأتتمسك المؤسسة الممولة بالشرط الجزائي ضمن الشروط الاتفاقية       
 .إما في العقد ذاته أو في اتفاق لاحق التعويض بإدراجه يجوز الاتفاق مسبقا على مقدار، و الضمانات

 أهمية الشرط الجزائي في عقد العتماد الإيجاري العقاري: -1

للمؤسسة لتحقيق إثراء غير مشروع  العقاري  لم يوضع الشرط الجزائي في عقد الاعتماد الإيجاري        
قد تعرضها إلى مخاطر جدية في الحالة التي لا  من نفقات بل لضمان حقوقها خاصة ما تتحمله ،الممولة

 على تقدير التعويض إلى الاتفاق بينها وبين المشروع المستفيدتلجأ ف تنفذ فيها العقود بصفة كاملة،
في حقيقته كان  إذافومن هنا تأتي أهمية الشرط الجزائي  .1العقاري  ماد الإيجاري في عقد الاعت كضمان

 فهو بهذا المعنى ،2العقاري  فسخ عقد الاعتماد الإيجاري  مستحق نتيجةتعويض وجوهره تقدير اتفاقي ل
 .يقع بسبب الفسخالضرر الذي  مقدار ويضخاصة عندما يفوق مبلغ التع يتضمن معنى العقوبة والجزاء،

 المؤسسة الممولة تالفرق كجزاء إذا أخل بالتزاماته أو اضطر  شروع المستفيدذه الحالة يتحمل المفي هو 
ة من باعتباره وسيلو من خلال وظيفته التأمينية  وبالتالي يضمن الشرط الجزائي ،إلى المطالبة بفسخ العقد

يمنع سوء  ، فهوبالتهديد بتوقيع العقوبة أو الجزاء لالتزاماته من التمويلتفيد وسائل الضمان تنفيذ المس
 .3خلال بتنفيذ العقدمن ارتكاب أي خطأ يؤدي إلى الإ النية لدى الملتزم به، كما يمنعه

 الإجراءات القضائية الطويلة والمعقدة خاصة ن من الشرط الجزائي تجنبيالمتعاقد يكون هدف قدو        
شروع المإذا أخل  المؤسسة الممولةستحقه الخبراء عند تقدير التعويض الذي توتقارير  تحكم القضاء

يمنع الحرية الكاملة في تحديد نوع ومقدار التعويض، الأمر الذي  لطرفي العقديكون اته، فبالتزام المستفيد
هم من ذوي أو ممن يستعين ب سواء من قبله تعسف تفاق دون لاالتقيد با تدخل القاضي بل يفرض عليه

من  الدعاوى  نفقاتكما يجنب الشرط الجزائي  .4لتحديد الضرر وتقدير التعويض الخبرة والاختصاص
 ، فالمتعاقدان اتفقا مسبقا على قيمة التعويض5اينة أو الخبرة أو أتعاب المحامينالمع رسوم ومصاريف

                                                           

 .86ص  ، المرجع السابق،العلاقات القانونية الناشئة بمناسبة تكوين وتنفيذ عقد التأجير التمويليسيد أحمد مسيردي،  -1 
 .379، المرجع السابق، ص تمويليالنظام القانوني للتأجير الهاني محمد دويدار،  -2 
 .676بسام هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص  -3 
 .697، المرجع السابق، ص عقد الليزنغ في القانون المقارن إلياس ناصيف،  -4 

 .19، المرجع السابق، ص أحكام الالتزام ،النظرية العامة للالتزامأنور سلطان،  -5 
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هما به قضائيا حتى يستطيع التزام علان، بحيث يكفي إ والتي يجب على القاضي أن يلتزم بها في الحكم
 .1لب تنفيذهمن وضع لمصلحته ط

طبقا لما اشتمل عليه وبحسن  الاعتماد الإيجاري العقاري  عقديجب على المتعاقدين تنفيذ وبما أنه        
العقود التي  المؤسسة الممولة تضمنف ،شروع المستفيدخاصة من جانب الم الأمرهذا  قد لا يتحققو ، 2نية

جزائية تعطيها قوة قانونية إلزامية إضافة إلى قوتها الإلزامية الأصلية، فكلا الطرفين يعلمان  تبرمها شروطا
مسبقا أن أي إخلال أو تأخر في تنفيذ العقد من قبل أحدهما يعرض الآخر لاستحقاق الشرط الجزائي 

 . 3بالمؤسسة الممولةوالذي يتجاوز غالبا مقدار الضرر الذي يلحق 

الأهمية  ضروري للمحافظة على العقاري  لشرط الجزائي في عقد الاعتماد الإيجاري وجود ا إن       
الذي يعتبر وسيلة مستحدثة للتمويل تمكن المشاريع الاقتصادية والتجارية من و الاقتصادية لهذا العقد 

دون أن تجمد أموالها الخاصة، مما يجعل عقد الاعتماد  ما تحتاجه من أصول إنتاجيةالحصول على 
، ووجود الشرط الجزائي فيه يحافظ الاستثماراتتمويل  يتمتع بأهمية خاصة في مجال العقاري  يجاري الا

 .4ويضمن استمرار ممارستها لنشاطها التي تبرم مثل هذه العقود مصالح البنوك والمؤسسات المالية على

 :قيمة الشرط الجزائي في عقد العتماد الإيجاري العقاري كيفية تحديد  -2

من القانون المدني  719يجيز المشرع الجزائري طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد        
في العقد ذاته أو  ويتم إدراج هذا الاتفاق إما ،وما بعدها لطرفي العقد الاتفاق مقدما على قيمة التعويض

لحالة صلحا، وبالرجوع إلى قبل الفسخ حتى لا يعتبر في هذه ا في اتفاق لاحق بشرط أن يتم هذا الاتفاق
أن  76من المادة  99في الفقرة  نجد أن المشرع اشترط ،المتعلق بالاعتماد الإيجاري  96-69الأمر رقم 

بموجب بند خاص في عقد الاعتماد الإيجاري  ي تستحقها المؤسسة الممولةلا يقل مبلغ التعويضات الت
 الأطراف على خلاف ذلك. إذا اتفق المستحقة المتبقية إلا عن المبلغ الخاص بالإيجارات

أما في فرنسا فإنه يتم تحديد التعويض بجميع أقساط الأجرة المتبقية بما تشمله من أعباء ضريبية،        
وفي بعض  %89ثم اتجه بعد ذلك إلى تحديد التعويض بنسبة محددة من تلك الأقساط غالبا ما تكون 

                                                           

 .676لمرجع السابق، ص بسام هلال مسلم القلاب، ا -1 
 من ق م ج. 791المادة  -2 
 .769، المرجع السابق، ص الجوانب القانونية للإيجار التمويليعلي سيد قاسم،  -3 
   .68، ص المرجع السابق، البند الجزائي في القانون المقارن في عقد الليزنغإلياس ناصيف،  -4 
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 يض بنصف مقدار تلك الأقساط ونظرا للترابط في نظرإلا أنه نادرا ما يحدد التعو  %13الأحيان 
تفاقي عن الفسخ وقيمة الأصل المؤجر في السوق الذي تسترده، فإنه المؤسسة الممولة بين التعويض الإ

والذي يجيز للقاضي تعديل الشرط  ،1الخاص بالشرط الجزائي 361-13في أعقاب صدور القانون رقم 
على أنه في حالة إعادة بيع الأصل  يجاري بنودا تنصاد الإئي أصبحت تتضمن عقود الاعتمالجزا

 .2المسترد نتيجة الفسخ أو تأجيره يخصم الثمن أو الأجرة الإجمالية من التعويض المتفق عليه

تفاقي على أساس الأجرة المتبقية من فسخ عقد الاعتماد الإيجاري ويقترب تحديد التعويض الإ       
ه أي من فسخ العقد إعمالا لشرط التقايل المقرر لمصلحة المستفيد أو تملكه لإخلال المستفيد بالتزامات

يلتزم المستفيد بدفع جميع أقساط الأجرة  ،قبل نهاية مدة العقد، ففي حالة إعمال شرط التقايل العقار
بل ق مستأجر جديد للعقار، وكذلك في حالة تملكه له عاتقه واجب تقديم مشتر أو المتبقية ما لم يقع على

فاق أي ما تم الات المؤجر لعقارالقيمة المحاسبية المتبقية ل نهاية مدة العقد، مع التزامه في هذه الحالة بدفع
المؤجر قبل نهاية العقد  أن الفرق بين التقايل وتملك العقارإلا  ،3في نهاية مدة العقد عليه كثمن للتملك

لأن الملكية  ،عليه في الحالة الثانية دون الأولىيتمثل من الوجهة المالية في أداء ثمن التملك المتفق 
وتستطيع التصرف فيه في حالة  العقار تسترد ى المستفيد فيها في حين أن المؤسسة الممولةتنتقل إل

في تحديد التزامات المستفيد المالية واحد المؤسسة الممولة  إعمال المستفيد شرط التقايل، غير أن هدف
 . 4ك كامل رأسمالها المستثمر في التمويل والحصول على عوائد رأس المالفي الحالتين وهو ضمان إهلا

على  المؤسسة الممولةإن تحديد التعويض الإتفاقي بجميع أقساط الأجرة المتبقية يدل على حرص        
تحقيق ضمان إهلاك كامل رأسمالها والحصول على عوائده، وإذا كانت العقود قد اتجهت إلى تحديد 

الجمع  فقد جاء ذلك نتيجة ما أثير حول تلك العقود من شبهة ،بنسبة محددة من تلك الأقساطالتعويض 
 زائي وفسخ عقد الاعتماد الإيجاري بين التنفيذ العيني لالتزام المستفيد بدفع الأجرة تحت ستار الشرط الج

كما هو  %13وفي بعض الأحيان  %89أن تحديد التعويض الاتفاقي بنسبة  ،يضاف إلى ذلك .العقاري 

                                                           
1 - loi n° 75-597 du 09 juillet 1975 modifiant les articles 1152 et 1231 du code civil sur la clause pénale, JORF n° 

951 du 10 juillet 1975, modifié par la l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n° 35 du 11 février 2016,  et modifié par la loi 

n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131, JORF n° 93 du 21 avril 2018. 

 .639إلياس ناصيف، عقد الليزنغ في القانون المقارن، المرجع السابق،  -2
 .373لي، المرجع السابق، ص هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التموي -3
 .769آيت ساحد كهينة، اختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الإيجاري، المرجع السابق، ص  -4
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من تسويق الأصل المسترد، ويتوقف من  المؤسسة الممولةيتوقف من جانب على مدى تأكد  ،في الغالب
بين مزايا قبض التعويض الاتفاقي في أعقاب الفسخ  بات مالية صرفة توازن فيهاجانب آخر على حسا

يها بسبب فسخ عقد وإمكانية توظيفه في صفقات جديدة ومقدار عوائد رأس المال التي لا تحصل عل
 .1وعدم استكمال الوفاء بأقساط الأجرة العقاري  الاعتماد الإيجاري 

سواء كان ذلك إعمالا  اد المؤجر للعقارمن التملك في حالة استردلا مجال لاقتضاء ث ،وبالتالي       
 ميلجزائي يلتي أثيرت حول الشرط الوإزاء المنازعات ا الفاسخ الصريح. لشرطلشرط التقايل أو إعمالا ل

ل نتيجة من التموي المستأجرفيد فيها ستإلى إسقاط جوانب فوائد رأس المال عن المدة التي لا ي المؤجر
 . 2شرط التقايل لانتفاء المنازعات حوله المؤجر في حالة إعمال المستأجر لجأ إليهإنهاء العقد، وهو ما لم ي

 الفرع الثاني

 العقاري  العتماد الإيجاري الشرط الجزائي في عقد ب الأحكام الخاصة

 طرافا عن القواعد العامة لأنه يعطي لأخروج القانونية إذا كان الشرط الجزائي يشكل بطبيعته       
حالات بعض ال حرية تقدير التعويض والذي يعتبر في الأصل من اختصاص القضاء، فإن هناك  العقد

التعويض عن الفسخ يفوق بكثير الضرر  لكون  حق أحد الأطرففي  مجحفافيها الشرط الجزائي يظهر 
تثار  هذه الحالةفي إلا أنه  .الضعيف الطرف التدخل القضائي كآلية لحماية من هنا يبرز دورو  اللاحق،

للإجابة على و  ،إشكالية جوهرية مفادها إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا الدور حماية للطرف الضعيف
الاعتماد الإيجاري العقاري قاق الشرط الجزائي في عقد استحشروط هذا التساؤل سنتطرق إلى دراسة 

 .ثانيا() هطة القاضي في تعديلسلثم (، أول(

 الإعتماد الإيجاري العقاري:استحقاق الشرط الجزائي في عقد شروط  -أول

اد في عقد الاعتم تعويضـا حـدده المتعاقـدان سـلفا هإن شـروط اسـتحقاق الشـرط الجزائـي باعتبـار        
 شروع المستفيدوالمتمثلة في وجود خطأ من الم ،ـروط قيـام المسـؤولية المدنيـةهـي ش العقاري  الإيجاري 
 عذار.لإا ضرورة لىإضافة إ ،ة بين الخطأ والضررقة السببيلاوالع المؤسسة الممولة يصيبوضرر 

                                                           

 .379هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  -1 
 .36أعراب نادية، المرجع السابق، ص  -2 



ويل الاستثمارالضمانات الاتف اقية كشرط لتم                                               :الفصل الثاني  –الثاني    الباب  

 

303 

  :المستأجر خطأ -1 

شروع إلا إذا كان هناك خطأ من الم العقاري  ري لا يستحق الشرط الجزائي في عقد الاعتماد الإيجا       
من  719طبقا لنص المادة  ، ويشمل الخطأ1عليها في العقدبعدم تنفيذ التزاماته المنصوص  المستفيد

المشروع وحيث أن التزامات  .2القانون المدني الجزائري عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التأخر في التنفيذ
تتنوع بين ما يجب فيه بذل العناية كالالتزام بالمحافظة على  المؤسسة الممولةه تجا من التمويل المستفيد

 فإن المؤسسة الممولة ،زام بدفع أقساط الأجرة، وبين ما يجب فيه تحقيق نتيجة كالالت3العقار المؤجر
الشخص ببذل العناية التي يبذلها  عدم قيام المشروع المستفيد ، أيتتحمل عبء الإثبات في النوع الأول

لينفي المسؤولية عن انتقل عبء الإثبات إلى الطرف الثاني  ،كفإن أثبت ذل .4العادي في تنفيذ التزامه
عدم  المؤسسة الممولة بب الأجنبي، وفي النوع الثاني يكفي أن تثبتنفسه بإقامة الدليل على وجود الس

والذي يتعين  ب المشروع المستفيدالالتزام العقدي من جانحتى يفترض الإخلال ب المطلوبة تحقق النتيجة
 .5وجود السبب الأجنبي الذي ترتب عليه عدم تنفيذ الالتزام ؤولية عن نفسه أن يثبتعليه إن أراد نفي المس

 الضرر: -2

لقواعد العامة على الخطأ يجب لاستحقاق الشرط الجزائي والتعويض عن قيمته أن يترتب طبقا ل      
فالضرر هو مناط الحكم بالشرط  .6المدين التزامه التعاقدي أو التأخر فيهالدائن لعدم تنفيذ  ضرر يصيب

                                                           

عبد الرزاق  يراجع" عدم قيام المدين بالتزامه الناشئ عن العقد أيا كان السبب في ذلك "، :أنهيعرف الخطأ العقدي ب -1 
المرجع  ،مصادر الالتزام نظرية الالتزام بوجه عام،، 99المجلد ، 97ج في شرح القانون المدني،  سيطالو أحمد السنهوري، 

 .163، ص السابق
ستحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر " إذا ا:على أنه ق م جمن  719تنص المادة  -2 

الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه ويكون الحكم كذلك إذا تأخر 
 المدين في تنفيذ التزامه"

 .673بسام هلال مسلم القلاب، المرجع السابق،  -3 

 .ق م جمن  971المادة  -4 
، المرجع السابق، مصادر الالتزام ،دني، النظرية العامة للالتزاماتالواضح في شرح القانون الممحمد صبري السعدي،  -5 

 .676ص 
" الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة عرف الفقه الضرر على أنه: -6 

 يراجععاطفته أو بماله أو حريته أو شرفه، أو غير ذلك" ،  لمصلحة بسلامة جسمه أوله سواء تعلق ذلك الحق أو تلك ا
 .986، المرجع السابق، ص الالتزامات، الفعل المستحق للتعويضعلي فيلالي، 
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 ،العقاري  من القانون المدني الجزائري، أما في عقد الاعتماد الإيجاري  786الجزائي طبقا لنص المادة 
ن على مقدار التعويض عن الضرر الذي يمكن أ والمشروع المستفيدالمؤسسة الممولة بين  فإذا تم الاتفاق

أن يدفع بعدم تحقق الضرر للتخلص من الشرط الجزائي لأن  فإنه لا يمكن لهذا الأخير ،يلحق بها
لا يجوز للقاضي أن يعفي  الطرفين اتفقا على مقدار التعويض بعد أن حدداه بإرادتهما، وفي هذه الحالة

المتعلق  96-69من التعويض بدعوى عدم تحقق الضرر لأن  المشرع في الأمر رقم  المشروع المستفيد
 .1للتعويض بإثبات حصول ضرر من الفسخ المؤسسة الممولةبالاعتماد الإيجاري لم يقيد استحقاق 

بالإضافة إلى أن التعويض يتحدد على أساس الأجرة المتبقية والتي تتحدد وفق اعتبارات مالية صرفة، 
 .2لةبالمؤسسة الممو وبالتالي لا يمكن أن ينتج عن فسخ العقد سوى ضرر مالي 

 قة السببية:لاالع -3

مـن تــوافر  بل لا بدتـوافر ركــني الخطـأ والضــرر،  لا يكفي لاستحقاق التعويض المتفـق عليـه       
 على وجه ئيزاالمسؤولية المدنية والشرط الج شرط عام في يوه، العلاقة السببية بينهما كركن ثالث

المشروع رة بين خطأ قة المباشلاهي الع العقاري  لإيجاري في عقد الاعتماد ا قة السببيةلاوالع .3خصوصال
ضرر ن يكون الأقة لا، ويشترط للحكم بوجود هذه العالمؤسسة الممولةصاب أوالضرر الذي  المستفيد

لأنها هي  المؤسسة الممولةعلى  إثباتهاعبء يقع و ، دمت المسؤوليةانع إلانتيجة مباشرة لهذا الخطأ و 
قة السببية فيثبت لاالعكس بنفي وجود هذه الع شروع المستفيدن يثبت المأمكن من المغير أنه  المدعية.

في فتنت ،4له فيه يدلا جنبي أسبب وقع بو التأخر فيه أمن عدم التنفيذ  الممولن الضرر الذي لحق أ

                                                           

" إذا فسخ عقد الاعتماد :تعلق بالاعتماد الإيجاري على أنهالم 96-69من الأمر رقم  76من المادة  97تنص الفقرة  -1 
يجاري خلال الفترة غير القابلة للإلغاء من قبل طرف من الأطراف تمنح الطرف الآخر حق التعويض الذي يمكن تحديد الإ

مبلغه ضمن العقد في بند خاص أو في حالة انعدام ذلك عن طريق الجهة القضائية المختصة وفقا للأحكام القانونية 
 المطبقة على الفسخ التعسفي للعقود".

 .399، المرجع السابق، ص النظام القانوني للتأجير التمويليدويدار، هاني محمد  -2 
، الإثبات، آثار الالتزام، نظرية الالتزام بوجه عام، 99في شرح القانون المدني، ج  سيطالو عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -3 

 .836ص المرجع السابق، 
حكم عليه بتعويض الضرر  ،مدين أن ينفذ الالتزام عينا" إذا استحال على ال:من ق م ج على أنه 719تنص المادة  -4 

الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر 
 المدين في تنفيذ التزامه ".



ويل الاستثمارالضمانات الاتف اقية كشرط لتم                                               :الفصل الثاني  –الثاني    الباب  

 

305 

لمسؤولية وبالتالي اتتحقق  بسبب عدم التعويض المؤسسة الممولةستحق ت لاو  العلاقة بين الخطأ والضرر
 .1عمال الشرط الجزائيلإمحل  لا

 عذار:الإ -4

شروع المإعذار ب ملزمة المؤسسة الممولة فإن ،إضافة إلى وجوب اجتماع أركان المسؤولية العقدية         
مقصرا في  اعتبارهيكفي  ، فلامطالبته بالتنفيذ العيني للالتزامب المتفقلاستحقاق قيمة التعويض  المستفيد

وهو ما اشترطه المشرع  ،حلول أجل الوفاء وإنما يجب تنبيهه عن طريق الإعذار بمجرد تنفيذ التزامه
سواء كان ذلك في مجال التنفيذ أو في مجال التعويض، فلا  من القانون المدني، 786الجزائري في المادة 

 قومتن أالمنصوص عليه بالشرط الجزائي  العقاري  في عقد الاعتماد الإيجاري  يضستحقاق التعو لابد 
 ،وإن كان الإعذار شرطا لا مناص منه لاستحقاق التعويض .شروع المستفيدبإعذار الم المؤسسة الممولة

بشرط صريح في  هعفاء منلإتفاق بين المتعاقدين على الاويمكن افإن المشرع لم يجعله من النظام العام 
ناك بعض ن هأذ إليست مطلقة نها أ إلاعذار هي القاعدة العامة لإحكام السابقة في الأكانت ا إنو  ،العقد
 .  2ا من توجيههالحكمة فيه عذار المدين في سبيل استحقاق التعويض حيث تنتفيإ يشترط فيها  لات لاالحا

كيفية الإعذار، وهي مذكورة على  من القانون المدني 789ة وقد بين المشرع الجزائري في الماد       
بإنذاره  العقاري  في عقد الاعتماد الإيجاري  وع المستفيدالمشر سبيل المثال لا الحصر، حيث يكون إعذار 

متفقا عليه ومضمنا في العقد فيقضي  عن طريق البريد، وقد يكون أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم 
 .     3يعتبر معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر لمستفيدبأن ا

                                                           

كـل أمـر غـير منسوب إلى المشروع المستفيد أدى  السبب الأجنبي الذي يقطع رابطـة السـببية بـين الخطـأ والضـرر هـو  -1 
إلى استحالة تنفيذ الالتزام، أو إلى إلحاق الضـرر بالمؤسسة الممولة، وهـو إما أن يكون حدثا لا ينسب إلى شخص وهو ما 

 يعرف بالقوة القـاهرة، وإمـا أن يكـون صادرا من المؤسسة ذاتها، أو فعل الغير.
ق م ج الحالات التي لا يشترط فيها إعذار المدين لاستحقاق التعويض قنصت على أنه لا من  787تضمنت المادة  -2 

ضرورة لإعذار المدين إذا تعذر تنفيذ الالتزام أو أصبح غير مجدي بفعل المدين، إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب عن 
كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق عمل غير مشروع، إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد تنفيذ التزامه وإذا 

 أو شيء تسلمه دون حق و هو عالم بذلك.
بعض  الشروط العامة للاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة كما يمارسه بنك البركة الجزائري من  73المادة  بينت -3 

بعد خمسة عشر ستأجر في حالة إخلاله بالتزاماته، فالطرق والوسائل التي يمكن أن تلجأ إليها المؤسسة الممولة لإعذار الم
أو رسالة مضمنة مع إشعار إرسال إنذار بالفاكس ب مثلا تقوم المؤسسة الممولة يوم بداية من تاريخ استحقاق الإيجار

 أو مبلغة عن طريق محضر قضائي". بالاستلام
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 :في عقد العتماد الإيجاري العقاري  رط الجزائيسلطة القاضي في تعديل الش -ثانيا

 ،بمضمون الشرط الجزائي متى توفرت شروط استحقاقه العقاري  عقد الاعتماد الإيجاري يلتزم أطراف      
دون زيادة  عليه إذا أخل بالتزامه بالتعويض المتفق من التمويل لى المستفيدكما يلتزم القاضي بأن يحكم ع

 لأن العقد شريعة المتعاقدين. المؤسسة الممولةن مقدار الضرر الذي أصاب أو نقصان بغض النظر ع
بالتخفيض أو إلا أن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات أعطى للقاضي سلطة تعديل الشرط الجزائي 

 الزيادة متى توفرت أسباب ذلك.

  :القاضي في تخفيض الشرط الجزائي سلطة -1

 اث التوازن بين الضرر والتعويض بإعماللإحد بدأ القوة الملزمة للعقدعن ما جو خر  للقاضي يتدخل     
 سلطته في تخفيض قيمة الشرط الجزائي في حالتي التقدير المفرط للتعويض والتنفيذ الجزئي للالتزام.

     :تخفيض الشرط الجزائي بسبب التقدير المفرط -أ

 المشروع المستفيد إخلالالتعويض بسبب تقدير مسبق لقيمة الشرط الجزائي بمثابة يعتبر        
أنه لم  ، يتفق عليه المتعاقدان بناء على عدة اعتبارات وظروف عند التعاقد إلا أنه قد يتبين لاحقابالتزاماته

إلى درجة كبيرة لا تتناسب مع الضرر الذي  فيه اكان مفرطا ومبالغ بل يكن بالمقدار الذي ظنه الطرفان
بتنفيذ التزامه نهائيا أو أنه عرض التنفيذ في وقت  شروع المستفيدالمإذا لم يقم ف .المؤسسة الممولة أصاب

في هذه ، فمتأخر عن الآجال المتفق عليها، أو لأنه نفذ التزامه تنفيذا معيبا لا يحقق الغرض من التعاقد
الإفراط  على التعويض كاملا رغم تلو حصل اإلا أنه ،الشرط الجزائي المؤسسة الممولةستحق الحالات ت

روريا لإعادة ، مما يجعل من تدخل القاضي ض1شروع المستفيدفي التقدير لكان ذلك ظلما في حق الم
من القانون  786 المادةمن  99التوازن بين طرفي العقد، وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في الفقرة 

تفاقي إذا أثبت المدين ويض الإللقاضي أن يخفض مبلغ التع يجوز" التي نصت على أنه: المدني الجزائري 
  ". أن التقدير كان مفرطا

                                                           

 .997، المرجع السابق، ص عبد الرحمان السيد قرمان -1 
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ورغم أن المشرع الجزائري اعتبر الإفراط في تقدير التعويض أمرا يستوجب تدخل القاضي لتخفيض       
 .1القاضي أثناء نظره دعوى التعديل معايير للإفراط يستند إليها حدد أيقيمة الشرط الجزائي إلا أنه لم ي

كأساس لإعمال القاضي سلطته في تخفيض  نجد أن الفقه اقترح معيارين ،فراغ التشريعيوأمام هذا ال
وبين قيمة الشرط الجزائي  بالمؤسسة الممولةالشرط الجزائي، فيقوم بالمقارنة بين قيمة الضرر اللاحق 

لطرفي يرة أو الإفراط الظروف الشخصية كمعيار موضوعي، أو أن يراعي وهو بصدد تقدير المبالغة الكب
 .2كحسن أو سوء نيته وملاءته المالية مشروع المستفيد من التمويلسيما اللا العقد

فإن القاضي يتدخل لتخفيض  ،أن تقدير قيمة الشرط الجزائي كان مفرطا المشروع المستفيدفإذا أثبت     
 مشروع المستفيدال من القانون المدني الجزائري، إلا أنه يشترط أن يكون  786قيمته تطبيقا لأحكام المادة 

في الاستفادة  ه الحقفإن ذلك لا يعطي ،بسوء نية ذا كان عدم التنفيذ أو التأخر فيهقد تصرف بحسن نية فإ
المشرع لم من سلطة القاضي في التعديل، وللقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد قيمة التخفيض لأن 

   .3حدد كيفية التخفيض ولا نسبتهي

 :الجزئي للالتزام تنفيذالزائي بسبب تخفيض الشرط الج -ب

ل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بتنفيذ جزء من التزامه دون أن يستكم المشروع المستفيدغالبا ما يقوم       
لإعادة النظر في قيمة التعويض التي اتفق عليها وهو ما يشكل مبررا  الاعتماد الإيجاري العقاري  عقد

من  99لفقرة وقد نص المشرع الجزائري في ا .4لم يكن ملحوظا وقت التعاقد الطرفان مقدما لأن هذا الأمر
ثبت المدين أن ألقاضي أن يخفض مبلغ التعويض إذا يجوز ل" :أنهعلى  القانون المدنيمن  786المادة 

 إذا كان تطبيق الشرط الجزائي يشترطف منه". جزء في التقدير كان مفرطا أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ
في  فإنه ينبغي على القاضي بتنفيذ التزامه العقاري  في عقد الاعتماد الإيجاري  مشروع المستفيدم قيام العد

 ،في الشرط الجزائي التعويضمبلغ بكامل  هجزئيا عدم إلزامأنه نفذ التزامه  ستفيدالحالة التي يثبت فيها الم

                                                           

، المجلد المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسيةزاهية حورية، سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي، سي يوسف  -1 
 .79، ص 9973كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ،97، العدد 79
، مذكرة لنيل شهادة ي الجزائري الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله على ضوء القانون المدنقارس بوبكر،  -2 

 .67ص  ،9973الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، الإثبات، آثار الالتزام، نظرية الالتزام بوجه عام، 99في شرح القانون المدني، ج  سيطالو عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -3

 .819ص ، المرجع السابق
 .89، المرجع السابق، ص البند الجزائي في القانون المقارن في عقد الليزنغإلياس ناصيف،  -4
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الالتزام  يذع الجزء الباقي دون تنفإلى النسبة التي تتفق م تعويضن العدالة تتطلب تخفيض هذا اللأ
 .1الأصلي

 أن ومن المبررات التي سيقت لدعم تدخل القاضي لتخفيض الشرط الجزائي بسبب التنفيذ الجزئي      
في جزء منه  التنفيذ فإذا تم ،بتنفيذ التزامه كاملا ضع مثل هذا الشرط لإلزام المشروع المستفيديو الأصل أن 

بكامل التعويض  نه يصبح من التعسف إلزام المستفيدفإ ،المؤسسة الممولة قإمكانه أن يفي بحب وكان
يزداد المؤسسة الممولة كما أن الضرر الذي يصيب  افى مع الإرادة الحقيقية للطرفين.وهو ما يتن ،الاتفاقي

، لذلك طفق ويقل الضرر لا محالة إذا كان التنفيذ قد تم في جزء مهم منه ،كلما كان التنفيذ الجزئي قليلا
المؤسسة لى أساس أن الضرر قد خف عن فإن التنفيذ الجزئي يقتضي التخفيض في الشرط الجزائي ع

فيذ ، بالإضافة إلى أن قاعدة عدم جواز الجمع بين الالتزام والتعويض واجبة الإعمال في حالة التنالممولة
 .2اومحققا لمصلحته المؤسسة الممولة هذا التنفيذ مقبولا من طرفسيما إذا كان الجزئي، لا

لالتزام وتخضع سلطة القاضي في تخفيض الشرط الجزائي لمجموعة من الشروط، فلا بد أن يكون ا      
ولا مجال لإعمال سلطة القاضي في مصلحة للدائن،  ما نفذ منهيحقق بحيث  ،بطبيعته قابلا للتجزئة

قواعد العامة المتعلقة بالوفاء كسبب تطبيقا لل المؤسسة الممولةتقبل به تخفيض الشرط الجزائي ما لم 
أن لا يكون هناك اتفاق بين المتعاقدين يحدد كيفية التخفيض في حالة كما يشترط  .3لانقضاء الالتزام

أن  ويجب على هذا الأخير جتهاد القاضي.التنفيذ الجزئي للالتزام، لأنه إذا وجد اتفاق صريح فلا مجال لا
في التنفيذ أو نفذه بصورة  تهفإذا ثبتت سوء ني ،في تنفيذ الالتزام يدشروع المستفنية المن إلى حس ينظر

 .4فعلى القاضي ألا يعمل بتخفيض قيمة الشرط الجزائي معيبة بحيث لا يحقق الغاية المرجوة منه،

 

 

 

                                                           
مجلة الباحث للدراسات فرقاني قويدر نور الإسلام، استحقاق الشرط الجزائي وحدود سلطة القاضي في تعديله،  -1

 .7996، ص 9999حاج لخضر، باتنة، معة ال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا99، العدد 91، المجلد الأكاديمية
 .66قارس بوبكر، المرجع السابق،، ص  -2 
 من ق م ج. 911المادة  -3 
 .87، المرجع السابق، ص البند الجزائي في القانون المقارن في عقد الليزنغإلياس ناصيف،  -4 
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 الشرط الجزائي: الزيادة فيسلطة القاضي في  -2

المشروع رط الجزائي حماية لمصالح إذا كان المشرع قد أعطى للقاضي سلطة تخفيض قيمة الش      
زيادة ل التدخل فإنه جعل الأصل عدم جواز ،العقاري  في عقد الاعتماد الإيجاري  المستفيد من التمويل

 .في حالات استثنائيةالشرط الجزائي إلا 

 الشرط الجزائي: في زيادةالالأصل عدم جواز  -أ

الشرط الجزائي في حالة زيادة الضرر، بل عليه أن تدخل القاضي لزيادة قيمة المشرع الجزائري  منع      
جزائري التي تنص المدني القانون من ال 783طبقا للمادة و  سا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدينيحكم به تكري

يطالب بأكثر من هذه جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في الاتفاق، فلا يجوز للدائن أن  " إذا:أنهعلى 
سلب القاضي  المشرع قد ويكون بذلك مدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما".ت أن اليمة إلا إذا أثبالق

أن القيمة المتفق عليها  المؤسسة الممولة تصلاحية الزيادة في قيمة الشرط الجزائي حتى ولو أثبت
 بسبب امنخفضة كثيرا مقارنة بحجم الضرر الذي لحقه العقاري  في عقد الاعتماد الإيجاري  كتعويض
من  المؤسسة الممولةت بالتزامه العقدي وتمكن فمتى أخل هذا الأخير .بالتزامه لمشروع المستفيدإخلال ا

في هذه الحالة يعتبر الشرط الجزائي و  بالقيمة المتفق عليها في العقد.إلا المطالبة  افليس له ،إثبات ذلك
لا يمكن للقاضي أمام جائز في إطار المسؤولية العقدية، و  وهو أمر ،1بمثابة تخفيف من المسؤولية

كان منخفضا والحكم بأكثر  امراجعة قيمة الشرط الجزائي إذ الذكر صراحة وصرامة نص المادة السابقة
 . 2من ذلك المبلغ وإلا كان حكمه مشوبا بعيب مخالفة القانون 

 الشرط الجزائي: الزيادة فيحالت جواز  -ب

ط الجزائي عن المقدار المتفق عليه في العقد في الشر  في زيادةالللقاضي صلاحية  المشرع أعطى       
الة التي تتمثل في زيادة الضرر عن قيمة الشرط الجزائي في حو حالات استثنائية فقط بتوافر شروط معينة 

 .الغش والخطأ الجسيم

                                                           

 من ق م ج. 718المادة  -1 
 .797قارس بوبكر، المرجع السابق،، ص  -2 
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الترك غير  الفعل أورادة إلى انصراف الإفي  الخطأ العمدي أو الغشتمثل يففي الحالة الأولى       
الفاعل مقدار الضرر عب إرادة أن تستو  شترطولا ي .ضلا عن انصرافها إلى إحداث الضررروع فالمش

العمد بالإرادة والقصد الخطأ  بل يكفي أن يكون قد قصد إحداث الضرر، فالغش أو الذي قصد إليه
يتعلق  ا فيماأم .1الضرر إحداث راءالسعي و النية و  تدل على سوء حالة نفسية هوء القصد الخبيث أو سو 

المؤسسة الممولة في عقد الاعتماد الإيجاري يجب على بل إنه  ،فإنه لا يعتبر أمرا مفترضا ،بإثبات الغش
إلقاء عبء  يبررو  .من القانون المدني الجزائري  783صراحة المادة  وهو ما نصت عليه ،إثباته العقاري 

دة قيمة الشرط الجزائي الذم يعتبر في هي زيالآثار الكبيرة التي تترتب عنه، و اسبب ب يهاإثبات الغش عل
م تحميله كل ثـ شروع المستفيدملمعقول افتراض الغش في جانب الا من ، وليسزيادةقابل للالأصل غير 

شروع ء نية المالغش ينطوي على سو  نلما كاو  .حسن النية لاتفي المعام الأصل نذه التبعات، كما أه
  .2سسة الممولةالمؤ الإثبات على اجب فقد كان و  ،المستفيد

المتوقع من  الذي يبتعد فيه صاحبه عن المسلك الجسيم هو الخطأف ،أما بالنسبة للحالة الثانية        
يوجد في نفس ظروفه الخارجية، فالمعيار المعتمد لتحديد جسامة الخطأ هو المعيار شخص مسؤول و 

 مألوف أو لا يمكن أن يقوم بهغير انحرافا كبيرا  ف المديناانحر  عي المجرد، أي أنه متى كانالموضو 
الخطأ يار التفرقة بين الخطأ الجسيـم و اعتبر الخطأ جسيما فمع ،مثل تلك الظروففي  الرجل العادي

المشروع فعن القواعد العامة في الإثبات،  إثبات الخطأ الجسيـم ولا يخرج .3اليسير هو درجة الانحراف
بقيمة الشرط الجزائي هو الذي يقع عليه عبء  ادائني بصفته المستفيد في عقد الاعتماد الإيجاري العقار 

 السابقة الذكر. 783 المادة الإثبات وفقا لما تقضي به

                                                           

 7993قويدر نور الإسلام، المرجع السابق، ص فرقاني  -1 
 .697م هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص اسب -2 
جامعة ، 97، العدد 99، المجلد مجلة العلوم القانونية والاجتماعيةبوزيان العيد، الرقابة القضائية على الشرط الجزائي،  -3 

 .66ص ، 9971زيان عاشور، الجلفة، 
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  :الخاتمة    

الاحتياجات استحدثها الواقع التجاري لتلبية  العقود التيالاعتماد الإيجاري العقاري من  يعتبر       
لهائل من أجل مواكبة التطور التكنولوجي ا خاصة الصغيرة والمتوسطة منها ؤسسات الاقتصاديةللم المالية

اجهة العجز والقصور في رأس لنظام الرأسمالي لمو ا، نشأ في الدول التي تأخذ بوالسريع في وسائل الإنتاج
لتطور الذي ، ثم انتشر على نطاق واسع في باقي دول العالم بعد االذي عرفه تمويل الاستثمارات المال

المستثمرين  يجنب فهو ،بديلةباعتباره وسيلة تمويلية و  .التجارية والعلاقات الناشئة عنها عرفته المعاملات
دية بسبب ضعف عن تلبية حاجات المشاريع الاقتصا وعجزها لتمويل التقليديةطرق اومخاطر  عقبات

 والمؤسسات المالية. التي تشترطها البنوك ضماناتال التمويل الذاتي وعدم كفاية

 يمجال الاقتصادالفي التي عرفتها هيكلية الصلاحات الإوالجزائر كغيرها من الدول وعلى خلفية        
وكنتيجة لتعديل المنظومة  مصرفي بصفة خاصة في ظل اقتصاد السوق،بصفة عامة والقطاع ال

 ولأول مرة في المتعلق بالنقد والقرض 09-09 القانون رقم اعتبربما يتلاءم مع التوجه الجديد،  التشريعية
عمليات الإيجار المقرونة بحق الشراء ولا سيما عمليات الاقتراض  منه بمثابة عمليات قرض 001المادة 
إبرام العديد من عقود ب الاستثمارات تمويلل كأسلوب الصيغة م اعتماد هذهوعلى أساسه ت .يجارمع الإ

في الجزائر تجربة بنك  الممارسة لهذا النشاط الماليةومن التجارب الأولى للمؤسسات  ،الاعتماد الإيجاري 
 .0000ابتداء من سنة  البركة

نظم المشرع الجزائري في سنة  ،في تمويل الاستثمارالاعتماد الإيجاري  تقديرا لأهمية نشاطو       
المتعلق بالاعتماد الإيجاري، وفي سنة  90-01 رقم قانون خاص بموجب الأمر هذا العقد في 0001
-91صدر المرسومين التنفيذيين رقم  ه الشأنواستكمالا للنصوص التشريعية التي صدرت في هذ 1991

كيفيات لحدد الم 00-91، ورقم ماد الإيجاري للأصول المنقولةكيفيات إشهار عمليات الاعتلحدد الم 09
 .إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة

 هذه اللجوء إلى أن إلى عدة  أسباب أهمها لهذا الأسلوب في التمويلرع الجزائري المش ويرجع تبني       
لجزائرية الاقتصادية من إشهار إفلاسها وحلها المؤسسات ا فيه جاء في الوقت الذي كانت تعاني تقنيةال

 .نتيجة الأزمة الحادة المتمثلة في سوء التسيير وتوقف الدولة عن التمويل من أموال الخزينة العمومية
خلق حركية لمشاريع الاقتصادية واستثمار رؤوس الأموال و ا تمويللاعتماد الإيجاري كوسيلة لا فظهر عقد
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ولكنها تعاني من  لمؤسسات الناشئة أو التي ترغب في التوسع وزيادة نشاطهافك الخناق عن ااقتصادية ب
 لإصلاحات الاقتصادية التي تبنتهافي إطار ا تولاحأن الجزائر  كما صعوبات بسبب نقص الأموال،

 طاع المحروقات كمصدر وحيد لجلبها.تنويع مصادر الحصول على العملة الصعبة والابتعاد عن ق
كبيرة قادرة على المنافسة الداخلية والخارجية، ثم قامت بتوسيع وزيادة إمكانياتها  فسعت لخلق مؤسسات
تقنية هذه الن اعتماد أ، بالإضافة إلى كوسيلة تمويل يجاري الاعتماد الإ باللجوء إلىوقدراتها الاستثمارية 

 .لجهاز المصرفياهيكلة نتيجة حتمية لفكرة إعادة  في الجزائر يعتبر

لتمويل الاستثمار نتائج وأهداف مهمة  كأداة قانونية فعالة العقاري  يجاري عقد الاعتماد الإ وقد حقق       
والمؤسسات  البنوك أو للمستثمرينتبوأ مكانة متميزة بين أساليب التمويل المختلفة، سواء بالنسبة ي جعلته

على مستوى ي العملية و قاول كطرف ثالث فالبائع أو المحتى و  ا،رغب في استثمار أموالهالمالية التي ت
مبلغ المراد استثماره على تمويل يغطي ال حصولهمن  يستفيد لمشروع الاستثماري اف .الاقتصاد الوطني

 بسداد التمويل طالب دون أن يلتزمء العقار المطلوب أو بنائه بشرا المؤسسة الممولةتقوم  بالكامل حيث
دون اللجوء  ابتمويل استثماراته يسمح للمشاريع اكم .المؤجر ي العقار  أي نفقات سابقة على حيازة الأصل

، مما اهاتنشاطممارسة اللازمة ل في حالة شراء العقارات دفعها كثمنت ستالذاتية، والتي كان اإلى أمواله
 يولة نقدية لاستخدامات أخرى كتحقيق المزيد من الاستثمارات.توفير س ايتيح له

من الناحية  فةتكل يعتبر أقل هذا الأسلوب من التمويلل المستثمرينن لجوء بالإضافة إلى أ       
فإن  ،التمويل الأخرى طرق  أما من الناحية المحاسبية وبخلاف .الاقتصادية عن شراء الأصل الإنتاجي

لأن الأعباء التي تترتب  ميزانية المشروع طالب التمويليحسن من صورة  عقد الاعتماد الإيجاري العقاري 
ر في جانب الخصوم من الميزانية، فدين الأجرة لا يقابله قيد محاسبي في جانب على الاستئجار لا تظه

يتم  مستفيد وإنما في شكل تكلفة إنتاجالخصوم، ولا تظهر القيمة الإيجارية في شكل ديون على المشروع ال
على خلق حالة يسار ظاهر للمستفيد،  قيدها في حساب الأرباح والخسائر كمصروفات، مما يساعد

 فرصة الحصول على ائتمان مرة أخرى.الاحتفاظ ب تالي يستطيعوبال

 كغيرها من الدول تشريعاتها المتعاقبة من خلال قوانين الاستثمار والمالية ضمنت الجزائر قدو       
والمؤسسات  البنوك تشجيعا لتمويل وممارسة نشاط الاعتماد الإيجاري العقاري إجراءات استثنائية تمنح

هي مستثناة من ، فمزايا ضريبيةالتي تستثمر أموالها في هذا المجال و  النشاط هذاسة لالمالية الممار 
المؤسسة من تنازل  يهاالخضوع للضريبة على أرباح الشركات المتأتية من فوائض القيم المتحصل عل
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رسوم من ال تعفىكما  العقاري، في إطار عمليات الاعتماد الايجاري  عقار مبني أو غير مبني عن الممولة
وبصدد  العقد، كما أنهاالأصول محل لاقتناء  بهاالعمليات التي قامت  القيمة المضافة علىالمطبقة على 

 حق مارس إذا لصالح المستفيد من التمويل تهاأو عند نقل ملكي يرهالأصول عقارية قصد تأج ائهاقتنا
 يات.العمل هذهالمفروضة على دون دفع الحقوق  والتسجيل شهربإجراءات ال فإنها تقوم الشراءب الخيار

دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تعدد البدائل  يجاري العقاري فيالاعتماد الإ يساهم كما       
تحت تسمية  خاصة بعدما تم اعتماد هذا الأسلوب التمويلي من طرف البنوك الإسلامية التمويلية وتنوعها،

ويلا توفر تم وبما أن العملية .في مجال التمويل ا من المنافسةحدث نوعالإجارة المنتهية بالتمليك، مما أ
 ة التي تعتبر إضافة للناتج الوطنيفهي تؤدي إلى زيادة المشاريع الإنتاجي ،كاملا للاستثمارات المطلوبة
قنوات جديدة لتوظيف الأموال المدخرة العامة أو الخاصة بصورة تؤدي  وفتحبما تخلقه من فرص عمل 

 .للأغراض التجارية اتجاه جانب كبير من ذلك التوظيفنحو دفع حركة التصنيع بما يقلل من في النهاية 
التضخم على تكلفة عمليات التوسع أو ثار على التقليل من آ يجاري العقاري عقد الاعتماد الإ يساعدكما 

 ا المالية.لتدبير احتياجاته الانتظار التي تحتاج إليها بالقضاء على فترات إنشاء مشروعات جديدة

رغبة المستثمرين الذين يفضلون توظيف  التمويلي يلبي هذا الأسلوبفإن  ،إضافة إلى ما سبق       
مدخراتهم عن طريق أسلوب المشاركة بدلا من سعر أسلوب الفائدة، فيتحملون الحد الأدنى من المخاطر 

الاحتفاظ بملكية  والتي من أهمها بسبب الضمانات القوية والمباشرة المصاحبة لهذا الأسلوب من التمويل،
من خلال الأقساط التي يحصلون عليها،  حصول على الحد الأقصى من الأرباحمقابل ال الأصول المؤجرة

 والتي يكون مصدرها التدفقات النقدية الداخلية المتوقعة من الاستثمارات الإنتاجية.

بغيره  مقارنة باقي الدولو في الجزائر  العقاري  يجاري النتائج والأهداف التي حققها الاعتماد الإ إن       
كغيره من  فهو الخصائص التي انفرد بها،و  لهذا العقد القانونية طبيعةالترجع إلى  من وسائل التمويل

ما تحتاجه  تمويل شراء المشروعات الاقتصاديةالعقود يتم بتلاقي إيجاب وقبول، يتمثل الإيجاب في طلب 
إلا أن الطابع التمويلي لهذا  المؤسسة الممولة،ويأتي القبول من  رسة نشاطاتهاا لمماأو بنائه اتعقار  من

ويمر بإجراءات تختلف عن باقي العقود التي  دتي الطرفين فيه يتم بصورة معينةالعقد جعل من توافق إرا
ثم  ،بالمؤسسة الممولة طالب التمويل المشروعيتصل فيها  مفاوضات لا تؤدي الغرض نفسه، فهناك مرحلة

  .المطلوب تأجيره وأخيرا إبرام العقد عقارمرحلة توفير البعد قبول تمويل المشروع  تليها
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 فقد كان المشرع ،يجاري العقاري لعقارات التي يمكن أن تكون محلا لعقد الاعتماد الإوفيما يخص ا       
لأغراض مهنية  ةمخصص كون تباشتراطه أن  لهذه الأصول واضحا في تحديد الطابع المهني الجزائري 

من العقد هي تخصيص  شروع طالب التمويلالمسواء لأنشطة زراعية أو تجارية، أما إذا كانت غاية 
خلافا و  العقاري. يجاري الاعتماد الإ عقد فإن هذه العملية تخرج عن نطاق ،العقار للاستخدام الشخصي

محل عقد  عقارلمسبق لللشراء اا الممولة رع الجزائري على المؤسساتلم يشترط المش ،فرنسيللمشرع ال
 وهو ما يخالف ،، بل لها الحق في تأجير عقار مملوك لها كمحل لهذه العمليةيجاري العقاري الاعتماد الإ

شرط ف ،ره وسيلة لتمويل الاستثماراتيجاري العقاري باعتباعقد الاعتماد الإ ؤديهادية التي يلوظيفة الاقتصاا
ا فائدة تقرير هذ حيث تظهرتجسيد واضح لطبيعته،  العقد قبل تأجيرههذا ا محل عقاراتالشراء المسبق لل
فمن مصلحته تملك ما ، عقار المؤجرتملك ال ستفيد من التمويلإذا اختار الم العقد مدةالشرط في نهاية 

 تعقاراحرية له في تحديد واختيار ال، فترك البائعال ه منؤ ثم شرا ما يحتاجهمن اقتناء  بتمكينه اختار ابتداء
 دف الاقتصادي والاستثماري للعقد.وفقا للمواصفات الفنية المتفقة مع احتياجاته من شأنها أن تحقق اله

الناحية القانونية ثنائي  أنه من ،ومن الخصائص المميزة أيضا لعقد الاعتماد الإيجاري العقاري        
كوين هذا العقد وتنفيذه من الناحية ، إلا أن تالمؤسسة الممولة والمشروع طالب التمويلالأطراف يربط بين 

 عقود منالإيجاري  الاعتمادبما أن و  أو المقاول كطرف ثالث في العملية. تدخل البائع الواقعية يتطلب
فإن الإسراف فيه قد يشكل خطرا على النظام الاقتصادي عموما والمصرفي على وجه  ،الائتمان

من ممارسة نشاط الاعتماد  الشخص الطبيعي دااستبع وهو ما دفع المشرع الجزائري إلى ،الخصوص
ات التأجير بحيث لا يمكن لأي شخص آخر ما عدا البنوك والمؤسسات المالية وشرك العقاري  يجاري الإ

 .لقيام بهذا النشاطا المؤهلة قانونا

كيفيات تأسيس شركات الاعتماد لحدد الم 06-01النظام رقم  في المشرع الجزائري  اشترط كما       
، وخلافا لذلك لم يحدد شركة مساهمةشكل  أن تتخذ هذه المؤسسات الممولة ،يجاري وشروط اعتمادهاالإ

الشكل القانوني الذي  المتعلق بنشاط ومراقبة مؤسسات القرض 81-48قانون رقم الفي  المشرع الفرنسي
ة العقارية للتجارة ، ما عدا الشركة لنشاط الاعتماد الإيجاري اتخاذهالممارس يجب على الشركات المالية

 . والصناعة التي يجب أن تتخذ إما شكل شركة مساهمة أو شكل شركة ذات مسؤولية محدودة

على شركات الأموال وخاصة شركة المساهمة  العقاري  يجاري حصر مزاولة نشاط الاعتماد الإ إن       
جعل شركة المساهمة أقدر ما ي ضخمةيتناسب مع الطابع التمويلي لهذا العقد، فهو يتطلب رؤوس أموال 
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من غيرها على القيام بهذا النشاط نظرا لرأس مالها الكبير ونشاطها الاقتصادي الذي تسعى لممارسته 
 .لتحقيق أهدافها

هو كل شخص طبيعي أو معنوي ف ،في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  لطالب التمويل وبالنسبة       
ض إنتاج أو توزيع أو تقديم خدمات سواء كان بصفة مستمرة بغر  يمارس نشاطا الجنسية أو أجنبي جزائري 

إلا أن التعارض  ،تجار أو حرفيون أو أصحاب مهن حرة شركات تجارية، مؤسسات صغيرة أو متوسطة،
للمشروع الحق المقرر  فيما يخص المتعلق بالاعتماد الإيجاري  90-01 رقم الأمر بين أحكام الموجود
د الاعتماد الإيجاري العقاري والذي يعتبر من أهم الخيارات عق ات المؤجرة محلفي شراء العقار  المستفيد

 ، إذ يسمح لهممع تنظيم المشرع الجزائري لحق الأجانب في تملك العقارات مدة العقد المقررة له في نهاية
اقدين طبقا مختلف التصرفات القانونية التي تنتج آثارها حال حياة المتعبدأ بتملك العقارات بمن حيث الم

المتعلق  01-18بعض أحكام المرسوم رقم لعدل الم 888-48لنص المادة الأولى من المرسوم رقم 
من نفس المرسوم اكتساب الأجانب حق الملكية  91، إلا أنه أخضع بموجب المادة بحرية المعاملات

تتمثل في سلسلة من  العقارية زيادة على القيود المفروضة بحكم القواعد العامة إلى قيود من نوع خاص
الرخص المسبقة التي يتعين الحصول عليها قبل مباشرة أي تصرف قانوني على العقارات، وهو ما يمنع 

ة العقد في حالة المستثمر إذا كان أجنبيا من ممارسة حقه في شراء الأصول العقارية المؤجرة عند نهاي
 رفض منح الترخيص.

لأصل العقاري والمشروع كمؤجر ل المؤسسة الممولة يربط بينتطلب تنفيذ الاتفاق الذي  إذاو        
المستفيد تدخل طرف ثالث، فإن هذا الطرف يختلف بحسب محل العقد، ففي حالة العقار الذي سبق بناؤه 

فمن يباشر عملية البناء  ،بناؤه يكون مالكه في المركز القانوني للبائع، أما بالنسبة للعقار الذي لم يسبق
 ركز القانوني للمقاول.يكون في الم

د الانتفاع الهدف الأساسي منه ليس مجر  قاري ذو طابع ماليالاعتماد الإيجاري الع وبما أن عقد       
وإنما تمويل المشاريع الاقتصادية بما تحتاج إليه من أصول عقارية مبنية أو ستبنى لسد  المؤجر بالعقار

 90-01 رقم بموجب الأمر هاعتبر  فإن المشرع الجزائري  ،الحاجات المهنية الخاصة بالمتعامل الاقتصادي
دون أن  اأمواله وم باستثمار، فهي تقبالنسبة للمؤسسات الممولة عملية قرض المتعلق بالاعتماد الإيجاري 

 ذوفإن العقد  ،بالنسبة للمشروع طالب التمويلأما  ،خطر اقتصادي ناتج عن هذه العمليةتحمل أي ت
جميع العقود التي يبرمها تعتبر و  ،اجرا أو مشروعا تجاريا أو صناعياتذا الأخير ه كان إذا طبيعة تجارية
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فإن العقد لا يكسبه  ،زراعيا أو أحد أصحاب المهن الحرةأعمال تجارية بالتبعية، أما إن كان مشروعا 
طا أي عملا تجاريا بالنسبة للمؤسسة في هذه الحالة يكون العقد مختلبل يعد عملا مدنيا، و  رصفة التاج

 .الممولة ومدنيا بالنسبة للمشروع طالب التمويل

الاعتماد الايجاري العقاري عن غيره عقد بها تميز يالتي  يعد الخيار الثلاثي من أهم الخصائصو       
يفضل شراء اء لأنه غالبا ما الشر  عند انقضاء مدة العقد حق للمشروع المستفيدمن العقود، فهو يمنح 

كما  ،المؤسسة الممولةتنفيذا لوعد منفرد بالبيع من جانب  ؤجر لانخفاض قيمته عن قيمة السوق الم العقار
، أما بالشروط التي يتفق عليها الطرفان حاجته إلى الانتفاع بهبتجديد العقد قبل انتهائه ل هخيار قد يمارس 

ليه عند نهاية مدة العقد رد فإنه يجب ع ،و التجديدأحد خياري الشراء أ يعمل المستفيد من التمويل إذا لم
 .لمؤسسة الممولةاالمؤجر إلى  العقار

إذ من شأنها تحديد حقوق  ،ولما كانت الطبيعة القانونية لعقد الاعتماد الإيجاري العقاري ذات أهمية       
قد يشوه صورته ف والتزامات الطرفين ومن خلالها يمكن وضع العقد في إطاره القانوني وتجنب أي وص

العقود التقليدية  في إطار العقد وإدراجه حاول تكييف فإن الفقهاء اختلفوا بين من ،ويضيع حقوق أطرافه
لانتقادات التي وجهت إلى ا ، ومن خلالالنظريات الحديثة في ظل تحديد طبيعته القانونية اتجه إلى ومن

نظام قانوني مركب، ومزيج يستمد مكوناته من يستنتج أن عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  ،الفريقين
لتنتج هذا النظام القانوني الذي يتميز عن غيره بمجموعة من علاقات تعاقدية معروفة اندمجت فيما بينها 

، وإن كانت التشريعات المقارنة تعتبر عقد الإيجار محور عملية الاعتماد الإيجاري الخصائص والمميزات
لا أن ذلك لا يفقد العقد ذاتيته واستقلاله، فهو عقد مسمى ذو طبيعة قانونية إ ،العقاري وأداة لتنفيذها

التقليدية التي  خاصة تنظمه قواعد تتناسب مع وظيفته التمويلية استمدت من بعض خصائص العقود
يجمع بين عدة عناصر قانونية كالإيجار والبيع والوعد بالبيع  فهو نظام قانوني ساهمت في تكوينه.

فقدت ذاتيتها وتفاعلت فيما بينها من أجل تحقيق وظيفته الاقتصادية التي تتمثل في تمويل  ،والوكالة
 الاستثمارات الانتاجية.

الطبيعة القانونية الخاصة لعقد الاعتماد الإيجاري العقاري اعتباره وسيلة قانونية  ويترتب على       
ال مدة العقد حتى يستعمل طو  العقار المؤجر ها المؤسسة الممولة بملكيةلتمويل الاستثمارات تحتفظ في
خياره بشراء العقار المؤجر، بينما يتمتع هذا الأخير بالانتفاع بمحل العقد  المشروع المستفيد من التمويل

كحق عيني متفرع عن حق الملكية يعطيه سلطة استعمال العقار واستغلاله دون التصرف فيه، وانطلاقا 
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كنتيجة حتمية تتحدد  المستفيد للعقارالملكية واستعمال مويلية والاحتفاظ بمن التفاعل بين الوظيفة الت
 الطبيعة القانونية لهذا العقد. 

 الضمان القوي الذي تتمتع به يمثل في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  شرط الاحتفاظ بالملكية إن       
 بباقي الضمانات التقليدية مقارنة مدة العقد البنوك والمؤسسات المالية الممولة للمشاريع الاستثمارية طوال

مويل التي تتسم بالسرعة وهو ما لا يتناسب مع عمليات الت ،إجراءاتهاأثبتت عدم نجاعتها وبطء والتي 
 من وحمايتهامن استيفاء حقوقها المالية  المؤسسات الممولة هذا المركز القانوني ن، حيث يمكنوالائتما

وأهم ما يميز هذا الضمان هو عدم انفصاله  .ماتهعن الوفاء بالتزا التمويلتخلف المشروع المستفيد من 
عن الاتفاق الأصلي بالتمويل بل إن الأهمية المحورية لشرط الاحتفاظ بالملكية جعل البعض يعتبره بمثابة 

  .العقاري  لزاوية في عقد الاعتماد الإيجاري حجر ا

ليل وتق ته كضمان لاستفاء حقوق المؤسسة الممولةوظيفولضمان فعالية هذا الشرط في أداء        
يجاري العقاري من التصرفات القانونية الواردة ما أن عقود الاعتماد الإب، و رض لهاتتع المخاطر التي قد

عند نهاية مدة  ؤجرالم ا منفردا ببيع العقارتتضمن وجوبا وعدمؤجرة لمدة طويلة و  على أصول عقارية
 ري تدخل بإخضاع عقود الاعتماد الإيجاري العقاري وجوبا لإجراءات الشهرفإن المشرع الجزائ ،العقد

مركزه وإعلاما للغير المتعامل مع المشروع المستفيد بحقيقة  إظهارا بوجودهاو  لإعلام الكافة بهاالعقاري 
، حاسبيالمبالشهر  كما يلتزم أطراف عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  .المالي وبعدم ملكيته للعقار المؤجر
تمكين المؤسسات المالية من الاطلاع على الوثائق المحاسبية للوقوف سواء بالنسبة للمشروع المستفيد ب

 ي على شركات الاعتماد الإيجار ، أو على الوضع المالي للعميل قبل الإقدام على منحه الائتمان
ية والمالية التي تتعلق لبنك الجزائر وتزويدها بالمعلومات المحاسب إلى مركزية المخاطر هاانضمامب

تتضمن هذه المعلومات المحاسبية والمالية الميزانية وجدول حيث  ،ابالسنوات الثلاث الأخيرة لزبائنه
 .حسابات النتائج والبيانات الملحقة

طيلة مدة عقد الاعتماد الإيجاري  بملكية العقار المؤجر المؤسسة الممولةويترتب على احتفاظ        
والوفاء بكامل أقساط  هاشراءإلا إذا اختار المستفيد المشروع محل العقد إلى  ملكية انتقالعدم  ،العقاري 
، وهو ما يضعنا أمام علاقة قانونية تختلف في شكلها ومضمونها عن في نهاية المدة المتفق عليها الأجرة

الطابع  بمراعاةطراف الاتفاق المبرم بين الأ ، والتي ينظمهاالعلاقات الأخرى التي تنتج عن باقي العقود
 .العقاري  اط الاعتماد الإيجاري ومرونة القواعد الخاصة بتنظيم نش اعد التي تنظم عقد الإيجارالمكمل للقو 
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القيام بالالتزامات فهي ملزمة ب ،كما تتمتع بالحقوق القانونية المرتبطة بحق الملكية الممولة فالمؤسسة
ليم والصيانة كالتس عامة في عقد الإيجارا القواعد الالتي تفرضه الملقاة على عاتق صاحب الملكية

فبإمكانه استغلال العقار المؤجر والانتفاع به  ،وباعتبار المشروع المستفيد صاحب حق انتفاع والضمان.
كما يمتنع بالمقابل عن القيام بالتصرفات التي  ،والقيام بجميع الالتزامات الملقاة على عاتق المستأجر

المؤسسة الممولة دورها  إضافة إلى استغلالبموافقة صريحة منه،  إلا الملكية تلحق ضررا بصاحب
التزامات مقارنة بعقد الإيجار التقليدي نطاق هذه وسيع من أجل ت التمويلي والطابع المكمل لقواعد الإيجار

 .اتحقيق أكبر قدر من الحماية لمصالحهو  المؤجرة العقاراتلمحافظة على ل

سواء  الاحتجاج به في مواجهة الغير،في  تتجسد المؤجر بملكية العقارحتفاظ الا رطشفعالية  إن       
 ، وعلى هذا الأساس يمنح حقأو متصرفا إليه من طرف المشروع المستفيد ةلممولللمؤسسة اكان دائنا 
رهن ملكية حق التصرف بجميع الأوجه القانونية استناد للقواعد العامة التي تجيز للمؤجر الالاحتفاظ ب

وبما أن  .العقار المؤجر أو رهن دين الأجرة بشرط أن لا تلحق ضررا بالمستأجر أو تكون مخالفة للقوانين
فإنه يجوز  ،القواعد العامة تجيز التصرف في الحقوق الشخصية كما تجيز التصرف في الحقوق العينية

فات ضمن قيود تختلف التصرف في حقه الشخصي بكافة أنواع التصر  شروع المستفيد من التمويلللم
عة التصرفات الشائ وهيالمؤجر  لعقارباختلاف طبيعة التصرف كالتنازل عن حق الانتفاع وإعادة تأجير ا

 غالبا في حقه.  التي يجريها المستفيد

 تهأمام قصور الضمان العام وعدم كفايو  كضمان قانوني إلى جانب شرط الاحتفاظ بالملكيةو        
للحصول  ديةالتعاقبالاتفاق مع المشروع المستفيد إلى الشروط  تلجأ ،الممولة كدائنمؤسسة ال حقوق  لحماية

تؤمن بها تنفيذ المستفيد لالتزاماته وإعادة التوازن لعقد الاعتماد الإيجاري العقاري  إضافيةعلى ضمانات 
صية حيث وتشمل هذه الضمانات التأمينات الشخ ه،تنفيذ في مرحلةعليه  التي قد تطرأ ظروفالبسبب 
أن يقدم كفيلا يضمن الوفاء بالمبالغ التي  من التمويل على المشروع المستفيد المؤسسات الممولةتشترط 

 .تكون مستحقة لها كما قد تشترط تقديم أصول منقولة أو عقارية كرهن رسمي أو حيازي 

منح  اتعمليبوصفها  العقاري  عقود الاعتماد الإيجاري ل هاعند إبرام المؤسسات الممولة وبما أن       
لا يمكن إلغاؤها أو استبعاد إمكانية حدوثها مهما اختلفت  المخاطر مصرفية تواجه الكثير من قروضل

جنب حدوثها وتحاول بقدر الإمكان تتولي عناية خاصة بدراسة وتحليل هذه المخاطر لتفإنها  ،أنواعها
ا الأساس تستغل المؤسسات الممولة هذوعلى  .ا بإتباع أساليب وإجراءات وقائيةالتخفيف من وطأته
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 توفر أكبر قدر من  يهم الضمانات التأ من بين مين أالت باعتبار عقود التأمين في مجال منح التمويل
التي تتعرض لها الاستثمارات، حيث يمكن المؤسسات الممولة من الحصول على  طراخالم إزاءالحماية 

أو توقفه عن سداد أقساط الأجرة أو هلاك  ن التمويلة المستفيد موفامبلغ التأمين كتعويض في حالة 
التي تحفز البنوك  ضمانلتنوع صور التأمين تتعدد الصور المختلفة لوبقدر  المؤجر. ي الأصل العقار 

 والمؤسسات المالية على منح القروض لتمويل الاستثمارات.

المؤسسة  هستحقعويض الذي تيحدد مقدما الت جزائيا د شرطاعلى تضمين العق الأطرفتفق وقد ت       
، فبمقتضاه يجبر على عند فسخ العقد بسبب إخلال المشروع المستفيد بأحد التزاماته التعاقديةالممولة 

قانونية إلزامية  قوة الشرط الجزائي الوفاء بالتزاماته وإلا تعرض للجزاء المتفق عليه، وفي هذه الحالة يعطي
فكلا الطرفين يعلمان مسبقا أن أي إخلال أو تأخر في تنفيذ العقد من الإلزامية الأصلية،  ةقو الإضافة إلى 

قبل أحدهما يعرض الآخر لاستحقاق الشرط الجزائي والذي يتجاوز غالبا مقدار الضرر الذي يلحق 
 . بالمؤسسة الممولة

راح يمكن اقت لية لترقية الاستثماركآ العقاري  ومن أجل تفعيل دور عقد الاعتماد الإيجاري         
 التوصيات التالية:

 المقارنة بالاستفادة من التشريعاتالمتعلق بالاعتماد الإيجاري  90-01رقم إعادة النظر في الأمر  -
 ةفقهيال الانتقادات لنشاط الاعتماد الإيجاري العقاري على ضوء عرفت انتشارا واسعاوخبرات الدول التي 

التطرق و  اجهها التطبيق العملي لهذا العقدالتي و  تشكالاالإ تفصل في سن أحكامب ةقضائيال والممارسات
الاعتماد الإيجاري العقاري من حقوق والتزامات وآثار كل ما يتعلق بعملية في النصوص المنظمة له إلى 

 ناشئة عن العلاقات القانونية بين أطراف العملية وعدم الاكتفاء بالإحالة إلى القواعد العامة.

قبل تأجريه للمشروع  يجاري العقاري محل عقد الاعتماد الإ عقارلمسبق للا الشراء شرط تنظيمضرورة  -
 فيدإذا اختار المست العقد مدةا الشرط في نهاية فائدة تقرير هذإذ تظهر ، بنصوص صريحة طالب التمويل

حرية له في تحديد واختيار ، فترك الهار ياختقام بفمن مصلحته تملك ما ، عقارال ممارسة حقه في شراء
حقق الهدف الاقتصادي يمتفقة مع احتياجاته من شأنها أن وفقا للمواصفات الفنية ال صول العقاريةلأا
 .للعقد الدور التمويليو 
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وتحيينها بما يتلاءم مع  لملكية العقاريةتشريعية والتنظيمية المنظمة لضرورة مراجعة النصوص ال -
تشريع خاص يتضمن تدابير جديدة تسمح بفتح  الظروف الاقتصادية ومتطلبات التنمية والاستثمار بإحداث
أو التخفيف من القيود  الخاصةالتابعة للملكية باب التملك والتنازل أمام المستثمرين الأجانب للعقارات 

كآلية لتشجيع واستقطاب  الاعتماد الإيجاري العقاري  تي تفرضها التشريعات لتوظيف صيغةال والإجراءات
 الأجنبي. المستثمر

للحد من استغلال  تدخل المشرع لإعادة تنظيم عقد الاعتماد الإيجاري العقاري بقواعد آمرةضرورة  -
لدورها التمويلي والطابع المكمل للقواعد العامة في  البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري 

تثمر كمستأجر منها على عاتق المس عقد الإيجار للتخلص من بعض الالتزامات وتوسيع نطاق ما يقع
 .ةالمؤجر  على العقاراتوالمحافظة  لحماية مصالحها

توسيع نطاق العقارات المخصصة للتمويل بعقد الاعتماد الإيجاري العقاري لتشمل العقارات التابعة  -
بتشريع قوانين تسهل للمستثمرين اللجوء إلى البنوك والمؤسسات المالية لاستخدام للأملاك الوطنية الخاصة 

 سلوب من أساليب التمويل للاستثمار في العقار الصناعي والسياحي.هذا الأ

إعادة النظر في القواعد المنظمة لعقد الاعتماد الإيجاري العقاري فيما يتعلق بالحماية التي منحها  -
عدم  والتي تتمثل في الممنوحة للمستثمرينمتيازات الاالمشرع للبنوك والمؤسسات المالية على حساب 

الضمانات التي تشترطها المؤسسات الممولة والتي  في اقدين والتزاماتهم، أو حتىبين حقوق المتعالتوازن 
  وصعوبة الحصول عليها. تعتبر من أكبر العقبات بسبب كلفتها المرتفعة

الأمر  لعقد الاعتماد الإيجاري العقاري في خاصة بالأحكام الجبائية والمالية والمحاسبيةإدراج نصوص  -
كضمان  التشريعي ستقرارالا ا لمبدأ، وتحقيقالتمويلينشاط هذا ال ممارسة تسهيل تنظيمل 90-01رقم 

لقوانين المقارنة التي تداركت ذلك امسايرة  مصالحه، وكذلكلحماية للمستثمر الوطني والأجنبي و  وتشجيع
 .القانوني لهذا العقد حتى يكتمل البناءو  ،في تشريعاتها

تجسد الطابق الثلاثي لعملية الاعتماد الإيجاري العقاري وتنظم وضع نصوص قانونية واضحة  -
خاصة العلاقة بين المشروع العلاقات بين المراكز القانونية للأطراف الثلاثة المتدخلة في تنفيذ العملية 

 طالب التمويل والمقاول في حالة بناء العقار.
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لإيجاري والتي عاملت المشروع المستفيد المتعلق بالاعتماد ا 90-01من الأمر رقم  19تعديل المادة  -
والتأخر  يإجحاف في الأحكام الخاصة بالوفاء بأقساط الإيجار، حيث لم تفرق بين الامتناع عن الدفع

والتي تتمثل  نتيجة واحدة رغم التباين الكبير بين هذه الحالات فقررت ،وعدم دفع قسط واحد من الإيجار
 .د واسترجاع الأصل محل عقد الاعتماد الإيجاري العقاري حق المؤسسة الممولة في فسخ العقفي 

بدل الإحالة إلى  وبأكثر تفصيل المتعلق بالاعتماد الإيجاري  90-01الأمر رقم  إدراج نصوص في -
القواعد العامة والتي قد لا تتلاءم مع الطبيعة الخاصة لعقد الاعتماد الإيجاري العقاري فيما يخص الأحكام 

لارتباط هذه المشروع المستفيد من التمويل أو القيام بتأجير الأصل المؤجر من الباطن  المتعلقة  بتنازل
 الأحكام بالطابع الشخصي للعقد محل الدراسة.
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بن بابوش فاطمة، الكفالة البنكية كأداة للضمان في عمليات الائتمان في ظل التشريع الجزائري،  -0
وق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحق

 .0219سيدي بلعباس، 

بن بريح آمال، عقد الاعتماد الايحاري كآلية قانونية للتمويل، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  -3
 .0215جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون، 
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لنيل شهادة الدكتوراه  رسالة مقدمة نات الشخصية في تدعيم الائتمان،بنت الخوخ مريم، دور الضما -1
 .0201، الجزائر، 21، كلية الحقوق، جامعة الجزائر في القانون 

بن زبوش مبروك، الاحتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد الإيجاري للمنقولات، رسالة مقدمة لنيل شهادة  -5
 .0211وم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعل

أطروحة مقدمة لنيل شهادة  بن نوي صالح، ضمانات تنفيذ عقد الاعتماد الإيجاري للمنقولات، -1
 .0201، الجزائر، 21الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر 

عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة، أطروحة مقدمة لنيل بوراس نجية، الآليات القانونية المميزة ل -1
 .0212شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 

لنيل شهادة الدكتوراه في القانون،  أطروحة ،د بالبيع العقاري، دراسة مقارنةبوزيد عدنان، أحكام الوع -9
 .0219 ،مستغانم لسياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس،كلية الحقوق والعلوم ا

دار سبع مختارية، إدارة الائتمان في النظام المصرفي الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  -9
(، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 1910مارس  19في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية )

0219. 

، رسالة لنيل درجة دراسة تحليلية ي،ية المميزة لعقد الإيجار التمويلي، الآليات القانونرياض فخر  -12
 ن. س ن شمس، مصر، دالدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عي

شرابن حمزة، دور الضمانات غير المسماة في تدعيم الائتمان، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  -11
 .0211، الجزائر، 21لحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر في القانون، كلية ا

طيبي أمال، عقد الاعتماد الإيجاري الوارد على العقار، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  -10
 .0219محمد بن أحمد، وهران،  20في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 

ربيحات، الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في عبد العزيز شحادة ال -13
 .0229الحقوق، جامعة الدول العربية، القاهرة، 
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عسالي عبد الكريم، عقد الاعتماد الإيجاري الدولي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية  -11
 .0215معمري، تيزي وزو، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 

دراسة مقارنة، أطروحة لنيل ، لإيجاري فيلالي بومدين، الجوانب القانونية والاقتصادية للاعتماد ا -15
سيدي  ،ليابسية وعلوم التسيير، جامعة جيلالي ، كلية العلوم الاقتصادالاقتصادشهادة دكتوراه في 

 .0221بلعباس، 

بيع في القانون المدني، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في كميح حورية، تبعة هلاك الشيء الم -11
 .0210، 21القانون، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر 

يجاري في ظل القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه وال قحموس يامي، عقد الاعتماد الإن -11
 .0213زائر، جامعة الجكلية الحقوق والعلوم السياسية، في القانون، 

 المذكرات الجامعية:

نون، كلية أعراب نادية، ضمانات عقد الاعتماد الإيجاري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القا -1
 .0211، 21 الحقوق، جامعة الجزائر

المنقولة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  رأيت ساحد كاهنة، الاعتماد الإيجاري للأصول غي -0
 .0223جامعة مولود معمري، تيزي وزو، لحقوق، كلية االقانون، 

امعة بشار جمال نمر، عقد التأجير التمويلي طبيعته وآثاره، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، ج -3
 .0222بيرزيت، فلسطين، 

ي بلمختار سعاد، المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ف -1
 .0229القانون، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

بلهامل هشام، أثار عقد الاعتماد الإيجاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -5
 .0211، سكيكدة، 1955أوت  02القانون، جامعة 

نون المدني الجزائري، مذكرة لنيل بن داود حنان، المسؤولية التقصيرية عن فعل الشيء في ظل القا -1
 .0211عة أبو بكر بلقايد، تلمسان، شهادة الماجستير في القانون، جام
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ع المدني والتجاري الجزائري، شرييازي الوارد على المنقول في التحلبن غانم إبراهيم، نظام الرهن ا -1
 .1995مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، ـجامعة الجزائر، الجزائر، 

حمزي إبراهيم، النظام القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -9
 .0220 في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،

، رسالة -دراسة فقهية  -حنان كمال الدين جمال ضبان، عقد التأجير التمويلي وتطبيقاته المعاصرة  -9
 .0215مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الشريعة، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، 

دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة  ي،قانوني لعقد الاعتماد الإيجار حوالف عبد الصمد، الإطار ال -12
   2008. الماجستير في القانون، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،

يسة، فعالية الخيارات الممنوحة للمقترض في الإيجار التمويلي العقاري، مذكرة لنيل شهادة حيدرة نف -11
 .0213بن عكنون، الجزائر،  والعلوم السياسية، جامعة الماجستير في القانون، كلية الحقوق 

شهادة يجاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل خدوش الدراجي، النظام القانوني لعقد الاعتماد الإ -10
 .0229، جامعة منتوري، قسنطينة، سيةالماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السيا

التمويلي كوسيلة للتمويل، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون  الإيجارربيعة بن عزوز، عقد  -13
 .0229الخاص، كلية الحقوق بجامعة دمشق، سوريا، 

كلية  ،لنيل شهادة ماجستير في القانون  كضمان بنكي، مذكرةريحاني يسمينة، الرهن الرسمي  -11
 .0221، الجزائرجامعة بن عكنون، الحقوق 

شلغوم رحيمة، ضمانات القرض، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة  -15
   .0229الجزائر، الجزائر، 

د التأجير التمويلي وتنظيمه الضريبي، مذكرة لنيل صفاء عمر خالد بلعاوي، النواحي القانونية في عق -11
 .0225شهادة الماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

جير التمويلي مفهومه ونظامه القانوني، مذكرة لنيل شهادة أعقد التضياء خالد عمر محيرز،  -11
 .0221من، الماجستير في القانون، جامعة عدن، الي
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والعلوم  فاطمة الزهراء عكاكة، إلتزام المؤجر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق  -19
 .0223الجزائر،  بن عكنون، السياسية، جامعة

فريدة الطيب، النظام القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -19
 .0223باجي المختار، عنابة،  برج القانون، جامعة الماجستير في

قارس بوبكر، الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة  -02
 .0215الحاج لخضر، باتنة،  لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة مقدمة لوكادير مالحة، دور  -01
، جامعة مولود معمري، تيزي وزولنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

0210. 

 ،سلاميةسة مقارنة مع الشريعة الإدرا ،عقد الإجارة المنتهية بالتمليكمحمد عبد الله بريكان الرشيدي،  -00
 .0212الأردن، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

محمد يوسف عارف حاج محمد، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من التطبيقات المعاصرة لعقد  -03
عة يع، كلية الدراسات العليا، جامالإجارة في الفقه الإسلامي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الفقه والتشر 

 .0223النجاح الوطنية، فلسطين، 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في موهوبي محفوظ، مركز العقار من منظور قانون الاستثمار،  -01
 .0229جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، ، كلية الحقوق بودواو، القانون 

لية الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة، مذكرة لنيل نسير رفيق، دراسة نقدية للنظام القانوني لعم -05
 .0225جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،شهادة الماجستير في القانون، 

نكاع محمد لمين، الاعتماد الايجاري للعقار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق  -01
 .0221ة، جامعة فرحات عباس، سطيف، والعلوم القانوني

ن، جامعة هشام بن الشيخ، الاعتماد الإيجاري للعقارات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانو  -01
 .0221 قاصدي مرباح، ورقلة،
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 المقالات:

لباحث بلحو نسيم، أثر الشهر العقاري في انتقال الملكية العقارية بين القانون والتطبيق، مجلة الأستاذ ا -1
، ص ص 0211جامعة محمد بوضياف، المسيلة،  ،21العدد  ،20للدراسات القانونية والسياسية، المجلد

311-305. 

بن حميش عبد الكريم، ولد عمر الطيب، الالتزامات المترتبة عن عقد التأمين من المسؤولية وفق  -0
، كلية الحقوق والعلوم 20، العدد25د المجل ،التشريع الجزائري، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية

 .019-199، ص ص 0219سياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، ال

بن خضرة زهيرة، الوعد بالبيع العقاري كعقد تمهيدي لكسب الملكية العقارية، مجلة البحوث والدراسات  -3
 البليدة، ،20جامعة البليدة لوم السياسية، كلية الحقوق والع، 21، العدد 29القانونية والسياسية، المجلد 

 .003 -025، ص 0219

، مجلة دفاتر البحوث العلمية، المجلد الائتمانبنت الخوخ مريم، دور الكفالة المصرفية في مجال  -1
 .390 -311، ص ص 0211 ،، المركز الجامعي مرسلي عبد الله، تيبازة20، العدد 25

لتوظيف الملكية على سبيل الضمان، دراسة  بن شنوف فيروز، شرط الاحتفاظ بالملكية كوسيلة -5
 المركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريسي، تيسمسيلت، ،12، العدد 25المجلد  مقارنة، مجلة المعيار،

 .329 -091ص  ص ،0211

بوشكيوة عبد الحليم، الرهن الرسمي كضمان من ضمانات القروض إيجابياته وعيوبه، مجلة الواحات  -1
 .052 -035، ص ص 0229، جامعة غرداية، الجزائر، 20، العدد 20ت، المجلد للبحوث والدراسا

 ،21، العدد23مجلة القانون، المجلد  بوزيان شايب، تطبيقات الرهن الحيازي في المجال البنكي، -1
-131، ص ص0211 غليزان، ،أحمد زبانة الشهيد معهد العلوم القانونية والإدارية بالمركز الجامعي

153. 

، 20، المجلد مجلة العلوم القانونية والاجتماعيةيان العيد، الرقابة القضائية على الشرط الجزائي، بوز  -9
 .121-11ص، ص 0211جامعة زيان عاشور، الجلفة، ، 21العدد 
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، جدة، 21ج ، 25حسن الشاذلي، الإيجار المنتهي بالتمليك، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد  -9
1999. 

مجلة  عبد الرضا، الطبيعة القانونية لشرط الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان، حسين عبد الله -12
 .0211 ،، جامعة الأنبار، العراق13العدد ، 20المجلد ، جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية

ط، جعفر محمد جواد الفضلي وحارث طاهر الدباغ، دور شرط الاحتفاظ بالملكية في البيع بالتقسي -11
 .0223، العراق جامعة الموصل، ،، كلية القانون 11، العدد 21المجلد  ،مجلة الرافدين للحقوق 

العدد ، 11المجلد ،خدوش الدراجي، أحكام البناء في ملك الغير في التشريع الجزائري، مجلة المفكر -10
 .391-353 ، ص ص0211، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 21

ر التمويلي، مفهومه وطبيعته القانونية، دراسة مقارنة، مجلة يقي عبد القادر، عقد التأجدنا حمه با -13
 .0211 ،لموصل، العراقكلية الحقوق، جامعة ا ،51 ، العدد11المجلد  الرافدين للحقوق،

لمالية الإسلامية دنيا شوقي أحمد، الإجارة المنتهية بالتمليك، المشاركة المتناقصة من الأدوات ا -11
، 29، العدد 23لتمويل المشروعات، مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، المجلد 

 .1999، ر، مصرجامعة الأزه

رياض فخري، التوازن العقدي بين الواقع والنظرية في عقد التأجير التمويلي، مجلة هيئة المحامين  -15
 .91 -13 ص ، ص0222، المغرب، 12عدد الون، لدى محكمة الاستئناف بأكادير والعي

يجار في القانون الجزائري دراسة مقارنة، المجلة النقدية للقانون والعلوم زايدي حميد، عقد البيع بالإ -11
 .115 -99، ص ص 0211، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 20 عدد، ال10 مجلدالسياسية، ال

مجلة  خطار المتعلقة بالعقارات في التشريع الجزائري،الأ زهدور كوثر، التأمين والمسؤولية عن -11
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن 21، العدد 21المجلد  القانون العقاري والبيئة،

 .30 -29، ص ص 0219باديس، مستغانم، 

، مجلة حوليات تحليلية دراسة شرعية ،لتمليك وإشكالاتها الفقهيةسعيد خنوش، الإجارة المنتهية با -19
 .01 -12، ص ص 0211خدة، الجزائر،  بن يوسف بن 1جامعة الجزائر  ،32، العدد 1جامعة الحزائر
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سي يوسف زاهية حورية، سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي، المجلة النقدية للقانون والعلوم  -19
معة مولود معمري، تيزي وزو، ية، جاكلية الحقوق والعلوم السياس ،21 ، العدد12مجلد السياسية، ال

 .19 -21 ، ص ص0215

في القانون المدني، مجلة الدراسات المستدامة،  لتنظيم القانوني للعقود المركبةصفاء شكور عباس، ا -02
ص ص  ،0202نية، جامعة بغداد، العراق، نساابن رشد للعلوم الإ، كلية التربية 01، العدد 02المجلد 

011- 009. 

عمور، العقود المركبة حقيقة قانونية فرضها الواقع الاقتصادي، مجلة الدراسات القانونية عمر  -01
، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف ،20، العدد 21المجلد  ة،المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسي

 .191 -115، ص ص 0219

 ،21المجلد  ث والدراسات،الواحات للبحو عمر مونة، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، مجلة  -00
 .093 -011 ، ص ص0211، جامعة غرداية، الجزائر، 21العدد

جامعة  ،11العدد  غني رسيان جادر الساعد، الضوابط القانونية للعقد المركب، مجلة الحقوق، -03
 .0220، النهرين، العراق

في تعديله، مجلة  فرقاني قويدر نور الإسلام، استحقاق الشرط الجزائي وحدود سلطة القاضي -01
، جامعة الحاج ، كلية الحقوق والعلوم السياسية20، العدد 21الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 

 .1119 -1155 ، ص ص0202لخضر، باتنة، 

فريدة زواوي، ضرورة شهر الوعد ببيع العقار، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية -05
 .111-131 ، ص ص1995 الجزائر، جامعة الجزائر،لحقوق،، كلية ا23العدد ، 30والسياسية، المجلد 

، مجلة آفاق علمية، الشرط الجزائي لعقد الاعتماد الإيجاري في التشريع الجزائري، بشير محمودي -01
 .120 -591ص ص ، 0201ست، الجزائر، غكز الجامعي لتامنر الم، 23، العدد 13المجلد 

منصور محاجي، تأمين المباني من أخطار الكوارث الطبيعية في التشريع الجزائري، مجلة دفاتر  -01
 .090-015 ، ص ص0211، ورقلة قاصدي مرباح، ، جامعة11العدد ، 29المجلد السياسة والقانون، 



المراجع ق ائمة  

 

339 

دفاتر  مجلة ،يجاري كنموذجعقد الاعتماد الإ، حتفاظ بالملكية ودوره التأمينيهشام بن الشيخ، الا -09
 .001-011 ، ص ص0211جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  ،11العدد  ،29المجلد  السياسة والقانون،

، 20العدد ، 25المجلد هيفاء رشيدة تكاري، الأسس والقواعد العامة لنظام التأمين، مجلة المفكر،  -09
 .010-191 ، ص ص0211كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

المجلد  مجلة العلوم الإنسانية،الواسعة زرارة صالحي، عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة،  -32
 .312 -311، ص ص 0210 ة محمد خيضر، بسكرة،جامع  ،21العدد  ،10

 المداخلات:

ســلامي،  بحث إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الإيجار المنتهي بالتمليـك فـي القــانون الوضــعي والفقــه الإ -1
مقدم ضــمن أعمــال المــؤتمر العلمــي الســنوي الرابـــع عشــر، كليـــة الشــريعة والقـــانون، جامعــة الإمـــارات 

معـالم الواقــع وآفـاق المســتقبل"، فــي الفترة  ،المؤسســات الماليـة الإسـلامية " عنـوانتحت العربيــة المتحـــدة، 
 .130 -110، ص ص 0225 يما 11إلى  15 من

، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية طورات حديثة في التأجير التمويليت إبراهيم الدسوقي أبو الليل، -0
، " الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية"  تحت عنوان ،الحقوق، جامعة بيروت

 .111-119 ص ص، 0221 بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،

بن شنوف فيروز، عقد الاعتماد الإيجاري وإشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  -3
الجزائر، مقال مقدم في الملتقى الوطني "عقود الأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد الجزائري"، كلية 

، ص ص 0210ماي  11و 11الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي 
512- 532. 

بن عزوز ربيعة، دور القوالب العقدية المختلفة في تعزيز مركز المؤجر التمويلي في عملية الإيجار  -1
التمويلي، ملتقى وطني حول عقود الأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد الجزائري، جامعة عبد الرحمان 

 .315 -091ص ص  ،0210ماي  11و  11ميرة، بجاية، يومي 
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بوخيرة حسين، الاعتماد الإيجاري كألية لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الملتقى الوطني  -5
"عقود الأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد الجزائري"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 

 .191 -191، ص ص 0210ماي  11و 11الرحمان ميرة، بجاية، يومي 

ويزة، حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى عقد الاعتماد الإيجاري كأسلوب حديث  بونصيار -1
لتمويل استثماراتها في الجزائر، الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل مستجدات 

بر نوفم 09القانون الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يوم 
 .529 -195، ص ص 0219

حليمة ربيعة، الطبيعة القانونية لعقد الاعتماد الإيجاري، دراسة مقارنة، المسطرة الإجرائية لأشغال  -1
الملتقى الوطني الرابع، حول مبدأ سلطان الإرادة في عقود الأعمال بين الحرية والتقييد، كلية الحقوق 

 .51 -11 ص ص، 0211نوفمبر  21و 21اس، يومي والعلوم السياسية، جامعة محمد بوقرة، بومرد

، مقال مقدم في الملتقى الوطني يجاري ودوره في تمويل المشاريع الاقتصاديةدردار نادية، الاعتماد الإ -9
عقود الأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد الجزائري"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد "

 .019 -010، ص ص 0210ماي  11و 11الرحمان ميرة، بجاية، يومي 

يجاري بين التشريع والتطبيق في مسيردي، شرط الشراء المسبق لمحل عقد الاعتماد الإ سيد أحمد -9
الجزائر، ملتقى وطني حول عقود الأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد الجزائري، جامعة عبد الرحمان 

 .355 -311، ص ص 0210ماي  11و  11ميرة، بجاية، يومي 

عثماني بلال، عقد الاعتماد الإيجاري كوسيلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الملتقى  -12
، كلية الحقوق والعلوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل مستجدات القانون الجزائري الوطني حول 

 .110 -109 ، ص ص0219 نوفمبر 09السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يوم 

أعمال المؤتمر هاني محمد دويدار، التأجير التمويلي من الوجهة القانونية، بحث منشور ضمن  -11
الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين "  ، تحت عنوانالعلمي السنوي لكلية الحقوق، جامعة بيروت

 .51 -21، ص ص 0221 بيروت، ، منشورات الحلبي الحقوقية،" القانونية والاقتصادية
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 صوص التشريعية:الن 

، 121تضمن القانون التجاري، ج ر عدد ي، 1915سبتمبر  01المؤرخ في  59-15قانون رقم  -1
، ج 0215ديسمبر  30المؤرخ في  02-15متمم بالقانون رقم ، معدل و 1915يسمبر د 19الصادر في 

، ج ر 0200ماي  25المؤرخ في  29-00، وبالقانون رقم 0215ديسمبر  32، الصادر في 11ر عدد 
 .0200ماي  11، صادر في 30عدد 

 ، صادر في11، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1992أفريل  11مؤرخ في  12 -92قانون رقم  -0
 .1992 أفريل 19

، ج ر عدد 1990، يتضمن المخطط الوطني لسنة 1991ديسمبر  19مؤرخ في  01-91قانون رقم  -3
 .1991 ديسمبر 19 ، صادر في15

تضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات ي، 0221ديسمبر  10المؤرخ في  19-21م قانون رق -1
 .0221ديسمبر  15، صادر في 11الصغيرة والمتوسطة، ج ر عدد 

، الجريدة 0221الية لسنة تضمن قانون المي، 0223ديسمبر  09مؤرخ في  00-23قانون رقم  -5
 .0223 ديسمبر 09، صادر في 93العدد  الرسمية

  ، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 0221يونيو  03مؤرخ في  20-21انون رقم ق -1
أوت  15المؤرخ في  21-12، المعدل والمتمم بالقانون رقم 0221جوان  01، صادر في 11ج ر عدد 

 .0212أوت  19، صادر في 11، ج ر عدد 0212

، ج ر عدد 0229ن قانون المالية لسنة ، يتضم0221ديسمبر  32مؤرخ في  10-21قانون رقم  -1
 .0221 ديسمبر 31 ، صادر في90

 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر0229فيفري  05مؤرخ في  29-29قانون رقم  -9
جويلية  10المؤرخ في  13-00، المعدل والمتمم بالقانون رقم 0229أفريل  03، صادر في 01عدد 

 .0200جويلية  11في  صادر 19، ج ر عدد 0200
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عدد تعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر ي، 0229فيفري  05مؤرخ في  23-29قانون رقم  -9
، ج 0219جوان  12المؤرخ في  29-19متمم بالقانون رقم ، معدل و 0229مارس  29، صادر في 15

 .0219جوان  13، صادر في 35ر عدد 

ادر في ، ص11، يتعلق بترقية الاستثمار، ج ر عدد 0211أوت  23مؤرخ في  29-11قانون رقم  -12
، المتعلق بالاستثمار، ج ر 0200جويلية  01المؤرخ في  19-00الملغى بالقانون رقم  ،0211أوت  23

 .0200جويلية  09، صادر في 52عدد 

تضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات ي، 0211جانفي  12المؤرخ في  20-11قانون رقم  -11
 .0211جانفي  11، صادر بتاريخ 20رة والمتوسطة، ج ر عدد الصغي

، ج ر عدد 0202تضمن قانون المالية لسنة ي، 0219ديسمبر  11المؤرخ في  11-19قانون رقم  -10
 .0219ديسمبر  32، صادر في 91

 صادر في ،19عدد  ج رتضمن القانون المدني، ، ي1915سبتمبر 01مؤرخ في  59-15أمر رقم  -13
 ،31عدد  ج ر، 0221ماي  13المؤرخ في  25-21معدل والمتمم بالقانون رقم ، ال1915 برسبتم 32

 .0221 ماي 13 صادر في

، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس 1915نوفمبر  10مؤرخ في  11-15أمر رقم  -11
 .1915 نوفمبر 19، صادر في 90السجل العقاري، الجريدة الرسمية، العدد 

، صادر 91د تضمن قانون التسجيل، ج ر عدي، 1911ديسمبر  29مؤرخ في  125-11رقم  أمر -15
 .متمم، معدل و 1911ديسمبر  19في 

 00 صادر في، 29، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995جانفي  05مؤرخ في  21-95أمر رقم  -11
 .1995 فيفري 

 29، صادر في 13عدد  ، يتعلق بالتأمينات، ج ر1995جانفي  05مؤرخ في  21-95أمر رقم  -11
، 20، ج ر عدد 0221فيفري  02المؤرخ في  21-21، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1995مارس 

 .0221مارس  10صادر في 
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عدد ج ر ، 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1995ديسمبر  32مؤرخ في  01-95أمر رقم  -19
 .1995 ديسمبر 31 صادر في ،90

صادر  ،23عدد ج ر تعلق بالاعتماد الإيجاري، ، ي1991جانفي  12في مؤرخ  29-91أمر رقم  -19
  . 1991 جانفي 11 في

 صادر في، 50عدد ج ر ، يتعلق بالنقد والقرض، 0223أوت  01مؤرخ في  11-23أمر رقم  -02
، المتضمن قانون 0229جويلية  00المؤرخ في  21-29، معدل ومتمم بالقانون رقم 0223 أوت 01

 21-12، وبالأمر رقم 0219جويلية  01، صادر في 11، ج ر عدد 0229ميلي لسنة المالية التك
-11والمتمم بالقانون رقم  ،0212سبتمبر  21، صادر في 52عدد  ، ج ر0212أوت  01المؤرخ في 

 .0211أكتوبر  10، صادر في 51، ج ر، عدد 0211أكتوبر  11المؤرخ في  12

، يتعلق بإلزاميـة التـأمين علـى الكوارث الطبيعية 0223أوت  01مؤرخ في  10-23أمر رقم  -01
 .0223، صادر في أوت 50وبتعويض الضحايا، ج ر عدد 

، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على 0229سبتمبر  21مؤرخ في  21 -29أمر رقم  -00
، صادر 19 الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، ج ر عدد

 .0229سبتمبر  23بتاريخ 

  ، 0229، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0229جويلية  00المؤرخ في  21-29أمر رقم  -03
 .0229جويلية  01 ، صادر في11ج ر عدد 

، ج ر 0212، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0212أوت  01مؤرخ في  21-12أمر رقم  -01
 .0212ت أو  09صادر في ، 19عدد 

أوت  01المؤرخ في  11-23يتمم الأمر رقم ، 0211أكتوبر  11مؤرخ في  12-11أمر رقم  -05
 .0211 أكتوبر 10 صادر في، 51عدد ج ر المتعلق بالنقد والقرض،  0223
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 النصوص التنظيمية:

 ،32عدد  ج رتعلق بتأسيس السجل العقاري، ي، 1911مارس  05مؤرخ في  13-11مرسوم رقم  -1
 .1911 أفريل 13ر في صاد

مؤرخ  15-11يعدل بعض أحكام المرسوم رقم  ، 1993 ماي 01مؤرخ في  311-93مرسوم رقم  -0
 . 1993ماي  01، صادر في 01، ج ر عدد المتعلق بحرية المعاملات، 1911انفي ج 02في 

ذات  بيع الأملاك ، يحدد شروط  وكيفيات1991جانفي  11مؤرخ في  35-91تنفيذي رقم مرسوم  -3
الاستعمال السكني وإيجارها وبيعها بالإيجار وشروط بيع الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمهني التي 
أنجزتها دواوين الترقية والتسيير العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل 

  .1991 جانفي 15 ، صادر في21عدد ج ر ، 1990أكتوبر مضمون منها  والمسلمة بعد شهر 

شروط شراء المساكن المنجزة لحدد ي، 0221أبريل  03مؤرخ في  125-21مرسوم تنفيذي رقم  -1
، 0221 أفريل 09، صادر في 05عدد  ج ربأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، 

شروط شراء المساكن لحدد الم، 0223يناير  13المؤرخ في  35-23معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
 جانفي 00صادر في  ،21عدد  ج رالمنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، 

0223. 

، يتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية 0221أوت  01مؤرخ في  019-21مرسوم تنفيذي رقم  -5
ن حالة الكارثة الطبيعية، ج ر المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلا

  .0221سبتمبر  21، صادر في 55عدد 

، يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد 0221 فيفري  02مؤرخ في  92-21مرسوم تنفيذي رقم  -1
 . 0221 فيفري  01 صادر في، 12عدد ج ر ول المنقولة، الإيجاري للأص

يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد  ،0221فبراير  02مؤرخ في  91-21تنفيذي رقم مرسوم  -1
 .0221 فيفري  01صادر في، 12عدد ج ر ير المنقولة، الإيجاري للأصول غ

، يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة 0223أفريل  23مؤرخ في  130-21 رقم مرسوم تنفيذي -9
 .0221أفريل  25، صادر في 01البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى، ج ر عدد 
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، يحدد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري 1991جويلة  23مؤرخ في  21-91نظام رقم  -9
 .1991 نوفمبر 23صادر في  ،11عدد ج ر وشروط اعتمادها، 

ج ر ، تضمن تنظيم مركزية الميزانيات وسيرهاي ،1991جويلية  23مؤرخ في  21-91نظام رقم  -12
 .1991 أكتوبر 01 صادر في ،11عدد 

، المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة 0202مارس  15المؤرخ في  20-02النظام رقم  -11
مارس  01، صادر في 11الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، ج ر عدد 

0202. 

 القوانين الأجنبية:

، المدني المصري المتضمن القانون ، 1919يوليو  11الصادر بتاريخ  1919لسنة  131رقم  القانون  -1
 .1919مكرر ) أ ( لسنة  129الوقائع المصرية، العدد 

 15-95بتنفيذ القانون رقم يتضمن  ،1991أوت  1في المؤرخ 1-91 –93ظهير شريف رقم ال -0
 .1991 أكتوبر 23صادر في  ،1119المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية المغربية، العدد 

، الجريدة التأجير التمويليب ، المتعلق1995جوان  21المؤرخ في  1995لسنة  95رقم  القانون  -3
 .1995جوان  20مكرر، صادر في  00 الرسمية المصرية عدد

، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات 0211ديسمبر  01في  المؤرخ 123 -10القانون رقم  -1
 .0215 جانفي 00صادر في  ،1309دد ع المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية المغربية

، يتعلق بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي 0219أوت  11، مؤرخ في 0219لسنة  111قانون رقم  -5
 .0219 مكرر ج، صادر في 30المصرية، عدد والتخصيم، الجريدة الرسمية للجمهورية 

أن ضوابط منح ، بش0219سبتمبر  13مؤرخ في  0219لسنة  131قرار مجلس الإدارة رقم  -1
، صادر في )تابع( 013الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم، الوقائع المصرية، عدد 

 .0219سبتمبر  03
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 باللغة الفرنسية:المراجع  -ثانيا

 :généraux  A- Ouvrages 

1- Charles Goyet, Le louage et la propriété a l’épreuve du crédit-bail et du bail superficiare, 
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 43..........................................الطبيعية من نطاق المؤجرين استبعاد الأشخاص -2

 44.........................................أن يتخذ المؤسسة الممولة شكل شركة مساهمة.. -3

 45...................................الاعتماد الإيجاري العقاري  المشروع طالب التمويل في -نياثا

 44.............................................الاعتماد الإيجاري العقاري الطرف الثالث في  -ثالثا

 40................................لاعتماد الايجاري العقاري والتجاري لي: الطابع المالي الفرع الثان

 40..................................................لاعتماد الايجاري العقاري أولا: الطابع المالي ل

 40...............ي العقاري أسلوب للتمويل بالنسبة للمشروع المستفيد.......الاعتماد الايجار  -0

 01.........................للمؤسسة الممولةعملية قرض بالنسبة  العقاري  الاعتماد الايجاري  -2

 00................................................لاعتماد الايجاري العقاري ثانيا: الطابع التجاري ل

 03..................ري العقاري الاعتماد الايجا في الثالث: الخيارات المقرة للمشروع المستفيدالفرع 

 03....................................................................المؤجر: العقارشراء  -أولا

 03.......................عن رغبته في شراء الأصل المؤجر....... إعلان المشروع المستفيد -0

 04.................................................المؤجر.......... تحديد ثمن شراء العقار -2
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 05........................................انتقال ملكية العقار المؤجر إلى المشروع المستفيد -3

 04........................................................العقاري  الاعتماد الايجاري  ثانيا: تجديد

 04...............................نوني لحق المستفيد في تجديد العقد...........الأساس القا -0

 04...............العقاري.................................... الاعتماد الإيجاري  روط تجديدش -2

 011................................................المؤسسة الممولةالمؤجر إلى  رد العقار ثالثا:

 الفصل الثاني

 التكييف القانوني لعقد الاعتماد الايجاري العقاري  

 013...........لاعتماد الايجاري العقاري في ظل العقود التقليديةالتكييف القانوني لالمبحث الأول: 

 013...........................................نظرية الإيجار المقترن بوعد بالبيعالمطلب الأول: 

 014.....................................مضمون نظرية الإيجار المرتبط بوعد بالبيعالفرع الأول: 

 014....................................عقد الإيجار محور عملية الاعتماد الايجاري العقاري  -أولا

 019.........................................الاعتماد الإيجاري العقاري بالوعد بالبيععلاقة  -ثانيا

  014.................................الاعتماد الإيجاري العقاري ركان وشروط الوعد بالبيع في أ -0

 018..........................................الاعتماد الإيجاري العقاري ثار الوعد بالبيع في آ -2

 001...................................... مرتبط بوعد بالبيعالفرع الثاني: تقويم نظرية الإيجار ال

 110.............................باعتباره عقد إيجار العقاري  الاعتماد الإيجاري  أهمية تكييف -أولا

  000.............................................قصور نظرية الإيجار المرتبط بوعد بالبيع -ثانيا

 000........................................................................حيث الأركانمن  -0
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 003....................................................................من حيث الخصائص -2

 009........................الاعتماد الايجاري العقاري والعقود الواردة على الملكية المطلب الثاني:

 009....................................الاعتماد الايجاري العقاري يتضمن فكرة البيع الفرع الأول:

 004...............ع......................عقد بي العقاري  الاعتماد الايجاري  ةمضمون نظري -أولا

 004.......................تفاظ بالملكيةبيع بالتقسيط مع شرط الاح العقاري  الاعتماد الإيجاري  -0

 004..........................................الاعتماد الايجاري العقاري بالبيع بالتقسيط علاقة -أ

 004.................................أساس نظرية البيع بالتقسيط........................... -ب

 020..................................................بيع إيجاري.. العقاري  لاعتماد الإيجاري ا -2

 020...................................................الاعتماد الايجاري بالبيع الايجاري  علاقة -أ

 022..............................................................أسس نظرية البيع بالإيجار -ب

 024..................................عقد بيع..... الاعتماد الايجاري باعتباره تقويم نظرية -ثانيا

 024...................................باره عقد بيع......الاعتماد الايجاري باعت أهمية تكييف -0

 025....................................عقد بيع.... الاعتماد الإيجاري باعتباره قصور نظرية -2

 024..................................الاعتماد الإيجاري العقاري يتضمن فكرة القرض الفرع الثاني:

 020...................................الاعتماد الإيجاري عقد قرض........ ةمضمون نظري -أولا

 020............................................عقد القرض......يجاري العقاري و الاعتماد الإ -0

 030................................أساس نظرية القرض مع نقل الملكية على سبيل الضمان -2

 033.......................عقد قرض...... باعتباره العقاري  تقويم نظرية الاعتماد الإيجاري  -ثانيا

 034..............................باعتباره عقد قرض العقاري  جاري الاعتماد الإي أهمية تكييف -0
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 035......................................الاعتماد الايجاري باعتباره عقد قرض قصور نظرية -2

 034..................لاعتماد الإيجاري في ظل النظريات الحديثةالثاني: التكييف القانوني ل المبحث

 034............ .......الاعتماد الايجاري العقاري باعتباره عقد غير مسمى ول: تكييف المطلب الأ 

 030 ........................................الفرع الأول: نظرية العقد المنشئ للملكية الاقتصادية

 030.........................................أسس نظرية العقد المنشئ للملكية الاقتصادية -أولا 

 041.........................................تقدير نظرية العقد المنشئ للملكية الاقتصادية -ثانيا

 043...............................الفرع الثاني: نظرية عقد التمويل بضمان الملكية غير الحيازية

 044.................إطار هذه النظرية......قاري في لاعتماد الإيجاري العالطبيعة القانونية ل -أولا

 044.......................................يجاري....لاعتماد الإالأركان الموضوعية الخاصة ل -0

 045....................نظرية عقد التمويل بضمان الملكية غير الحيازية النتائج المترتبة على -2

 044.............ق................لخاص في بلوغ الغاية من الاتفاااستغلال قوالب القانون  -ثانيا

 051............الحيازية.................... تقدير نظرية عقد التمويل بضمان الملكية غير -ثالثا

 050...............الاعتماد الإيجاري العقاري في إطار تعدد الروابط العقديةالمطلب الثاني: تكييف 

 050........الأول: نظرية العقد المركب.................................................... الفرع

 052.....................................................أولا: مضمون النظرية..................

 052....................................................المقصود بالعقد المركب............. -0

 054............................................الاعتماد الإيجاري العناصر الداخلة في تكوين  -2

 055.....................للتجزئة.....................يجاري عقد مركب غير قابل الاعتماد الإ -3

 059..........................................تقدير نظرية العقد المركب................... -ثانيا
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 050.............................................................الفرع الثاني: نظرية مركب العقود

 091...........................................................مضمون نظرية العقد المركب -أولا

 091..................................................................ودالمقصود بمركب العق -1

 111...............................................................دعائم نظرية مركب العقود -2

 093..................................... .......................تقدير نظرية مركب العقود -ثانيا

 الباب الثاني

 فعالية الضمانات المقررة في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري لحماية الاستثمار

 الفصل الأول

 090.............يزهوتحف الاستثمار أداة للتوفيق بين حمايةالاحتفاظ بالملكية كشرط 

 041...........ي..عقد الاعتماد الإيجاري العقار في  كوسيلة ضمان استعمال الملكية المبحث الأول:

    040.............عقد الاعتماد الإيجاري العقاري.. في اهية شرط الاحتفاظ بالملكيةم المطلب الأول:

 040................................................الفرع الأول: المقصود بشرط الاحتفاظ بالملكية

 042.................................................أنواع الملكية في عقد الاعتماد الإيجاري  -أولا

 043.......................تعريف شرط الاحتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  -ثانيا

 049.........................أهمية شرط الاحتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري -ثالثا

 044.....عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  في الاحتفاظ بالملكية شرطل كييف القانونيالتالفرع الثاني: 

 044...................................................شرط الاحتفاظ بالملكية باعتباره شرطا -أولا

 044.........................................شرط الاحتفاظ بالملكية بيع معلق على شرط واقف -أ
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 040.......................................شرط الاحتفاظ بالملكية بيع معلق على شرط فاسخ -ب

 042...................................................شرط الاحتفاظ بالملكية باعتباره أجلا -ثانيا

 049.................................المطلب الثاني: الإشهار كشرط لفعالية شرط الاحتفاظ بالملكية

 049.................................القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري العقاري  الفرع الأول: الإشهار

 044....................................يجاري العقاري الشهر القانوني لعقد الاعتماد الإأولا: أهمية 

 040...........................................يجاري العقاري اد الإ: إجراءات شهر عقد الاعتمثانيا

 001..................اد الإيجاري العقاري........عقود الاعتم شهراتخاذ إجراءات  عدم جزاءثالثا: 

 002.................................الفرع الثاني: الشهر المحاسبي لعقد الاعتماد الإيجاري العقاري 

 003...................................العقاري  أولا: أهمية الشهر المحاسبي لعقد الاعتماد الايجاري 

 004............في التشريع الجزائري  العقاري  الشهر المحاسبي لعقد الاعتماد الإيجاري أحكام  -ثانيا

 004........................................................................بالنسبة للمستأجر -0

 005...........بالنسبة للمؤجر............................................................... -2

 005............في التشريع الفرنسي لعقد الاعتماد الإيجاري العقاري  أحكام الشهر المحاسبي -ثالثا

 009...............0042في مرسوم  الإيجاري العقاري لعقود الاعتماد  أحكام الشهر المحاسبي -0

 009.....................في عقود الاعتماد الإيجاري العقاري  شروط الالتزام بالشهر المحاسبي -أ 

 004..............................العقاري  لمتعلقة بعقود الاعتماد الإيجاري القيود المحاسبية ا -ب 

 004...............الإيجاري العقاري.......... لعقود الاعتماد هر المحاسبيبالش جزاء الإخلال -ج

 000....................0043 مرسوم في العقاري  لاعتماد الإيجاري عقود االشهر المحاسبي ل -2

 211................... ي العقار  في عقد الاعتماد الإيجاري  ملكيةالالمبحث الثاني: آثار الاحتفاظ ب
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 211...............طلب الأول: آثار الاحتفاظ بالملكية بين طرفي عقد الاعتماد الإيجاري العقاري الم

 210........للمؤسسة الممولةبالنسبة  عن الاحتفاظ بالملكية الفرع الأول: الآثار القانونية المترتبة

 210.................ت الملقاة على عاتق صاحب الملكية..بالالتزاما المؤسسة الممولة قيام -أولا

 210.........................................................بالتسليم المؤسسة الممولة التزام -1

 213..........................بالصيانة ودفع التكاليف اللازمة........المؤسسة الممولة إلتزام  -2

 219........................................................بالضمان المؤسسة الممولةإلتزام  -3

 219................................في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري........ ضمان التعرض -أ

 214.................................في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  ضمان العيوب الخفية -ب

 210.......................في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  مؤجرال تحمل تبعة هلاك العقار -ج

 200...........................افي حقه نونية التي تجريها المؤسسة الممولةالتصرفات القا -ثانيا

 200..............ير......تماد الايجاري العقاري إلى الغعن عقد الاع تنازل المؤسسة الممولة -1

 202................................................. للعقار المؤجر مؤسسة الممولةالبيع  -2

 203.......بالنسبة للمشروع المستفيد عن الاحتفاظ بالملكية القانونية المترتبةالآثار  :الفرع الثاني

 203...................جر.............المؤ  محافظة على العقارالقيام بالالتزامات المتعلقة بال أولا:

 203............................................بالترميمات الإيجاريةالمشروع المستفيد  لتزامإ -0

 204..............المؤجر حسب ما وقع الاتفاق عليه المشروع المستفيد باستعمال العقار لتزامإ-2

  205............................المؤجر رالمشروع المستفيد بعدم إحداث أي تغيير بالعقا لتزامإ -3

 209.......................المؤجر الناشئة عن الانتفاع بالعقار المشروع المستفيدمسؤولية  -ثانيا

 204 ................................................عن الحريق المشروع المستفيدمسؤولية  -0
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 204...................................................المؤجر لعقارالمشروع المستفيد لحيازة  -أ

 204...............................ويسبب ضررا للغير...... المشروع المستفيدخطأ يثبت أن  -ب

 204............................................عن انهدام البناء المشروع المستفيد مسؤولية -2

 200..........................................اء....................................ملكية البن -أ

 200............................أن يحدث تهدم البناء ضررا للغير........................... -ب

 220...................الاحتفاظ بملكية العقار المؤجر في مواجهة الغيرشرط المطلب الثاني: آثار 

 220......بالنسبة لدائني المؤسسة الممولةالاحتفاظ بملكية العقار المؤجر  شرط الفرع الأول: آثار

 222.................................................للعقار المؤجر المؤسسة الممولةرهن  –أولا 

 222................................ذ بحق الدائن على العقار المرهون.................التنفي -0

 223.......................................برهن العقار المؤجر. ركز المشروع المستفيدتأثر م -2

 224.....في مواجهة التنفيذ على العقار المرهون بعد انتقال الملكية خيارات المشروع المستفيد -3

 225....................................................لدين الأجرة المؤسسة الممولةرهن  -ثانيا

 229....................الفرع الثاني: آثار الاحتفاظ بملكية العقار المؤجر بالنسبة للمتصرف إليهم

  229..........................................عن حقه في الانتفاع تنازل المشروع المستفيد أولا:

 224..............الانتفاع هعن حق ط لتنازل المشروع المستفيدكشر  ؤسسة الممولةللم موافقة -0

 224................................................الأصلي للمستأجر الجديد ضمان المستفيد -2

 220........... ......اء الأجرة المتفق عليها إلى المؤسسة الممولةالجديد بأد إلتزام المستأجر -3

 220........................................إشهار التنازل عن عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  -4

 231..........................................المؤجرإعادة تأجير المشروع المستفيد للعقار : ثانيا
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 231......................العقاري  استقلال عقد الإيجار من الباطن عن عقد الاعتماد الإيجاري  -0

 230......................................الأصلي والمستأجر من الباطن العلاقة بين المستفيد -2

 230.........................................الأصلي ؤسسة الممولة والمستفيدالعلاقة بين الم -3

 232........................الجديد المستأجرالمؤسسة الممولة و الأصلي يتوسط بين  المستفيد -4

 232...........................للمستأجر الفرعي  إنذار المؤسسة الممولةمرحلة ما قبل توجيه  -أ

 233...........................للمستأجر الفرعي إنذار ؤسسة الممولةمرحلة ما بعد توجيه الم -ب

 الفصل الثاني

 235......................................كشرط لتمويل الاستثمارتفاقية الضمانات الا        

 235................العقاري.. المبحث الأول: التأمينات كوسيلة للضمان في عقد الاعتماد الإيجاري 

 239.....................................في عقد الاعتماد الايجاري العقاري  الكفالةالمطلب الأول: 

 239..............................الفرع الأول: مضمون الكفالة في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري 

 234................................مفهوم الكفالة كضمان في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  أولا:

 234............................العقاري.............. أنواع الكفالة في عقد الاعتماد الإيجاري  -0

 234........................ان شخصي في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري إنعقاد الكفالة كضم -2

 241.........ثانيا: خصائص الكفالة ونطاقها في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري...................

 241...........ري العقاري...................خصائص الكفالة ونطاقها في عقد الاعتماد الإيجا -0

 242.........................العقاري................. نطاق الكفالة في عقد الاعتماد الإيجاري  -2

 244..................................ثار الكفالة في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري الفرع الثاني: آ
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 245...................................................والمؤسسة الممولةفيل كالعلاقة بين ال :أولا

 245.....................................على الكفيل................ المؤسسة الممولةرجوع  -0

 244.............................................المؤسسة الممولةالدفوع المقررة للكفيل ضد  -2

 244......................................................... الدفوع الناشئة عن الكفالة كعقد -أ

 244................................................الدفوع المتعلقة بالالتزام الأصلي المكفول -ب

 244.......................حقوق............الدفوع المتعلقة بما يترتب على عقد الكفالة من  -ج

 250.................................................شروع المستفيدقة بين الكفيل والمالعلا -ثانيا

 250...........................................................................دعوى الكفالة -0

 253...........................................................................دعوى الحلول -2

 254.................العقاري. في عقد الاعتماد الإيجاري  التأمينات العينيةتطبيقات المطلب الثاني: 

 254................في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري................ الفرع الأول: الرهن الرسمي

 255................................................................لرهن الرسميا مضمون  -أولا

 255...................................................................تعريف الرهن الرسمي -0

 259.................................في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  إنشاء الرهن الرسمي -2

 254.................................آثار الرهن الرسمي في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  -ثانيا

 254.............................آثر الرهن الرسمي بين طرفي عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  -0

 291....................................................آثر الرهن الرسمي بالنسبة إلى الغير -2

 292...............................في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  الفرع الثاني: الرهن الحيازي 

 292................................................................مضمون الرهن الحيازي  -أولا



 الفهرس

 

367 

 292....................................................................تعريف الرهن الحيازي  -0

 293..................................عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  في زي إنشاء الرهن الحيا -2

 294............................................................الحيازي  أهلية إبرام عقد الرهن -أ

 295................................في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  ء المرهون أحكام الشي -ب

 294..................................ي عقد الاعتماد الإيجاري العقاري أثار الرهن الحيازي ف -ثانيا

 294........................أثار الرهن الحيازي فيما بين طرفي عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  -0

 294......................في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  ثار الرهن الحيازي بالنسبة للغيرأ -2

 241........................المبحث الثاني: استحقاق التعويض في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري 

 241..............ل الاستثمار...لتأمين في مجاالاعتماد الإيجاري العقاري توظيف لالمطلب الأول: 

 240..............................مضمون التأمين في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري : الفرع الأول

 240.......................................مفهوم التأمين في عقد الاعتماد الإيجاري العقاري  -أولا

 240................ي................تماد الإيجاري العقار في عقد الاعتعريف التأمين وأهميته  -0

 242.......................................ي عقد الاعتماد الإيجاري العقاري عناصر التأمين ف -2
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 ملخص:ال

حققه من نتائج لما  الاستثمار في مجال أداة قانونية فعالة العقاري  يجاري عقد الاعتماد الإ يعتبر      
 أو للمشاريع الاقتصاديةتبوأ مكانة متميزة بين أساليب التمويل المختلفة، سواء بالنسبة ي جعلته وأهداف
 ذو طابع مالي وبما أنه ،للقيام بهذا النشاط المؤهلة قانوناوشركات التأجير  والمؤسسات المالية البنوك

وإنما تمويل المشاريع بما تحتاج إليه من أصول  د الانتفاع بالعقار المؤجرالهدف الأساسي منه ليس مجر 
 شرط الاحتفاظ بالملكية إنف عقارية مبنية أو ستبنى لسد الحاجات المهنية الخاصة بالمتعامل الاقتصادي

إلى  بالاتفاق تلجأ قد ، كما أنهاطوال مدة العقدالمؤسسات الممولة  تتمتع بهيمثل الضمان القوي الذي 
بها تنفيذ  تضمن تأمينات شخصية أو عينية سواء كانت للحصول على ضمانات إضافية ديةالتعاقالشروط 

الضمانات  منه باعتبار  التأمين في مجال منح التمويلتستغل المؤسسات الممولة ، و المستفيد لالتزاماته
مبلغ التأمين  التي تتعرض لها الاستثمارات، فتستفيد من طراخالم إزاءالحماية  ي توفر أكبر قدر منالت

المؤسسة  هستحقعويض الذي تد شرطا يحدد مقدما التعلى تضمين العق فاطر الأتفق وقد ت كتعويض،
 .التعاقدية لتزاماتهلمشروع المستفيد باعند فسخ العقد بسبب إخلال االممولة 

 مات المفتاحية:الكل

   الاعتماد الإيجاري؛ العقار؛ الاستثمار؛ الضمانات؛ المؤسسات المالية؛ المتعامل  عقد         
 الاقتصادي.

Abstract : 

         The real estate leasing accreditation contract is an effective legal tool in the field of 

investment because of the results and objectives it achieved that made it a distinguished way 

among the various financing methods whether for economic projects, banks, financial 

institutions and leasing companies legally qualified to carry out this activity and because it 

has a financial nature, its  main objective is not ,just the use of the leased property, but rather 

financing the projects with what they require real estate assets that are built or will be built to 

meet the professional needs of the economic operator, this is why the condition of retaining 

the ownership represents the strong guarantee that the financing institutions possess 

throughout the term of the contract,  they may resort by agreement to the contractual terms to 

obtain additional guarantees whether it is personal or in-kind insurances that guarantee the 

beneficiary’s implementation of his obligations, the financing institutions take advantage of 

insurance in the field of granting financing as one of the guarantees that provides the greatest 

degree of protection against the risks to investments and they benefit from the amount of 

insurance as compensation and the parties may agree to include in the contract a clause 



specifying an advance compensation for the financing institution in case of contract 

termination due to the beneficiary project's breach and contract obligations disrespect. 

keywords: 

                leasing contract; real estate; investment; guarantees; financial institutions; 

economic dealer. 
  Résumé:   

        Le contrat de crédit-bail immobilier est un outil juridique efficace dans le domaine de 

l'investissement en raison des résultats et des objectifs qu'il a atteints qui l'ont fait occuper une 

position distinguée parmi les différents modes de financement, que ce soit pour des projets 

économiques ou des banques, institutions financières et sociétés de crédit-bail légalement 

qualifié pour exercer cette activité, et puisqu'il est de nature financière, l'objectif principal de 

celui-ci n'est pas seulement la jouissance du bien loué, mais plutôt le financement de projets 

avec ce dont ils ont besoin à partir d'actifs immobiliers qui sont construits ou seront être 

construits pour répondre aux besoins professionnels de l'opérateur économique donc la 

condition de réserve de propriété représente la garantie forte dont profitent  les institutions  de 

financement pendant toute la durée du contrat, et ils peuvent recourir à un accord avec des 

conditions contractuelles pour obtenir des garanties complémentaires Qu'il s'agisse des suretés 

personnelles ou réelles qui garantissent l'exécution par le bénéficiaire de ses obligations, les 

institutions de financement se prévalent de l'assurance dans le domaine de l'octroi de 

financements comme l'une des garanties les plus protectrices contre les risques des 

investissements, ils bénéficient ainsi du montant de l'assurance à titre de dédommagement, et 

que les parties peuvent convenir d'inclure au préalable dans le contrat une condition précisant 

le dédommagement due à institutions de financement lors de la résiliation du contrat en raison 

du manquement du projet bénéficiaire à ses obligations contractuelles. 

Les mots clés: 

           Le contrat de crédit-bail, investissement, garanties, institutions financières, 

opérateur économique.        


